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بسم الله 4 الرحمن الرحيم 

المقلمة 

من سمات القانون الاداري الاساسية المرونة والتطور السريع المستمر. أذ يكم هذا 
القانون الادارة العامة ننظيماً ونشاطاً ووسائل وأساليبٌ رأمتيازات. ونا كان نشاط الا 
العامة في حركة وتطور مستمرين ) قان القراعد القنونية التي كه في تطور مستمر أيضاً. 
ومن هنا تظهر الحاجّة باستمرار الى تجديد الكتابة والتأليث ل القانون الاداري. 

لقد شهد القانون الاداري في العراق خلال السنوات الاخيرة تطورات مهمة في 
النصرص التشريغية وني التنظهات الادارية . من هذه التطورات صدور القاتون رقم ٠١1‏ 
اة 444 الذي م جوجبه اثشاء قضاء أداري متخصص لاول مرة 3 في العراق 29 . وعل 
م عن اة جربة القضاء الاداري السيتقل ي العراق فإننا ثرى في قراراته خلال 

السنوات المنصرمة من الاراء والاجتبادات والمواقف ماعلل الفقه مناقشته ودراسته ومشارنته 
بالقضاء الاداري في بلدان اخرى با يسهم في تطوير هذا القضاء الجديد وتعزير دوره في 
صيانة مبداً المشروغية وعاية الافراد من نقص الادارة وتطوير مبادئ القانون الاداري في 
العراق . 

ومن التشريعات الجديدة في ممال 5 الاداري قانون انضباط موظني الدولة 
والقطاع الاشتراكي رقم ؛ لسنة 1441 الذي عدّل لمصلحة الادارة » الموازنة بين فاعلية 
الادارة في تسيب مرافقها العامة وبين ضمانات الموظف العام 29 ۽ کا صد رحد قانونان لها 
أهرية كبيرة في مال التنظيم الاداري وتحديد اخختصاصات افيئات العامة الرئيسية في دولة 
العراق هما قانون مجالس الشعب المحلية رقم 8 لسسئة 21448 » وثانرن مجلس الرطني 
رقم لسنة 71446 . 

ولا كان من الصعب الاحاطة في هذا الكتاب بجميع التشريعات والاحکام ا القضائية 
والاجتبادات الققهية ذات الصلة بعبادئ القانون الاداري » فلا مناص إذن من أن نقتصر 
على دراسة ومناقشة اكثرها ذهمية وصلة بتلك المبادئ والاشارة الى مالامكن ت تفصيله ما 
کل ي موضعه . 


)١(‏ القائرن رتم ٠١5‏ لسنة 1۹۸۹ هو تاتون ون نیل الثاني لقانون جنس شورى الدولة رقم ٠١‏ لسنة 161/4 وقد نثر في 
رقع المراقية النده ۳۲۸۰ بطريخ 1۹۸١ 711/1١‏ اسبح 3 اريخ 1۱/۱۰ ۱۹٩۰‏ م. 
(۲) منشور في الوقائع العراقية المد ۴۴۵١‏ بتاريخ 1/۳/ 1۹۹١‏ . 
(۳) منشورلي - المراقبة المدد 98166 بتاريخ ٠۹۹١ /۱۲ ۲١‏ . 
)٤(‏ مشررلي الرقائع العراقية المدد ۲۵۹۲۲ بتاريخ ۷ /91/ ۹۹۰ . 
۳ 


باعي نان خضيع الادارة للقانرن أو مايسمى بمبداً المشروعية من العناصر الاساسية 
الدرلة القائونية الى يسود فيا القانون جميم الاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة و«إليخاصة 
لذا أل إن تسهم دراسة مبادئ واحكام القانون الاداري في تعزيز هذا للمبدأ واحترام 
«شاميئه من جانب الادارة والاقراد 9 
وستقسم عتويات هذا الكتاب على خحمسة ابوب كا بأ : 
الباب الاول  :‏ انتمل الى دراسة القاتون الاداري . 
القصل الارل : التعريض بالقاترن الاداري ويان تشأنه. 
القصل الثاني : ذاتية: القانون الادلري . 
الفصل الثالث : اساس: القاترن الاداري . 
. اباب الثاني ١:‏ تنظع الادارة العلمة 
الفصل الاول : الاشخاص العنوية العامة . 
الفصل الثاتي : الادارة للركزية . 
الفصل الثالث : الادارة اللامركزية . 
اللاب الثالث : نشاط الادارة العامة. 
القصل الاول : القبيط الأداري ‏ 
الفنصل الثاني :ارق العام 
الباب الرابع 5 ساتل الادارة العامة .. 
الفصل الاول : الموظف العام . 
القصل الثاني : لال العام 1 
الباب الخامس : 'اعال الادارة العامة 
الفصل الال : القرار الاداري . 
الفصل الثاني : المقد الاداري. 


(4) خصص متريع دستور جسهورية الراق الذي نشر في ترز 1140 ليهأ سيادة القائون عدد من موادم كا يأ : 
للادة 96 وتارس الللة في اقراق مرجب أحكام الدستور والقراتين وكل تاتون يجب أن لاينالق الدسنوره. 
كلادة ٠١‏ »بسود القاتون جميع الملاتات والتصرنات في البتمع ٠‏ . 
للادة 1۸ « اع مولت الذولة القانرن وتعليقه الامين في ااا وتصرقاتها بها بزكد سيادة انوك . 


والباب الاول» 
المدخل الى دراسة القانون الاداري 


القانون الاداري فرع من قروع القانون العام الداعلي » يحكم الادارة العامة » عفلاً 
بدا المشروعية وعلى الرغم من طلداثة هذا الفرع » الا ات مبادئه ونظرياته الاساسية قد 
أستقرت منذ عشرات الستين جما يجمله قانرنا له حصائصه وسماته التي تمزه من فروج الغانرن 
الاخرى . وستتناول في هذا الباب التعريف بالقائون الاداري وبيان نشأته في الفصل الاول 
ثم تشير الى خصائصه وبصادره وعلافته بفروع الثانرن الاخخرى في الفصل الثاني. 
وتستعرض في القصل الثالث النظريات التي قيلت في اساس القانون الاداري , 


الفصل الاو . 
التعريف بالقانون الاداري 


يعرف القانون الاداري تعريقاً واسماً بانه تاتون الادارة العامة . فالاداة العامة هي 
مرضرع القانون الاداري ني تنظيمها ونشاطها وامتيازاتها ووسائلها واساليب عملها . 

لذا فان تحديد منهوم الادارة العامة وتمبيز نشاطها من صورالتقاط الاخری عاماكان 
ام خاصاً أمر لابد منه قبل تعريف القانون الاداري رذلك في المبحث الارل . 

ثم نستعرض بايحازكيفية وإسباب نشأة القانون الاداري في المبحث الثاني . 


المبحث الأرل : تعريف القانرن الاداري 

لا كان القانون الاداري على صلة وثيقة بالادارة العامة فلابه من تحديد مفهومها قبل 
البحث في تعريف القائرن الاداري . 
الفرع الاول : مفهرم الادارة العامة 

واجه فته القائون الاداري ءنذ أمد طويل صعوبات ليا يتعلن بتعريف موضوع هذا 
القانون اي الادارة العامة . هذه الصعوبات نانجة من طبيعة الادارة العامة التي يمكن 
رصفها ولكن يصعب تعريفها" ۔ 

وعلى هذا الاساس فقه 0 الاداري م بتحديد معاي الادارة العامة من 
التراحي العضوية والمادية 29 ۽ من أهئامه باعطاء تعريف تحدد ها فالادارة العامة 


administratif alhmond Bruxciks 1969 , p 36. ©‏ جنل For stholf, ETrzite de‏ 
(۲) انظر د. شاب ترما منصور» التانرن الاداري ؛ الكتاب اثرل. ط ۱ » ۱۹۸۰ ص٠‏ . 
- د. سلبان الطزاري. الرجيز ني القائرن الادئري 1۹۸١‏ ص1 . د. مفيمة الجرف, القائرن الاداري ۱۹۷۸ ص ٠١‏ . 
رملا (التائون الاداري ) ساممة المرصل 1۹44 عي 17 , مدنااله مم12 . كأنم عاو تسل Rivero J. drait‏ 
ala 1987 . 8 14‏ »مم نما اخسون في الادارة العامة قان لمم نظراتهم اف علم الادارة العامة » رلكنوم 
لايتفقرن على تعريف واحد لما , انظر عبداللطيين القصير الادارة العامة بطبعة جامعة بخدار ۱۹۸۰ من ۷ء 
قالادارة العامة عند شارل دياش هي الجياز الذي ردير الشزين العامة ريتكون من مجموعة راقن المامة . ويمدد دياش 
قلممرفة الادارية أهدافاً ثلاثة عي : : دراسة الادارة كا هي والادارة كا مجبدان تكرن . فارل اتيم به اللمرفة الادارية عر 
التعرف عل الراق افع کا هوء اي كيف يمل الجياز الاداري مامي المشاكل التي يواجهها. 
اما بالنسية 08 آلثي يمب ان تكرن عليها إلادارة العامة خم 99 مجك الادارة من العمل بصورة اتنل لبر 
احدافها . اما الرضرع الثالث والاخير من مراضيع علي قور استباق قرانين العطور لننظم الادارية اذا غارل 
ذه المعرقة استشراف افاق للستقيل اتتادا آلى معرفة الماضي راكسظيل. 
Debbasch .ch, science adminitrative, 2 vis edition . Dillnz 19128 1 - 7,‏ 
اما الدكرر حسدي ين عبد اهادي فقد جمع الرسيلة وإلى.ف يي تمريدء ٠ذ‏ يقول ١‏ الادارة العامة تنظم نشاطات يشرية 
جاعة تيدف تفي المياسة العامة للدولة) انظر مؤلند الادارة العامة ني | يا م11 
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من الناحية العضوية » هي مجموع الدرائر والنشآت والمنظات المملوكة للدولة الي تفرم 
بالوظيقة التنفيذية للفوانين فيا يتعلق جهايه النظام العام وتتطيم وبسبير المرافق العامة لاشبام 
الحاجات العامة الاساسية . 

اما الادارة العامة بالمعنى المادي (الوظيني) ٠‏ فيقصد بها ماتقوم به الدوائر والمنشات 
والمنظظات المملوكة للدولة من نشاط لتنميد رانين ونحقیق الفم العام 

وني الحقيقة والواقع . .قان ماتقدم ليس:الا وصفاً للادارة ا من منظوز عضوي 
شکلي مرة » ومن E‏ موضوعي مرة اخرى . وعكن في رأينا تعريف الادارة العامة 
مجمع العئيين العضوي والوظيني .على النحر الاني : 
الادارة العامة هي قيام الموظفين العمومبين والميئات العامة يارس امختصاصات واذاه 
واجبات محددة قانونا لتحقيق نفع عام فا لايدخل من التاحية الشكلية ةف الوظيفة 
التشريعية أو القضائية . 

ان هذا التعريف يتطلب القييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي من جانب » 
وبين العمل الاداري والعمل القضائي من جانب آخر. 


- تمبيز نشاط الادارة العامة من نشاط السلطات العامة الاخرى 20 

تقوم المينات العامة في الدولة بمارسة وظائفها الثلاث التشريعية والفضائية والتنفيذية. 
وتشمل الادارة العامة الجانب الاسامي. من هذه الوظيفة الاخيرة. 

فالادارة العامة جزء من الوظيفة التنفيذية لكبا لانستغرق كل الوظيفة التتقيذية » اذ 
بدخل فيها اعال الحكومة اواعال السيادة التي تحرج من نطاق القائرن الاداري ومن رقابة 
القضاء الاداري. 

لفد شغل موضرع اتميرز بين اعال الميئات العامة الختلفة في الدرلة الفقه والتضاء منذ 
وقت بعيد » وتعددت الاراء والمعابير» وانقسم 'النقه والقضاء على معيارين بصدد ابيز 
ماع 


(۲) انظر حول هذا اتمیز. مهنا (القرار الاداري) دار اللمكة - بداد 1941 مس 57 
٠‏ د. القطب محمد طبليه : العمل القضاني في الفانون المقارن- دار الفكر المي 1538 ص .۴١‏ 
د. مممرد محمد خافظ - القرثر الأداري. دار النفة المرية - 1988 . 
د. سلبان الطاري : النظرية العامة للقرلر الاداري س دار الفكر العوني 1۹۸1 من 61. 
د, خالد تنه شا كر الاختصاص النضائي للادارة في غير مازعات الرظيقة المامة, 
رسالة الدكتوراء- كلية القاتون- چام بتداد 1141 عن 36. 


ل 


.١‏ للعيار المضري أو الشكلي. 
.١‏ الميار المادي او الموضوعي . 


٠ الميار العفوي الشكلي‎ -١ 

يعول هذا المعيارعل الجهة التي صدر عا العمل . فيمكن العمل ادارياً اذا صدرمن 
جهة ادارية تمارس وظغة تنفيذية ويكون الخمل تشريعياً اذا صدرعن الجهة التي تمارس 
الوظغة التشريعية. ويكون العمل قضائياً اذا صدر عن الميثة الي تمارس الوظيفة 
التضائية 

فا ييز التشاط بموجب هذا المعيار الشكلي النظرالى من.قام بالتشاط ينض النظرعن 
مضموته ومحتواه ‏ 
- العيار الادي الموضوعي 

م التبيز بين الوظائق الثلاث للدولة بموجب هذا المعيار بالنظر الى محترى العمل 
ومضمونه . 

فالعمل التشر يعي هو وضع القواعد العامة الموضوعية بغض التظر عن الجهة التي 
اصدرتيا. 

اما العمل الاداري فهو العمل الذي يتخذ تنفيذا لا وضعت اليثات التشريعية من 
قراعد مشرّعة . 

اما الرظيفة القضائية قهي بمرجب هذا المعيا رتضمن الاعال المحعلقة بحم خصومة أو 
تراع بتطبيق حكم القاتود . 1 
ولاتمام تحديد التشاط الاداري » مب القيز بينه وبين النشاط الغردي . 


- تمبيز نشاط الادارة العامة من النشاط الخاص 
بتشابه تشاط الادارة العامة والتشاط الخاص في امرين اء أن لكل منها هد 
يسعى اليه » وان كلا متها يستخدم وسائل معينة ليغ ذلك الفدف" , 
3-3 ان هنين | النوعين من النشاط يختلفان تي المدف والرصائل ‏ اذ يبدف نشاط 
الادارة العامة دالا الى تحقيق نفع عام اما التشاط الخاص انه يبدف الى تحقيق القع 


(1) يعد الفقيه كثريه دواليرع من ابرز الفقهاء الذين نادوا بلليار الشكل 
انظ ر25 م - 1920 a1a theorie generale de L, etat 11 Siey‏ عهتاسطنادوت . Carre de malborg‏ 
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الخاص لصاحب النشاط بالدرجة الاساس. 


اما بالتسبة للوساتل » قان الادارة تستخدم في نشاطها وسائل القانرن العام التي 
تعطبها مركز قانونبا وهي وسائل قائرنية تمكنها من تحقيق اهدائها تسمى بوسائل السلطة 
العامة التي تغلب ارادة الادارة على ارادة الافراد لتحقيق المصلحة العامة اما الافراد فاهم 
في تعاملهم يستخدمون وسائل القانون الغاص التي تساوي بين مراكزهم القانونية 
وتعاملهم على قدم المسارأة. 

الا أن هذا اتيز التقليدي بين النشاط الاداري والنشاط الخاص لايعد دقيقاً وحاساً 
في وتتنا الحاضر يعد آن اصبح التشاط الخاص يهم في مجالات مهمة بتحقيق بتحقيق القع 
العام ويمتحه المشرع على هذا الاساس بعض أمتيازات القائرن العام . 


الفرع الثاني : تعريف الفانرن الاداري 

يتفق الققهاء في تعريف القانون الاذاري على امر واحد ويختلفون في امور اخخرى. اما 
نقطة الالتقاء والاتقاق فهي ان القانون الاداري حو قانون الادارة العامة . وها الامر 
لاحلاف فيه . فالقانون الاداري مجموعة قراعد قانوية تحكم الادارة العامة عملا بيدا 
المشروعية الذي يعني خضوع الادارة كم القاتون. 

فما نقطة الخلاف فتملق بمصدر هذه القراعد » ونطاق تطيتها ء والجهة :التي تنولى 
فرضها على الادارة في حالة مخالفتها لها. فقد ميز جانب من الفقه في فرنسا9؟ بين 
مفهومين للقاترن الاداري : الاول مفهوم واسح 6 وكوجب هذا المقهوم فان القائون 
الاداري هر جموع القراعد القانرنية التي تطبق على الادارة في تنظيمها وني نشاطها وقي 
علاقاتما مع الاقراد. ويمرجب هذا المفهوم الراسع فان التاتون الاداري هو كل مايطبق 
على الادارة العامة من تراعد قانونية. 

أمأ المفهوع الثاني الضيق » فائه يقصر القائرن الاداري على مجمرعة القواعد والبادى 
للتميزة التي انشاها القضاء الاداري والتي يترلى تطبيقها هذا القضاء عندما يثرر تزاج 
يسبب تشاط الادارة العامة. 

ولذا فان القانون الاداري قد ينظر اليه بمعناه الراسع على انه موعة قواعد قانوثية من 


cditian~ 1973.8,14- 15. 0‏ عم 1.1 ل0.2 ل bubadere A. Tite dedroît adminisıratif‏ دن 
Vale! 0. Delvalve P= Drait administratif. pUU.F 10 ci 1988 p97.‏ 
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مصادر شتى ومكن تحديدها من خلال الاشخاص الادارية الي تنطبق عليها زهي ' 
(الادارات العامة اختلفة مركزية أو لامركري ية) » وتد ينظر الى القانرن الاداري بمحناه 
الضيق عإى انه مجموعة القواعد التي انشأها القضاء الاداري لتحكم الادارة رالتي تختلف 
بطبيعتها ومضمونها ونتميز عن قراعد القاثون الخاص وتطبق من قضاء اداري متخصص . 

وبغض النظر عن التقسهات السابقة ری ان القانون الاداري هو مجموعة القراعد 
القانونية الي تحكم الادارة العامة تنظيماً ونشاطاً رتمنحها من الامتيازات والسلطات 
مايمكايا من القيام بنشاطها الحادف الى تحقيق النفع العام . 

وعلى هذا الاساس قان جميع الدول الان تعرف القانرن الاداري ولابد هذه الدول 
من وجرد أدارة عامة تقوم بنشاطها مها کان حجمه وسعته ولابد من وجرد قواعد قانونية 
وتنظم هذه الادارة وان إختصاصاتا9 . 


المبحث الثاني : نشأة القانون الاواري 40 
بعد القانون الاداري قانوناً حديث التشأة اذا ماقارناه بقوانين ؛خرى مثل النانون 
المدني الذي ترجع جذوره إلى القه الاسلامي والترانين القدعة كالقانرن الروماني . 


(۷) قسم الففيه الفرنسي هرربر الدول من سيت وجرد القاترن الاداري فبا الى قسمين1 
القسم الاول دول يوجد فبا قفاء داري مستقل الى جانب القضاه المادي واطلق علبيا ية البلدان ذات النظام 
الاداري. ولاتنضم الادارة في هذه البلدان للقائرن المادي ولا للغضاء المادي فيا يعلق بادالا لرظيفتا الادلرية . 
اما القسم الثاني من الدول فهي الدول التي ليس قيا تضاء اداري ممتقل وبجاها درل غير ذات نظام اداري . ربالا 
انكلترا والولايات المتحدة الامربكية رقد انكر الفقيه الانكليزي دايسي اد1 وجرد القانون الاداري في انكنارا اوني 
الدول الي انحذت عتا نظامها ملل امريكا . 
هذا وقد أنقسم الفقه ببن مؤيد لرجرد القانرن الاداري في الدول بتض النغلر عن وجرد قضاء لداري مسعقل وبين 
منكر لهذا الوجود . ريد من التفصيل انظر مؤانا اثقانون الاداري (جامعة الموصل ۱۹۸۹ ) - مص ر سايق صن 54 
رمابمدها ود . علي بدير وعمام اليرزنجي ود . مهدي السلامي . مياد !لثانون الأداري , بغداد ٠+‏ ©1553 ص 715 
ومأيعدها. 
د. طعيمة اجرف- الغانون الادكري -. دار الثبغة العرية - القاعرة ۹۷۸ . 
د. محمد فد مهاس مبادی رأحكام التائرل الاداري ۱۹۷۲ . 
(۸) انظراحرل نشأة التائرن الاداري , 
د. سلبان الطارييت مصدر مايق ص 8. د. طبمة الرف. مدر مايق ص ها. 
د. شاب ترما متصور مصدر سايق ص ۲۰ . 
Vedel G. Droit admivistratiî. 1973, p 116. :‏ 
Saulel ©, Histoire des iastitutions pubis . precis Dalloz — 190 p 220 etp 396.‏ 


وتعود نشأة مياد 'القانون الاداري القائمة حالياً الى النصض الثاني من القرن الاغي 
وبدايات هذا القرن, بعد ان انشىء في فرنسا قضاء اداري مستقل . فقد كان لهذا القضاء 
الدورالاول في انشاء وتطوير مبادى القانون الاداري . لذا فان الحديث عن نشأة القانون 
الاداري تبدأ بالحديث عن نشأة القضاء الاداري , 

مرت فرنسا قبل" قيام الثرزة ني عام 1784 م بمراحل. التطور السيامي. فبعد ان 
عاشت لحقبة في ظل النظام الاقطاعي سادها نظام ملكي مطلن . فقد كانت الدولة 
تختلط بشخص اللك وتتمتع جا يتمتع به من خصانة » ولم يكن بالامكان مساءلة الدولة 
امام القضاء عن اي. تصرف تنوم به باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة لاتمتلاطها 
يشخصية الملك . 

وقد كان للظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتا فرنسا في تلك اللحقية اثرها الكبير 
ف انشاء قضاء اداري مستقل بسبب مرقف رجال اللررة انامض السلطة القضائية الي 
كانت تسمى انذاك (البرئانات) ورغبتم في تطبيق مفهوم حاص للفصل بين السلطات 
يقوم على عدم تدنحل السلطة القضائية بأي طريقة كانت في شؤون " سلطة التنفيذية, 

أن موقف رجال الثورة الفرنسية من السلطة القضائية لم لم يكن وليد الصدفة اوعديم 
الجلورء فقد كانت اکم (وتسمى البرلانات القضائية) في العهد الللكي تقن 
باستمرار في مواجهة الادارة في سبيل الحافظة على امتيازات!. وكانت كثيراً ماتتدخل في 
اعال الادارة وتعرقل مشاريعها وخططها المادفة للتطوير والاصلاح حيث كانت امحاكم 
(البيثانات) تملك حق تسجيل الاوامر الملكية (القوانيخ) قبل :ان تصبح قابلة للتنفيق» 
فاذا امتتعت من التسجيل وهذا ما کات تفعله كثيراً- فانيا:تعرقل بهذا اعال الادارة 8 

زكاتت اجرامات التسجيل التي استغلتها الحا كم داي لاعاقة القوانين لللكية 
لاتتعدى اعادة تسجيل القوانين والقرارات في سجلات كل محكة (برلان) كصيغة لنشر 
القرانين الجديدة في ذلك الوقت الذي ل تكن فيه (الجريدة الربعية) موجودة بعد » وقد 
اعطت (البرلانات) لنفسها حق رفض تسجيل القوانين التي لاتنسجم مع مصالحها أو 
اراء اعضائ 0" , 

وتعد مقاومة القضاء (اليرئانات) للسلطة اللكية وا واعاقة الاصلاحات التي كانت 


زلف 4 -73ع.0- VEDEL‏ 
واتظر د. طعيمة الجرف- للرجع السايق عن 8۷ 5 
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تماول القيام يها من ابرز الاسياب التي ادت فل الجمرد في نشاط الأرارة وادت !ل ام 
الثورة 2000 . وبسيب هذه النظرة المورولة عن الها كم (البيلانات) » ققد يادرت اللجمعية 
الوطنية التأسيسية الى الغائها بعد قيام الثورة الفرفسية مياشرة حيث طيق رجال الثورة 
مقهومهم الخاص لبأ الفصل بین ن اللطات القائم عل ملع القضاء م العرض لاعال 
الادارة أو التدخل في شؤونها بأي طريقة كانت ٠‏ يمكذا قرر القانون الصادر في 71-15 
آب ٨۷۹١‏ فصل الادارة عن القضاء حيث جاء قيه مايأقي ران الوظائف القضائية متميزة 
شق دا متقملة عن الوظائف الادارية). 

واستمر تأكيد هذا القصل بين الادارة والقضاء في التشريعات اللاحقة التي اصدرتما 
الثورة مثل دستور سنة 11/431. وقانون 17 فريكتيدور للسنة الثالثة. 

وبعد هذا القصل اعطى للادارة تفسها الولاية للنظر في كاةة القضايا والمنازعات التي 
حكن أن تثور عند قيامها بتشاطها اويسيب هذا النشاط . 

وأذا كانت تشريعات الثورة الفرنسية لعام ٠۷۹٠‏ والسنة الثالثة للثورة قد احذت من 
اجا کم الختصا ام النظرفي النازعات الادارية فانها على الرغم من ذلك لم تنشئ تشئ قضاء 
لقصل في هذه التازعات » وقد جم عن ذلك ان اعطى للادارة ذاما صلاحية ية حسم 
هذه النازعات. 

وهكنا ميت (الادارة القاضية) الى جانب نشاطاع! الاخرى اطلق عله ٠‏ لادان 


٠ العاملة).‎ | 


القفاء امحجوز 

م يستمر هذا الوضع في حسم النازعات الادارية طويلاً حيث لم يكن امراً اعتيادياً 
ترك مجموعة كبيرة من القضايا دون قاض حقتٍ للفصل فا . 

وهكذا خمد بدأت منذ السنة الثامنة للثورة ة سلسلة أجراءات ادت في التبابة الى اقامة 
قضاء اداري مسقل . 

عق السنة الثامئة ادخل تابون يونابرت تعديلات مهمة على نظام الادارة القضائية 
> حيث انشا مجلس الدولة يموجب الدستور الصادر في تلك السنة وكانت مهمة مجلس 
الدولة مهمة مردوجة فق الجاتبي التشريعي مرم باعداد مشاريع القرانين ( للقتصل 
الاول) ني الجانب الاداري كان يقدم المشورة للهيئات التتفيقية » ويقدم للقتصل الارل 
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مسو 


المشورة بشأن الخلول الطلوبة للمنازعات الادارية » ومع ذلك فان القول الفصل في حسم 
هذه النازعات لم تكن مجلس الدولة ونا اريس الميثة الننفيذية (التنصل الارل ) رإذلك 

هذا النظام بالقضاء المحجوز» ورما كانت خلنيات ورراسب المعاناة من موقف 
القضاء (البرثانات ) قبل الثورة من اي عمارلة اصلاح واعاقتجا سيياً مباشراًني عدم اعطاء 
القضاء الاداري في البداية سَلطة البت الهائي في النضايا, 

رمل الرغم من ان إاراء) مجلس الدرلة في هذه امرحلة لم تكن فرارات نجائية تمع 

بالقرة التفيذية الا آنه من النادر أن يمل رئيس السلطة التفيذية (سواء كاذ قنصار 7 
ام امبراطويا ام ملكا مقترحاث مجلس الدولة في فصل المارّعات؛ الادارية 


القفاء ابات 

وبعد اکب مجلس الدرلة بحكة رجاله ثقة الادارة والافراد ؛ حيث؛ اتی اله لر 
اا باستمرار للادارة راما ثل اينما ملافا للازاد في حالة غنط حفوقهم هر ا 
الادارة 2 أصبح هرالقاضي النعلي للمنازعات الاذارة واعطر, له كوي ١‏ القانون الم ادر 
في 74 مايس ۱۸۷۲ الاختصاص القانرني للنصل ني المازعات الادارية واصبح اء 
بانا ولايجحتاج لنصديق من رئيس الميثة التنفيذية . 

ورد أن نشير ايشا الى ان القانون المذكرر الصادرعام ۲ قد انها عمكة المتازعات. 
buna des conf)‏ ويتكرن نصن أعفائ! من يمد الدولة والتصدف الاخرمن 
محكة التقغى (0۸ناووعوء ءل بدا0ن) رتختص هذه الشكة في حسم مرضرع الاختصادن 
في حالة التنازع ححوله . 

وبعد أن اصبح القضاء الاداري محقلا ولاحكاء+ درجة الات ويصورة ششاصة في 
التصف الثاني من القرن الناسعم عشر با بدا رجاله بورع مبادئ وقراعد القانرن الاذاري 
الحديث کا اسهم الفقه من جاه في شرح وتوضيح البادی والقراعد الت كانت تنبا 
قرارات القضاء يا الاداري : 
قالقاضي ,الاداري لديه حرية واسعة في الاجتباد لايجاد اسل عندما پرخ عليه نزاع , فان 
وجد نصا خحاصا واجب التطبرق على الادازة فعليه تطبيقه وما اذا م ياء فهر لير مايا 


5 بتطبيق نصرص القرانين الاخرى مثل القانرن لدي فق التاغي, في مثل هده دلا 
الاخيرة بانشاء القاعدة التي يسم بها التراع .وهو فى هذا يوازن بين المه.لدحة العامة الي 


عثلها نشاط الادارة وما يلرم له من قواعد واحكام خاصة ؛ وبين مصالح الافراد الجديه 
بالحياية جا لايتعارضر. مم ا العامة. وعند أقطة اراز بين هات فلمل تين بقدم 
القانون الاداري حكه الذي کن أن يتغسمن قاعدة أو بدا جديدا او تطيقياوة دان 


وضعه القضاء الاداري من قبل اوتطوياً له. 
۳ 


الفصل الثاني 
ذاتية القانون ن الاداري 00 


بعد أن ان وضير القضاء الاداري المبادىء الاساسية للقانون الاداري أصبح هذا القانون 
الان فرعا مسقلا ومتميزاً من قروع القانون الاخر وهذا القانون خصائص رمات بخص بها 
دون غَيْره » وله مصادره المخاصة وضلات وعلاقات وثيقة مع بعض فروع القانرن واقل 
صلة ببِعضها الاخروعلى هذا الاسامن تتم محتويات هذا الفصل على ثلالة مبااإحث کا 
بای :- 
ا الاول : خصائص القانون الاداري. 
المبحث الثاني : مصادر القانون الاداري. 
المبحث الثالث : علاقة القانون الاداري بفروع القانرن الاخرى. 


البحث الاول-- خمائص القانون الاداري 
اصبح للقانون الاداري خصائصه وسماته ومن اكأرها اهمية مايأني : 

١‏ انه قانرن حديث النشأة حيث نش بعد أن اصح القضاء الاداري في فرنسا 
متلا في التصف الثاني من القرن اناسع عشروبعد ان اعطبت له ولاية النصل 
5 المنائعات الادارية واصححت قراراته باتة حيث بدأت نظريات القانون الاداري 
ترد و في احكام القضاء المذكور في نباية القرن الاضي ويداية هذا القرن. 

3 القانون الاداري من خلق الفضاء : يعتبر القضاء الاداري قضاءاً انعائياً یا ولیس 
قضاما تطبيقياًِ ای إن القافي الاداري عليه أن لى الحل للتراع ويبتكره » لانه 
يطبق تما معيلاً على التراع المحروض في بعض الحالات ولذلك فان معظم المبادئٌ 
الاساسية والتظريات العامة في القانون الاداري هي من اجتباد القضاء عند وضعد 
للحلول في النزاعات الم وضة عليه» ويناءاً على ذلك عد القانون الاداري قانوناً 
قضائياً > ودور القاضي الاداري تلف في هذا عن دور القاضي العادي الذى يطبق 
القانون امشرع فهو بغياب النصوص التشريعية مضطرا لعسياغة المبادىء القنرنية 
الجديدة. 


(1) انظ د. ماجد راغب الحلو. القائون الاداري. دار الطرعات الامية ٩۸۷‏ ص۹۷ وقد استشدم بعش النقهاء 
القرتسيين مصطلح استقلال القائرن الاداري 
DEbbaoch ch. L. autonormie dep cit 1989 p13.‏ 
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ملسيو که ر 


وقد يسجل المشرع مایتوصل اليه القضاء من مبادىء في احكامه في اطار تشربعات 
تصدر بعد ذلك » ولكن هذا لايلغي الصفة الاساسية لتلك النظريات والبادىء 
کو ا من غم اشا ازيل 

. القانون الاداري غير مقان: ذكرنا قبل ليل ان القاتون الاداري هر قانون قضائي 
بالدرجة الاساس » اي عدم وجود نشريم موحد يجمع نظريات وميادىء القائون 
الاداري كا هو الخال في القوانين الآخرى كالقانرن المدي والتجاري وقانون 
العقريات » اما مايسمى في بعض البلدان كفرنسا مجموعة الائرن الاداري 06406 
؛ندناكتهنتدله فهر عبارة عن مجمرعة قراعد او ترارات مقننة بمبادرة من هذا 
الباحث او ذلك ^ , ا 
ورجح عدم تقنين القاتون الاداري الى اسباب مختلفة ما حاءاثة مبادثه ونظرياته 
ونا ان التغنين ينتضي من القاعين به ان ينظروا الى المواضيع والواد المراد قيا 
نظرة شاملة. وهذا من الامور الصعبة في مجال القائرن الاداري ء لان نشاط الاداره 
وام ومتطور باستمرار لكى يواكب التطور في الياة والظروف الاجتاعية 
والاقتصادية لكل بلد وكذلك التنظيم الاداري » ولا كان التقنين يتطلب ثباتا نمسا 
في الموضوع المراد تقنينه » ولاكان الثبات لايتلاءم مع الكثير من قراعد ومرضوعات 
.القائرن الاداري فانه كان من العقبات المهمة أمام محارلات التقنين التي جرت في 
بلدان مثل فرنسا ومصرء على ان القول بأن القانون الاداري غير مقان لايعي اتعدام 
التغنين الجزني لبعض موضوعانه » فهناك نشريعات في مراضيع ممخلفة تدخل في 
نطاق التاثون الاداري مثل قائرن المحافظات رقم 159 لسنة 1455 المدل وقانرن 
الاسنملاك وتانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 145٠0‏ المعدل رقانون انضباط 
موظني الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1941م. 
وفانون الصحة العامة رقم 4 لسئة ۱۹۸۱ وقاتوث وزارة الداخلية رقم ۳ لسنة 
٠‏ والتشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي.. الخ وعلى الرغم من وجود 
التغئيات الجزئية قإن الصفة الاساسية للقاتون الاداري بهذا الخصوص هي عدم 
تقنيته منواء في العراق ام في البلدان الاخرى مثل فرنسا ومصر. 
وتد كان تعدم التقنين اثر واضح في تطرر القانرن الاداري على يد القضاء الذى ترك 
له عدم التقنين حرية واسعة في الالجتهاد, 


ر( د. الطيلوي - الوجير - ص۱۴ . 
VEDEL. G.D.A, p 63 ®‏ 
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المبحث الثاني : مصادر القانون الاداري 9" 

بقصد بمصادر القانون الاداري الطرق التي تكونت عيرها قواعده. ولا تختلف مصادر 
القانرن الاداري من حيث الشكل عن بقبة فروع القانرن وهي التشريع والعرف والعضاء 
والفقه “ ء ولكن هذه الصادر تلف في دورها واهمينها في انشاء قراعد القاتون الاداري 
عن دورما في القوانين الاخرى. فيا يكون القضاء المصدر الاساسي للقانرن الاداري فانه 
ليس له في فروع القانون الاندء؛ الا دور نفسيري ثانوي كبا تختلق اهية ودور الفقه في 
تكرين قراعد القانون الاداري عن ايت ودوره في فروع القاتون الاخرى. 

ونبين فا ياي دوركل مصدر من مصادر القانون في تكوين قواعد القانون الاداري. 


١‏ . التشريع 

ذكرنا انفاً أن من خصائص المَانون الاداري أنه غير مقئن. أذ لانوجد مجموعة وأحدة 

من النصوص تضم مختلف نظريات ومبادىء القانون الاداري في اطار واحد مكتوب. الا 
ان هذا لاينني وجود نصوص مكترية عل بمراضيع القانون الادارى » فهذه يوجد ما ٠‏ 
الكثير. وني مقدمة التصرص التي تتعلق بمراضيع القانون الاداري بعض مواد 0 

فني العراق ملا ۲ نص الدستور الحالي لعام ٠١‏ على الاطار العام للتنظير الاداري. 
نصت الادة اللامنة (ب) مله علٍ لی مايق (تقسم جمهررية العراق الى وحدات م 
وتنظم على اساس الادارة اللامركزية). 

ومن هذه التصوص , الدستورية التي كن أن نشير الا ابض المادة الماد شرة التي تجمل 
التضامن 0 هو الاساس للمجتمع . والمادة الثانية عشرة التي تلني على عاتق الدولة ٠‏ 
مهام مخطيط وقيادة الاقتصاد الوطني. 

وإللادة الثالئة عشرة التي تنص على ان الثروات الطريعية ووسائل الانتاج الاساسية 
مالك الشعب وتستثمرها السلطة المركزية اسثثاراً مباشراً وفقاً لقعضيات التخطيط العام 
للاقتصاد الرطني. 


(1) انظر حول مصادر القاترن الاداري 


Rivero. J, op. cit P, 60 delaubadere: A. op cit. P 31‏ 
د. علي يدير . د. عصام البرزتمي. د. مهدي اللاي - مصدر ماب ص۴۲ 
د. سلبان المللوي.- الوجيز م٤٠‏ 
د. ماجد راغب الخلر-- مصدر سايق مس٠٠‏ 
د. عبدالقي بول عردلت. التاترن الاداري ۱۹۸٩‏ ص٠۰۰‏ 
() ذهب جاب من الفقه الى ذكر مصارين قط هما التصوص التشريعبة ولسكام القضاء 
0% عافن ‘Benoit. Fp. op,‏ 


المادة الخامسة عشرة الني تنص على ان للاموال العامة ولمتلكات التطاع 
الاشتراكي حرمة خاصة على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنا وحايتباء 

وكذلك نصوص الراد المدرجة في ) الباب النالث تحت عنران الحقوق والواجبات 
الاساسية » والنصوص التعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية (لاهرحة) والتصوص 
المتعلقة مجلس الوزياء (1ثر؟؟). 

اما بالنسبة للنصوص التشريعية الواردة في القرائين فانها من المصادر المهمة للقانون 
الاداري » وقد مارت في العراق قوانين كثيرة برة لتنظيم الجهاز الاداري ولتنظيم مسالل 
ادارية اخخرى مختلفة ومن هذه القوانين قانون السلطة التنفيقية وقوانين نتظيم الرزارات 
اختلفة وقاثون امحافظات وتانون الحكم الذاتي وقانون الاستملاك وقانون الخدمة المدنية 
وقانرن اللاك وتانون انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي وقانون التقاعد رتانون 
الصحة العامة وقانون ارو وتان منع الضوضاء وقانون مجلس شورى الدولة. 

رتد ترد بعض النصرص في 5 اخخرى تعلق بفروع اخری من فروع القائرن مثل 
ذلك نصوص القانون المدني المتعلقة بالاشخاص المعئوية العامة والاموال العامة وبماينها 
وعقد الترام الرائق 1 المامة. ونصوص قانون العقوبات ال معلقة بحهاية الاموال العامة وأ واضراب 
الموظفين ٠ ٠‏ 

على ان نصرص الدستور والقوانين بعل أن نناوات الاسس العامة لنظيم والنشاط 
الاداريين .تركت للادارة أخخصاصاً واسعا لاصدار الترارات التنظيمية (الانظمة 
والتعلبات). وهذه القرارات لما اهيا الخاصة ف القانون الاداري وساي على ذكرها 
بيه من التفصيل عند دراسه مرصوخ القرارات الادارية. “ 

واخحبرا تجدر الاشارة الى ان المماهدات الدولية الي تبرمها الدولة وتصادق عليرا حسب 
الاصرل. هذه المعاهدات قد تفرضى التزامات معينة في وجوب احترامها وعدم مخالنتها 
من الادارة العامة في تلك الدولة. وعلى هذا الاساس يمكن عد المماهدات والاثقاقات 
الدولية مصدراً من المصادر القائونية الثي تحكم تشاط الادارة وتلزمها يعدم مخالفة 
احکامها" , 
؟. العف 

:يفصد بالعرف كمصدر من مصادر القاتون إتباع الناس لفراعد مغيئة في ننظم علا 
من نلاقاتهم واستمرار ذلك حتى يتولد شعور لدم يأن هذه القواعد اصبحت ملزمة وان 


)١(‏ انظر حول اشتصاص الادارة في وضع الفراعد الفانرية المامة لنجردة ملننا الترار الاداري » مصدر سايق + رمتا 
الرسرم ب (النظام في القائرت العراقي)المتبرل لحري مملة اللرم الفانونية, كلية الفائرق- جامعة بغداد ويسام صبار 
عبداارسمن : الاشتماس التشريمي للادارة في انظروف المادية رمالة ذكترراه- كلية القائرن - بغداد ê‏ 

her. مم‎ 


مخالفتها تستوجب الجزاء. ونشأ العرف الاداري من اطراد الادارة على سلرك معين في 
تتم علاقة هم انراد اوفي تنظيم جانب من نشاطها حتى يتولد شعور لدى العنيين 
بذلك السلرك بأنه اصبح ملزبً. يتضح من ذلك ان للمرف ركنا جب توافزها لمده 
مصدراً القانون. وما ركن مادى «تمثل في استمرار العمل او التصرف وتكرار ذلك بشبكل 
متتظم » وركن معلوي (نفسي) ويتمثل بالشعور الذي يحسه المعنيون بالتصرف من ان 
القاعدة التي تنظم النشاط أصبحت ملزمة ولا يجوز ممخالفتها وان سخالقنها تيجب الجزاء. 
ويجب أن يكون العرف عاماً وان تطقه الادارة بشكل متنظم وان لآيكون مخالفاً نص ف 
القائرن. فالرف يمل الأربة الانية بعد التشريع من حبك تدرج القواعد القانونية يمن م 
فلا جوز للعرف ان تالف نصا شرج غت ذا ان ارت اتی من خط في تیم 
القانرن لاکن الاعتداد به. 
وللادارة حق 6 أوتغيير القاعدة العرفية يما يلاء م م طبيعة التطور في مرافقها العامة 
وانشطتها. 
و القفاء 

يعد القضاء (اي الاحكام الي تصدرها الحا كم التي تترل ا القضائية للدرلة) 


من المصادر التفسيرية غير الرسمية للقانرن في فروعه الختلقة عدا القانون الأداري. فأ“ 


القضاء يعد المصدر الارل في انشاء نظريات القانون الاداري. نقد كان للقاضي الاداري 
الفضل في انشاء ممطم نظريات القانون الاداري مثل نظرية القرار الاداري ونظرية العقد 
الاداري ونظرية المسؤرلية الادارية ونظرية السلطة التقديربة ونظرية الظروف الطارئة 
زغيرها من نظريات القانون الاداري, 

فالقاضي الاداري يتمتع بحرية كبيرة ف الاجتباد لايجاد حل للتزاع المعروض عليه 
عندما لاجد نصاً واجب امطبيق علي الادارة. وهو ليس ملام بالاخذ بنصوص.القانون 
الغاس مثل القاتون المدني بل حليه ان کم في التراع رالا کان متكراً للعدالة. وعلى هذا 
الاساس وصف القاضي الاداري بانه قاضيا 8 ولیس قاضياً تطبيقياً. أي ينشىء 
القاعدة لحل التزاع في كثير من الحالات ولا يقتصر دوره على تطبيق. النتصوص نقط 
_كالقاضي المدني مثلا. 

وقد اعرف امش ا مصري ي المذكرة الايضاحية لقاتون مجلس الدرلة رقم 8 لمنة 
6 بالصفة الانشائية للقضاء الاداري رما جاء فيا (يتميز القضاء الاداري بأنه ليس 
مجرد قضاء تطييتي كالقضاء المدني. بل هوني الاغلب قضاء انشاي 


() انظر حكم امك الادارية المليا في مصر 80/1/14 ذكره د. ماجد راغب اللو مصدر سایق ص۲ 
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يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الادارة في تسبيرها للمرافق العامة 
ويين الافراد » وهي روابط تختلف بطبيعئها عن روايط القانون الخاص) 9" 
لقد اتاح هذا الدور الانشائي للفضاء الاداري تطوير قواعد القانون الاداري بشكل 
مستمر لكي يتلاءم مع الوقائع المتطورة والمتغيرة باستمرار ومبذ! اكتسب القانون الاداري 
صفة المرونة والتطور مواجهة النطورات والمستجدات في الحياة. © 
ونأمل ان يسهم القضاء الاداري في العراق بدور فاعل في تطوير نظريات القانون 
الاداري في العراق بجا ينسجم مع جصرصيات وواقع مجتممنا العريق. 


5. الفقه 

لايعد الفقه من المصادر الرمية للقائرن. فالفقيه مها أرني من العلم فانه لابمكن ان 
ينشىء بآرائه واجتباداته قاعدة قالونية. 

ولكن دور الفقه في القانون الاداري يختلف جرهرياً عن دوره في فروع القانين 
الاخخرى » اذ للفقه دور مهم وبعرد ذلك الى حداثة هذا القانون وعدم نقثيئه في مجموعة 
وأحدة. 

وينهض الفقه بهذا الدور من خلال مناقشة ؛حكام القضاء وبناء نظريات عامة من 
الفرعيات الى تتضمنها احكامه وكذلك دراسة النصوص القانونية وثبيان ماقرا من نقص 
وغموض واقتراح قراعد بديلة عنها. 

رمكلا كان للفقه دور مهم ي صياغة نظريات التانرن الاداري امختلفة حيث تبنى 
القضاء الاداري. في احيان كثيرة آراء ومقترحات الفقه الى جانب اسهام الفقه في صياغة 
نظريات القانون الاداري استناد؟ الى مافي احكام القضاء من مبادى». 


المبحث الثالث: : علاقة القانرن الاداري بفروع الارن الاخرى 

القائون الاداري ‏ شأنه في ذلك شأن بقية فروع القانون » هو جزء من التنظيم القانرفي 
الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية ني الدولة. وهو ببذا الوصف ليس منيث الصلة 
بنريع وع القانون الاخرى ء كبا ان علاقه هذه الفروع لاتلفي ميزه واستقلاله عنبا. ونبين فيا 
باي اكثر الفروع صلة وعلاقة بالقانون الاداري. 


() ذكره على يدير د. عصام اتبرزثبي <. مهدي السلامي - مسدر سایق ص لاه 
انلف cit P 1i.‏ بوه F,P.‏ باأممعلة 
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.١‏ القانون الاداري رالقانون الدستوري 

للثانون الاداري علاقة وثيغة بالقانون الدستوري. فالقائون الدستوري هو القانون 
الاساس الذى ينظم السلطات العامة فى الدولة ويبين اختصاصاتها وينظم “العلاقة فيط 
بينباء كا يبين الحقوق والحريات العامة للإفراد. اما القانون الاداري نان موضوعه الادارة 
العامة اي رظيفة. تتفي القوانين وتنظيم وتسيير المرافق العامة باتتظام واستمرار. ومن هنا 
تتضح العلاقة بين هذين الفرعين من فروع القانون العام الداخلي اذ يعد القانون 
الدستوري الاساس والمصدر الذي يستمد منه القانون الاداري موضوعه الرئيس. فالقاتون 
الدستوري يبي كيغية تكوين السلطة التنفيذية ووظيفتها الرئيسية اما القانون الاداري قانه 
ينظم تفاصيل تكوين. الحيئات التنفيذية ونشاطها ررسائلها وامثيازاتها. 

كا بين القاترن الدستوري المفوق والحريات العامة ء ويتول القانون الاداري تنظم 
ممارسة هذه الحقوق والحريات وحدودها. 

وتتبيز القانون الاداري من التانون الدستوري ثم اتيز بين الوظيفة المدكومية والوظيقة 
الادارية. فالقانون الدسترري ينطبق على الارلى اما القانون الاداري فينطيق على 
الان ©١‏ 


؟. القائرن الاداري والقانون المالي 

يتناول القانون المالي النشاط المالى للدولة من نفقات وايرادات عامة والموازنة بينبيا. 
ولكي تقرم الادارة بتسيير مراققها العامة لاشباع الحاجات العامة فائها تحتاج الى الموارد 
امال » رمن هنا نتضح الصلة بين القائونين» فيا يقوم القانون الاداري على تنظم 
الادارة العامة ونشاطها ووسائلها ؛ يقوم القانون الالي على يان الوإرد المالبة الختلنة 
وتخصيصاتها للمرافق العامة لكي تتمكن الادارة من القيام يتشاطها» هذا من جانب » 
ومن جانب اخر فان القانون الاداري يتناول الاموال العامة والخاصة للدولة ونظامها 
القانوقي وقواعد حابتهاء كا ان الادارات المالية هي من الادارات العامة التي تخضع 
للقانون الاداري. 


؟. القانون الاداري وقانون العقوبات 

تظهر علاقة القانون الاداري بقانون العقويات من خلال مجموعة نصوص يتضنمنها 
تانون العقوبات للهاية وتيسير العمل الاداري. من هذه النصوص مايتعلق باية الرافق 
العامة رضمان سيرها باستمرار مثل ترم الاضراب وتمريم الكثير من افمال المرظف التي 


(15) الظرد, ماج واف اللو صقر سايق صن رر 


تعارض مع الحدف المذكور وتوذير الاية للمرظف عند قبامه بواجباته الوظيفية وحاية 
الاموال العامة . 

کا أن بعض التشريعات الادارية قد تتضمن عقوبات تفرض على من يالب 
احكامها مثل انون الصحة العامة وقائرن امرور. 0 : 


4. القانون الادلري والقائون المدني 

ظل الغائون المدني يحكم علاقات الادارة في كإ, ما لادخل زر ضمن اعننا باعتبارها 
صاحة الطلب والسيادة سحتى العقود الانجيرة من القرن الماضي حيث بدات قواعد الغانرن 
الاداري بالظهور تدريجياً من خلال احکام القضاء الاداري. والقافي الإداري ليس ملزما 
بتطبيق قراعد التانون المدني الا انه في صياغته لبادیء ونظريات القانون الاداري كثيرا 
مابلجا الى نظريات القانون اندي مستعينا بها لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم نقنين 
القانون الاداري ولكن بعد ان يميد صياغتها بجا يتلائم مع طبيعة النشاط الاداري والقانون 
العام. . من هذه النظريات مايتعلق بالاشخاص رالاموال والعقود والمسؤولية. 

هذا ويتضمن القانون الاداري نظريات لامثيل ها في القانرن الخاص » مثا ذلك 
النظريات المتعلقة القرارات الادارية والتنفيذ المباشر ونزع الملكية للمتقعة العامة. 

على ان استقلال القانون الاداري لايعي القطاع الصلة نمام ينها فلا يزال ألقاضي 
عندنا حى 3 نطاق القفاء الاداري الحديث بالف القانون المدلي وتطبيقاته. فالقاضي 
الاداري عندنا حديث عهد بتجربة النظر والبحث عن الخلولك ارج نطاق القانون المدني 
ونظریاته ومن جائب انحر فان القفاء الاداري عندنا يطبق بشأن الاجراءات قائون 
المرافعات المدنية يض >« من قانون مجلس شورى الدولة المعدل) وم ب يشر المشرع الى 
کرن هذا التطييق حلاً م بالنظار اصدا رقانون للاجراءات الادارية ؛ مما يوحي باستيعاد 
اصدار مثل هذا القانون قربياً. وبالنظر لاهية مثل هذا الدشريع فإن المشرع مدعو لاصداره 
بأسرع وقث مكن. 


١ 
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شغل موضوع البحث عن فكرة تمد أساساً للقانون الاداري تسيغ وجرده پکرنه 
(استثناءً) من الشريعة العامة (القانون الخاص) وتكرن ني ذات الوقت معباراً لتحديد 
اختصاص التضاء الاداري حيزاً كبيراً من. اههامات الفقه والقضاء في فرنسا وني الدول 
الي اقتبست ما نظامها الاداري بعد منم القضاء العادي من النظر في اعال الادارة 
ار التدخل في نشاطها فالقائرن الاداري لم يكن هو القانون الرحيد الواجب التطبيق على 
نشاط الادارة في فرنسا بل ان بعض جوانب نشاطها كانت تمصع للقانون الخاص 
ومكذا فان القاتون الاداري تحمل بسض القيود الحساب القاتون المخاص .29 
ومن أهم الافكار التي جعلت اساسا للقانزن الاداري فكرتا السلطة العامة والمرفق 
العام ١‏ 1 
البحث الاول-- فكرة السلطة العامة“ 

سادت فكرة السنطة العامة كاماس للقائون الاداري ومدياراً لتحديد اختصاس 

النضاء الاداري طوال اثقرن التاسع عشر ولكن تعليل القانون الاداري بفكرة الل 
العامة يجعله لاينطيق على كل نشاط الادارة ء فالتشاط الاداري لايتحقق دائها. 
السلطة العامة اي بتدخإ, ارادة الامر والنبي العليا للحكام فالى جاتب ممارسة الادارة 
السنطة الامر والنبي باعتبارها سلطة عامة تقوم باعال الادارة الاعتيادية وتتساوى في 
نشاطها هذا مع الاقراد » وهذ! ميز الفقه بين نشاط الإدارة باعتبارها سلطة عامة وبين 
نشاطها كادارة عادية . 

فنشاط الادارة بكونها سلطة عامة تقوم به مستخدمة وسيلة الاوامر والنواهي 
والترارات التنظيمية الملزمة للافراد من جانب الادارة أو يأيجاز هو تعبير عن الارادة الآمرة 
الناهية للادارة » قاذا كان نشاط الادارة من هذا النوع فانه يعم يمخضع لقواعد القابون 
الاداري وتخضع منازعاته للقضاء الاداري . 


)1( انكر DELAUBADEFE. A. Traile du D.A.L.G.B..T1p 38-52 VEDEL, G.Ö.A.P.8i.stss‏ 
R. BONNARD -- precis de droit alministtatif, L.G.D.J, Pads 1973—P44 4‏ 
(۳) يمد الفثيه يه لافيرير (06 1ع لها.) من ابرز ضهاء القن التاسع عشر الذيز. تمسكرا بفكرة اللطة العامة كاساس لبناء 
نظربات القانون الاداري وي هذا القرن فان الاستاذ بيرتلسي (Bertheleny)‏ يعد من ابرز (نصار هذه الذكرة » انظر 
VEDEL— p.83‏ 


يف 


ويشرح الفقيه بیرتلمي (لرص[۸ا8) هذه اک عن نشاط:الادارة يكونها سلطة 
على الحو الثاني :- 

رران الاعال التي تقوم بها الادارة مرجب سلطتها الآمرة تضعها حارج نطاق القانون 
العادي droit commun‏ نال hors‏ لعددم وجود شبيه لاع الها تلك من بين أعبال الافراد 10 
أي لعندم تمكن الافراد من القيام باعال مشاببة بمرجب القانون الخاص.)) ولكن الادارة 
لاتستخدم دائما اطعا الآمرة وائما قد ثلجاً الى صورة الادارة الاعتيادية التي يمارسها 
الائراد على املااكهم الخاصة أرتتعامل مع الافراد على قدم المساراة اذا آتنضت المصلحة 
العامة التي هي غاية نشاطها ذلك . 

وعلى الرغم من أهتام فقهاء القرن التاسع عشر بنظرية اعمال السلطة العامة فان ماما 
كان ان هجرها الفقه والقضاء بعد ان وجهت لا انتقادات كثيرة. ومن الانتقادات التي 

رجهت اليا صعوية اهيز بين الترعين من إعال الادارة وخلق شخصيتين مختلفتين للدولة 

(سلطة عامة وإدارة عادية ) ولكن الاكثر اهبة من كل هذا هر أن تتائجها فد حدت كثيراً 
3 الات نطبيق القانون الاداري (4) 0 وهذا التفسير ينسجم 2 مرقف الفتقه والقضاء 
في فرنسا وها يحاولان » بتأثير الفكر الخرء تقييد نشاط الادارة ويجالات القاتون الاداري . 

هذا وقد ايد جانب من الفقه العربي هذا الرأي وذهب الى ان اساس القانون الادارني 
هو ذكرة السلطة العامة . ( 

راذا كان دور الدولة الحدود ومهامها المتعلقة جماية الامن والدقاع ونطبيق الثتانرن لسم 
النازغات التي أنمكست في نسسيتها (الدولة الحارس) قد جعل من.الممكن بناء القانرن 
الاداري في القرن التاسع عشر على فكرة السلطة. العامة فان ازدياد مهام الدرئة وامتداد 
نشاطها الى العمل الاقتصادي جعل النقه والقضاء يبحئان عن اساس جديد للقانون 
الاداري وقد اهتديا في بداية هذا القرن الى فكرة المرقق العام لتكون الاساس'. 


البحث الثاني فكرة ان رق العام 9 

لعل عن اكثر قرارات القضاء الاداري في فرنسا شهرة ة الحكم في قضية بلانکو 
0 . ققد اصبح اسم الطفلة انييس بلانكو معروفاً على نطاق واسع بين رجال القانون 
الاداري على الاقل . جرحت الطفلة المتكررة بسبب حادث اصبطدام مع عربة تسیر ہیں 
1e Leaubadêre, op. cit P 9 1‏ 


(ه) انظر د . ثروت بدري . القائرن الأداري. دار الليفة العرية 141/1 ص ۲۹۲ . د. علي بديرد. عصام لزي م 
مهدي اللامي - مصدر سايق ص ۷۰. 


انا 


بنايتين لمل التبوغ في مدبئة بوردو الفرنسية فاقام والدها دعرى مطالاً. بالتعويفن » 
عرض الموضوع على محكة المنازعات انلام وهل لقصدطة:1 لتحديد اختصاص النظرفي: 
النضية هل يعرد للقضاء العادي ار القضاء الاداري ؛ فقررت ععكة المنازعات ان الموضوع 
من اختصاص القضاء الاداري » وقد بنت قرارها على !ساس كرن الاضرار قد حدشت 
بسبب نشاط (مرفق عام) . ويسبب علاقة المرضوع بالمرفق العام اعطى الاختصاص 
للقضاء الاداري ۽ ذا المكم قررت عكة النازعات امرين مهمين الاول تحديد معيار 
اخختصاص القضاء الاداري بالمرفق العام والثافي تأكيدا استقلال القاضي الاداري والقائون 
الاداري تجاه القانون الخاص / 99 ١‏ 1 

ولم يحظ الحكم في قضية بلانكو الصادر في ۸ شباط 14177 حين صدوره بالاعتيام 
الذي حظى به فيا بعد » فبعد اكثر من ثلاثين سنة من تاريخ وبعد صدور احكام اخرى' 
تشير الى فكرة المرئق العام مثل سکم 62ا۲ في 1901/1/1 وجد جانب من الذقه في 
فكرة امرفق العام معيارا لاختصاص القضاء الاداري والاساس الذي يبنى عليه القانون 
الاداري » فتكونت في الفقه الفرنسي مدرشة سميت (مدرسة المرفق العام ) تزعمها الفقيه 
ديكي (100ة00) وفسمنت ثلاث من ارز فقهاء القانون الاداري في هذا القرن جير 
(1©20) ربونار (0همهد8) رررلان (080هلاه)- رفي رأي اصحاب نظرية المرقق العام 
أن الدولة ماهي الا تجموعة مرافق عامة تعمل على اشباع الحاجات العامة للمواطنين. 

والقانرن الاداري عند ام حاب هذه النظرية هو قائون المرافق العامة اي ان قيام 
الادارة بتقديم الخدمات لجمهرر المواطنين من خلال الرافق العامة هو الذي يبرر وجود 
القانون الاداري لان قراعده ضرورية لكي تتمكن الادارة من تسيير رافق العامة بشتكل 
مستمر ومتنظم . ولم تظهر في المرحلة الاولى من تطور فكرة امرف العام - ال مابعد الحريبٍ 
انعالمية الاولى - اية بصعوبات تذكر في مواجهة هذه الفكرة حيث كانت المراقق جميعا 
مرق عامة (ادارية) يلتي فيا المالولان العضوي والموضوعي ولكن هذه الفترة لم تدم 
طويلا حيث ازداد تدخخل الدولة في الياة الاقتصادية بعد الوب العالمية الاولى ولاسباب 
كثيرة تجارزت وظيفتها التقليدية (الدولة الحارسة ) واصبحت ها مهام اقتصادية مباشرة او 
غير مباشرة فظهرت انراع جديدة من امرافق العامة ميت المرافق العامة الاقتصادية 
(الصناعية ار التجارية) وبدأ الحديث في الفقه عن (ازمة الفكرة القانونية للمرقق العام) 


Chevallier.J, عماجعهما‎ Public, .]لاط‎ 1919 Duguit op at T. 2p 9 انظ‎ )« 
VEDEL 29 ww 
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س ر يم ع ل و 


لان الفقه الغري يسعى دائماً لتقييد نشاط الدرلة في لمجال الاقتصادي لانه يرى- متأراً 
بذلك بالفکر انر السائف هتاك- ان التشاط الاقتضادي يجب ان يترك للاراد دون 
تدحل من قبل الدولة »> وعندما اضطرت الدولة: للتدحل في النشاط الاقتصادي اراد 
جائب من الفقه في فرنسا ع تجريدها من وسائل الساطة العامة الي يضما القانرن 
لتشاط :الادارة. ١‏ فيد الحديث عن نظام قاترني (نخاص) للمراقق العامة الاقتصادية 
جلف عن النظام القانوني للمرافق العامة (الادارية) وهو بقترب من قراعد القانون 
الخاص اكثرمن اذه يقواعد القانرن الاداري » نتداحل بسبب وجهة النظر تلك نطاق 
تطبيق القانون الاداري ونطاق تطبيق القانون الخاص على الرافق العامة كا تداخل 
اختصاص القضاء الاداري واختصاص القضاء العادي على النشاط الاداري . وقد هاجم 
بعض الفقهاء نظرية المرقق العام ودافع عنبا احرون في فرنسا . © 


المبحث الثالث- اراء اخرى في اساس القانرن الاداري 0 

بعد ان وجهت الانتغادات لنظريتي السلطة العامة ورف العام جرت محاولات في 
الفقه الفرنسي لايجاد اساس اخر للقائون الاداري وسعباراً لتطبيقة من قبل اثقضاء 
الاداري » ومن ابرز هذه الاراء. 


أ ري فالين Waline‏ 

ذهب فالين (6هفاة/8) الى ان القانون الاداري يقرم على أساس فكرة التفع العام » 
فبعد أن انتقد- معياري السلطة العامة والمرفق العام كاساس للقائون الاداري داقع عن 
فكرة النقع العام واعتيرها الفكرة ق الي تسوغ للادارة استخدام امتبازات السلطة العامة 
وكذلك جمل نشاط معين مرفقاً عاما وتطبيق القائون الاداري عليه انما تمليه ضرورات 
الف العام , . احم الانتقادات الي وجهت الى رأي فاليين هی اله لايصلح لتقديم معيار 


محدد لاساس القانوت الادازي فالادارة تسعى في كل نشاط تقوم به لتحقيو النفع 
) انظر رفرو 9 Rivero Jop cit .P.‏ 
زلف Txbubader A.P. 561 —Rolland .P.L et 16 Waline‏ 


كا ان مجلس الدولة الفرنسي يريد ان يميد لفكرة المرفق العام مكاا الارل في تمديد اختصاصي القضاء الاداري ول يمل 
الادارة اليا في ثواراته ابد 
0١‏ انر يفا د محمد فزاد مهنا مصدر سایق مى 118 وبا بمدها- د شاب ترما متصور ص 3ه وبابيدها 
Rivero J. 02-0 p 40— 43‏ 


o 


العام الذي يعبر غاية. نشاطها سواء اتبعت اساليب الادارة العامة او اتبعت امال 
الادارة الخاصة » كا ان فكرة المرفق النام لاتحمل معني ععدداً وقد تراجع فاليين عن رأيه 
ه1“ واصبح من ار السلطة العامة MW‏ 


ب. رأي شينو Chenot‏ 
يرى الاستاذ بيرنارد شينو مستنداً في ذلك على ليل لبعض قرارات مجلس الدولة 
الفرنسي 0 ان القضاء الاداري الفرنسي لم يعد ميتم بالنظريات القانونية وانه بعد ان تحرر 
يي اتجاهاته الحديثة من سلطان النظريات اخيد رال كل عمل على حدة دون النظر ال 
الليئة التي صدر عنها ويتقديره .للظروف انحيطة بالعمل يقوم بتطييق القانون الخاص 
والقانون الاداري . 1 
وقد وجهت لرأي شين انتفادات شديدة من ابرزها مابلي : 
.١‏ إن ارده تتعارض مع الحقيقة الي تؤ تؤيدها احكام مجلس الدولة الفرنسي الذي مازال 
يعترف بنظرية المرفق العام ويستند عليها في قضاثه. 
۲. أن تلك الاراء لانحدد اي عناصر يمكن الرجوع اليبا في تحديد طببعة العمل موضوع 
النزاع وما اذا كان يضم للقانون العام ام للقانرن الخاص 9040 


ج . لجع بين فکري السلطة العامة والرفق العام 
أتمه جانب من فته القانون الاداري الحديث*" إلى الجمع بين المرفق ام والسلطة 
العامة كاساس للقانون الاداري ومزدى هذا الرأي أن السلطة الي تتمتع با الادارة 


RiveroJ, op. cit p 40 اتر‎ )011( 

(17) بقرل فالبين في مقالة له منشررة آي عة القانرن السام اقا كان لابد من الاختيار فاي اعتطاد من درك تردد ان معيارالسلطة 
العامة هو المفضل (R~DP 1973 PS6)‏ 

15) انظر عسي فاه مهنا- للصدر السايق ص ۱۳١‏ يبابقلها. ٠‏ 

(11) د. محمد قاد مهنا- تارجم السابق مس ۱۳۹ وانظر قاليين 567 IWwalineî R.D.P 1973 P‏ 


.11 انظرد. طعيمة اجرف , القائون الاداري- ۱۹۷۸ س‎ )٠١( 
۷۹ د. ماجد راغب الحثو. مصدر مايق ص‎ 
وبرى الققبه الفرشي رفبرو ۸1۷۲۴۵ أن القائرن الاداري يمكن رده الى اكثر من فكرة واسدة الا أن ريفيرومن الذين‎ 
حاوارا صباغة: قكرة النلطة العامة باسلوب جديد يقوم عل عوازنة الثانرن الادلري بين امتيازات السلطة العامة وبين‎ 
تقبد الادارة بقيرد كثيرة في مارستا لنشاطها.‎ 


4 


ليست غاية جحد ذاتها وانما هي وسيلة لتسيير مرانقها العامة باننظام واستمرار لاشباع 
الحاجاث العامة بصورة متتظمة. وعلى هذا الاساس قان الجمع بين المدف والوسيلة 
(المرفق العام والسلطة العامة) هو المميار الصالح لبناء نظريات القائون الاداري ولتحديد 
معبار اختصاص القضاء الاذاري. 
وعلى عكس هذا الرأي ذهب الفقيه شاني الى التفريق بين اساس القانرن الاداري 
الذي يقوم على فكرة امرفق العام ومغيار اختصاص القضاء الاداري وهو فكرة السلطة 
الغانة ويرى ان القانون الاداري قانون المرفق العام" ونحن نؤيده في نقد الجمع بين 
الاهداف والوسائل في معيار راحد اذ يؤدي هذا الى القول بان القانون الاداري هو بالدرجة 
الاساسقانون ارف العام وانه بالدرجة الاساس وفي ذات الرقت قانون السلطة العامة وفي 
هذا تناقض و ضمح . 
وني الوقت الذي نتفق مع راه في ان القاتون الاداري هو قانون المرائق العامة تالف 
في الي القائل بأن النازعات الاداربة هي منازعات سلطة عامة. ونرى ان اساس 
القانون الاداري يرجم إلى نظرية الرفق العام فاليبا يعود معيار اغتصاص القضاء 
الاداري. . 
فنظريات القاتون الاداري الاساسية تدور حول تمكين الادارة من تنظيم مرافقها العامة 
وتسبيرها بانتظام ودام لتقم الخدمات الاساسية لاشباع الحاجات العامة . والمنازعات 
اي يمكن ان تار بسبب هذا التشاط ينص بها الفضاء الاداري . فلايمكن الفصل بين 
معيار القانون الاداري ومعيار القضاء الاداري . 15 الثاني تابع للاول فالقضاء الاداري 
يختص بالمازعات التي يحكها القانون الاداري. ولا كان هذا التانون يجد مميار نديد 
مجمالات الطباقه في نظرية المرفق العام فهذه تشكل في رأينا ابا معيار اختصاص القضاء 
الاداري . 


- الخلاصة في اساس القانرن الاداري 

وخلاصة القول فى اساس القائون الادار: ي آنا لانسلم بالانتقادات التي وجهت 
لنظرية المرفق العام ونرى انها الاساس الصالح للقانون الاداري . فقد قيل أن نظرية المرفق 
العام لانستوعب كل نشاط الادارة أذ إل نشاط الفط الاداري غیج من نطاق امرفق 
العام . وني الحقيقة رالراقع إن نشا نشاط الضبط الاداري هو مرقق عام من الناحيتين المضرية 
والمادية 017 أما من التاحية العضوية فان اجهزة الضبط الاداري هي مراقق عامة 


Chaps .R. ممتحعسا‎ public et puissance publique R.D.P. 19,68 P235 (YY 
عدد 1 وم‎ ٤۸ انظر د. عاطل عرد البنا-- حدرد سلطات الضبط الاداري. عملة التائرن والاقتصاد المنة‎ )٠۷( 
لقايية‎ 
يفا‎ 


للامراء . وأما من الثاحية الموضوعية فان الضبط الاداري الذي يبدف الى ترفير اسياب 
الامن والصحةوالسكينة لابناء امجتمع هو من اهم المرائق العامة والناس بحاجة الى هذه 
الخدمة الاساسية اكثرمن حاجتهم الى الكثير من خحدمات المرافق العامة اذ بدون حاية 
عناصرالنظام العام لابمكن للمراقق العامة ولا للنشاط الخاص أن توّدي واجباتها وان تقوم 
بانشطتا. اما ماقيل عن ازمة الفكرة القانونية للمرفق العام التي كثر الحديث علها وخاصة 
في فرنسا بعد ظهور المرافق العامة الاقتصادية قابا (أزمة خاصة بالقكر القائرفي الفرنسي 


الذي كان قد استغر منذ امد بعيد على ان نشاط الدولة في لمجال الاقتصادي يحب ان٠٠‏ 


يككون استثناء قد تقتضيه ظروف أسكنائية اويسمح به المشرع في حدود معينة . اما القاعدة 
في النشاط الاقتصادي الصناعي بالتجاري فانه (حجوز من حيث اليد للشاط 


الخاص) " . ولازى أن تلك (الازمة) يمكن ان ترجد في العراق لاختلاف الواقع ` 


الفكري والسيامي بين البلدين 207 ورغم ازدياد انصار الاحذ بفكرة السلطة ا 
کاساس للقائرن الاداري فان نثارية المرفق العام لازالت تجد من يناصرها بقوة قي الفقه 
العربي ”". فن إنصارها الدكتور سلبان محمد الطلاري الذي يقول ((وهكذا بظل الرفق 
العام الطابع المميز لنشاط الادارة.. اما مكرة السيادة او السلطان » كطايع مميز للقانون 
الاداري فهي عندنا وقرف عند الوسيلة دون الوصرل الى الغاية ي . 292 


(۸ا) انظر ١‏ .82 م 1965 Chinot. D organisation econmiquode L Eat. Doiloz.‏ 
واتقار تعلبق مفرفى المكوبة في فضية رباك ديلركا Eloka‏ ,لهدة) Leng. well, Brabant. û. kı Bao,‏ 
grands arels, de layjurisprudencc administrativez sirey. 1924. p 164.‏ 
(۲۹) انظر موا (القائرن الاداري) مصدر سايق ص ٩٩‏ 
)7١(‏ <. سلبان محمد العياري- الاسس العامة للعقرد الادارية - دار النكر المربي- الطبعة الرابعة 1424 - عن 58 
(11) د سلبان عمد العزاري - الوجيز في الغائرن الاداري_ مصدر ساب ص #98 حيث يؤكد الملاري ان فكرة تارف 
العام هي الاساس الذي تقوم عليه مبادی» القائرن الاداري في الوقت الحاضرحيث يول دان الذي لاشك فيه أن 
مبادى» النانوف الاداري في ليقت الهاضر تقرم في كل عن فرنا ويسر على اسا فكرة للرقن العام » يذئك ان 
مقتضيات سير الرافن العامة هي وحدها التي تبر مابتضم التانون الاداري من روج على الألوف ني القانرن 
الخاص » وع متطق التراعد التي نمكم علاقات الافراد قبا بينهم. 


A 


الباب الثاني 
اله 5 الادار ي 


يُعنى القانون الاداري بدراسة التنظم الاداري أو النظام الاداري*“ في .الدولة من 
حلال دراسة القواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تحدد الاجهزة الادارية الختلفة 
في الدرئة (المركزية مئها واللامركزية وكذلك اجهزة الحكم الذاتي) » كا يدرس علاقة 
الاجهزة الادارية المركزية بغيرها من الحيئات اللامركزية الاقليمية او المرققية. 

في ضوه مانقدم تقسم هذا الباب الى فصلين» ندرس في الفصل الاول نظم الادارة 
اختلفة (المركزية واللامركزية ). 

رفي الفصل الثاني نتناول موضرع النظام الاداري في العراق ؛ ببيان الاجهزة الادارية 
القائمة والتقسبات الادارية اتختلفة » بعد بيان الاسس التي يقوم عليا التنظي الاداري في 
العراق . 


4 آلظر سرك مدلول عبارة التظي الاداري بالنظام الاداري ١‏ الذكترر عمد فد مها » الثائرن الاداري المرارء 21174 
مہ ۰٤۰‏ ومایمدها. انظ كذلك الدکترر ثروت بدوي > القانرن الاداري من 118 يبابيدها 4 


۴۹ مبادىء القانون الإداري‎ » ١ 


الفصل الأول 
المركزية واللامركزية 


مها كانت طريقة ممارسة الوظيفة الادارية في الدولة سواه كانت ارس من قبل هيثة 
مركزية واحدة أم موزعة على عدة هينات افليمية أومرفقية ¿ فأن الادارة في مختلف الديل 
تمارس نشاطها » وتؤدي مهامها عن طريق مايسمى بالاشنخاص الادارية رهي ليست 
أشخاصا طبيعية » وأنما هي أشخاص معنوية > فلا جارس موظفو الادارة اختصاصاتهم 
با مام او بصفاتهم الشخصية . اما باعتبارهم يعملون- ساف الشخص ا معنوي 
(داترتېم) » وكارسون اعاهم نيابه عنه . ل تعد دراسة الاشخاص المعنوية العامة إمرا 
اساسيا تبل درا النظم الادارية الختلة:. وعلى هذا نقتم ذا النصل "الى ثلائة 
مباحث : نبحث في الاو الاشخاص الممنوية العامة » .ونتناول .في المبحث الثاني المركزية 
الادارية » تکام أي المبحث الاخير عن اللامركزية الادارية. 


المبحث الاول : الاشخاص المنوية العامة 

أن دراسة الشخصية المعنوية ها اهمية خخاصة في القانون الاداري » على الرغم من ان 
مرضرعها يدرس بشيء من الاسهاب في القائين الخاص » غير إن هذا القانرن تكرن 
الغلبة فيه للاشخاص الطيعة » إذ ذ هي الاصل في المعاملات الي تجري في اطاره. 

اما 5 جال القانون العام » فان هذا القانرن لایرف الا الاشخاص المعنرية ولا 
يتصرف العاملون فيه لحساب تلك الاشخاص » مثل ذلك الدولة والمحافظة وا جامعة 
والنشأة العامة... الخ . لذلك فأن (علاقات القانون العام لامكن ان تنشأ مالم يكن 
هناك شخص معنوي عام طرف فیا وببذ! نجد روابط القانرن تقوم جميعا على وجود 
شخصي معنوي عام . فالقرار الاداري يصدر عن شخصس محنوي عام » والعقد الاداري 
يكرن أحد طرفيه شخصا اداريا راي شخصاً معنوياً عاماً ) وياختصار فأن كل نشاط 
اداري يجب ان يصدرعن شخص اداري وعلى المكس من ذلك » نمد علاقات القانون 


الخاص تقوم بين اشخاص طبيعيين بالدرجة الاساس أو بين أشخاص معنوية خحاصة 


وأشخاص طبيعيين ..: 


(1) الذكتورثروت يدوي » المصدر السابن ص +37 
سن 


مر 


ماهية الشخصية المعنوية وعناصرها 

يعد القائرن شخصا معنويا كل مجموعة من الاشخاص تستهدف تجقيق غرض معي 
او كل مجموعة من الاموال مخصص لتحقيق. غرض معين. ويكون الشخص المعنوة 
منقصلا ويميزا عن الاشخاص الذين يكونوته » اوعن الاموال الحصصة لغرضه » ويصبح 

بذ اهلا لاكساب الحتوق وتحمل الالتزامات . 

وذكرة الشخصبية للعنوية فكرة حديثة نسياًء حيث ظهرت لاول مرة في القرن الناسع 

عشر في الماتياء تم استخدام اصطلاح الشخصية العنوية بعد ذلك في فرنسا.. ° 

وقد أنحف المشرع العراق بفكرة الشخصية المعنوية. حيث نظم القانون المدني رقم :14 

لسنة 1461 احكامها في الراد 8۷ - 44 » الا انه لم يعرقها تعريفا دقيقاً. 

ومكن تحديد اهم عناصر الشخصية المعنوية جا أي :- 

-١‏ ان يكون لها غرض مشروع :- وهو المدف الذي تسعى اليه مجموعة من 
الاشخاص اوالذي تخصص له مجموعة الاموال » فرجود الغرض الشترك هو الذي 
مجمع بين الاشخاص المكونين للشخص العنري او الاموال الخقصصة کو 
القرض فشا بينم رابطة تممعهم في شخصية واحدة لا ذمة مسيقلة ولا تن 
معين يكفل تحقيق اغراضهاء ويقزم :نظام ! الشخص المنري على وجود اشخاص 
طبيعبين يستخدمون عقوم وإراداتهم للتعبير عن مصالح الشخص المعنوي الذي 
جثلوته ويتصرفون باه ولحسابه. ولكنهم عندما يتصرقرن ياسم الشخص المعثري 
فام يعبرون عن ارادته ولیس عن ارادام الذاتية. 

= اعتراف الدولة اوالمشرع بالشخص العنري : اعتير المشرع العراقي هذا الاعتراف 
عنصرا جوهريا واساسيا لقيام الشخمن المعنري. بعد تعداد المادة )٤۷(‏ من 


)١(‏ الدكرر طيمة اجرف ~٠‏ لأصدر الاب س 1١1‏ ون لاس اذك النخية اة ارت ف اله 
والتضاء تاثا طريلاً وتقسمت الاواء حرفا ال رأبين الارل يتم الشخص اللمتري عض ماز وافتراض سخالف 
لتحتيقة ران الشمخص هو مانغا الانسان» يقد عد اعتران الدولة بالشخصية الممنربة ختصرا اماميا لرجردها مرجب 
ذلك لما اترأي الثاني رى لن الشسنصية العنوية حفيقة قانرية واقمة ران حور المشرع هو الاعتراف بها قط . ار 
الرجع اعلاه ص 1۲۳ ۰ الذكتور ثروت بدوي قسن الصترص ۲۷۸ وبا ينددعا. 


۴ 


القانون المدني الاشخاص المعنوية نصت الفقرة ( ج ) مثا عل اعتبارالاشناص 
المعنوية التي تنشأ في المستقبل كذلك اذا اعترف القانون بها حيث نصت على اعبار 
شخص معنوي (كل مجموعة من الاشخاص او الاموال بمحها القانرن شخصية 
معنرية ) . 
واعتراف المشرع بانشخص النوي قد يكون عاما وقد پکون خاصا is‏ 
العرافي في المادة (۷ه-- )٤٩‏ ب بعض الاشخاض المعنرية العامة واشخاصة وبين شروط 
تكرين الاشخاص العنوية » فعند استيفائها ينم الاعتراف الممنوي وقد يعترف اشع 
بالشخصية العلرية وجب قانون خاص ۽ سل الجامعات التي ننص قوانينها على كربا 
اشخاصا ممتوية . 
ويترنب على متح الشخطية العنوية نتائج كثيرة تشترك فيم" الاشمخاص العنوية 
العامة واس > حددتها المادة 48 من القانون المي المرالي هي 4 - 
 .١(‏ يتمتع الشحص المنري جنيع المترق الا ماكان منها ملازما لصفة الشخس 
يني » وذلك ف الیدود الي يقرها القاتون» وتتسب جع التصرفات الصادية 
اسم الشخص. المعري اليه . 
2 2 اللشخص المعنري ذمة مالة-مسقلة. ' 
(۴) يتمتع الشخص المعنوي بأهلية الاداة وله احلية التعاقد وقبول المبات والرصايا في 
الحدود التي يسمح بها القانون , ومكنه القياع بالتصرفات التانونية من خلال مثيه 
... الذين يتصرفون الحسابه . 
(؛) . للشخص المعنوي حق التقاضي فيكون مدعيا أو مدعى عليه . 
الى جانب ذلك تتميز الاشخاص المعنوية العامة بان لها امتيازات السلطة العانة 
في ممارستها لنشاطها وتخضع في ذات الوقت لا يخضع له اشخاص الفانون العام من 
قيود وتنظم . ويعد العاملون فيها موظفين يمنضعون لقوانين وإنظمة الخدمة 
والانضياط والتقاعد التلفة التي تسري على المرظفين في دوائر الدرلة. والقطام 
الاشم شتراكي . 


معبار ابيز بين الاشخاص المعنوية العامة والاشخاص العنوية الخاصة 
شغل البحث عن معيار فيز الشخص .المعنوي العام عن الششخصي المعنوي الخاص 
اهام الفقه والقضساء وقد يم يضع المشرع حدا ائل هذا العناء » فيحدد في القانون طبيئة 
۳۲ 


الشخص المعنوي . كا ان المشكلة لانثور بالنسبة للتمييز بين الاشخخاص المعئوية العامة 
(الاقليمية ) كالدولة والمحافظة والنطقة وبين الاشخاص العنوية الخاصة. فالاشخاص 
العامة من هذا النوع نكون اقساما ادارية للدولة تختص مجزه من سلطائها العامة 
وامتيازاتها > وتشبتع بالشخصية القانونية في اطار الحدود المرسومه ف الدستون والقوانين 
ولا .ووی لاا العامة في نطاق اختصاصها الكاي جزءاً من مهام الدولة في 
تسبرر المرافق. العامة لتحقيق النفع العام ونقديم الخدمة العامة جمهور المواطتين. اما 
الاشخاص المعنوية الخاصة ؛ فهي جاعات خاصة اسسها الاقراد 2 اطار القانون 
ا وي حدود ماهو مسموح ب به لهم م نشاطات © , 
غير أن صعوية القبيز بين الاشخاص العنوية العامة والخاصة » تظهر في مجال 
الاشخاص الممتوية العامة المرقنية رفقية أو المصلحية ۽ اي النشآت العامة الي غارس نشاطا 
اقتصاديا أو خدميا أو ثقافيا. وقد قيلت معابير عدة للتمييز. 1:9 متها معيار الغرون او 
الهدف ء وبعيار طبيعة النشاط ومعيار المبادرة في انشاء الشخص المعنوي فأذا كانت للدولة 
يكرن الشخص عاماً » واذاكانت للافراد كان الشخص خخاصا ء ومعيار اساليب الساطة 
العامة » ومعبار النظام القانرتي اونية المشيع فأذاكانت الكلمة الاخيرة في تنظم الشخخّص 
المعنوي والاشراف عليه للدولة كان عاما وبعكسه يكون الشخص خاصا. الا ان هذه 
العابير لانخاو جميعا من العيوب والانتقادات. 1 
وعكن القول ان النظام الاشتراكي في العراق يجعلنا نقرر بأن كل منشآت الدولة 
والقطاع الاشتراكي هي من الاشخاص العنوية العامة » لترفر كل عناصر الشخص 
المعنوي العام فيها.. أما مشاريع القطاع الختلط ريثات الخاصة التي تتمتع بامتيازات 
السلطة العامة لاسهامها في تحقيق النفع العام في نشاطها فأن الججمع بين اکر من معيار 
هو السبيل لتحديد طبيعتها. 


نقسيم الاشخاص المعنوية العامة 
يمكن تقسيٍ الاشخاص العنوية العامة الى قسمين رثيسيينء الاشخاص الممنوية 
الاقليمية او المحلية والاشمخاص المرققية او المصلحبة , 


0 اكور يس اجرف السعواسايق مي 116 
(4) 2 انظر حول هفه المعابير» د , قحي عبدالصيور» الشخضية النرية للمكريع الام القاحرة- دار الکن ٠١۷۲‏ 
من 977 وبا يمتها ؛ و . شابا ترما منصور) مهسار سايق ) ص ۷۹ ونابيدها. ..١‏ طعيمة الارن مدر سايق ص 
وا بمدها. د أررت يدوي ء مصدر سابل می 8008 وبأ يمدها. 
۴ 


-١‏ الاشخاص المعنوية الاقليمية او الحلية : - قد يكون اختصاص الشخص العثري 
العام شاملا لكل اقلم الدولة ويكون الشخص المعنوي في هذه الحالة الدولة » وقد 
يقتصر اختصاص الشخص العنوي في مكان عحدد من اقلم الدولة ويسمى في 
هذه الخالة شخصا اداريا عليا . ْ 
(أ) الدولة : تعد الدولة على رأس الاشخاص المعنوية العامة وهي التي تملح 


الشخصية المعنوية للوحدات الادارية الاخرى . 


(ب) هيثات الدولة التي يمنحها القانون للشخصية المعنوية. 


.1 
۲ 
Ff 
4 
8 
3 
.¥ 
.۸ 


الوزارات 

امانة بغداد. 
المحافظات. 

حيئات الحكم الذاتي. 
البلديات. 


اللواحي. 
مجالس الشعب الحلية. 


؟- الاشخاص المعنوية المرفقبة او المصلحية : ادت زيادة تدحل الدولة في الجالات 
الختلفة منذ بداية القرن المشرين الى ظهور انواع جديدة من الاشخاص العامة تترلى 
شؤون عرفق عام او اي تشاط اقتصادي آخر. 
وما بيز الاشخاص العامة المرفقية من الاشمخاص العامة الاقليمية » هوكون الاو 
تختص بنظام قانوئي خاص يكل شخص مهنا وقد تخضع كل مجموعة مرافق لضوابط 
واحدة مثل الجامعات ٠‏ وكذلك تنص في ادارة مرفق معين او القيام بنشاط محدد في 
حين ان الاشخاص الاقليمية تخضع لنظام قانوني متشابه » ويشمل اختصاص الاشراف 
وتسيير مجموعة من المرافق العامة وا : 
أ- المنشآت والشركات العامة التابعة للدولة والقطاع الاشتراكي. 
ب - الجامعات ومؤسسات البحث العلمي التي تنح شخصية معنوية . 
ج - الاتحادات والنقابات المهنية . 


۳4 


للم سس ل سيمع 


المبحث الثاني : المركزية الادارية La Centralisation‏ 

يقصد بامركزية - كصورة من صور التنظي الاداري - حصر مارسة الوظيفة الادارية 
في الدولة بالحكومة المركزية » فهي تعني الترحيد وعدم التجزئة » فتقرم الاجهزة الادارية 
التابعة للحكومة في المركز مباشرة بمارسة الرظائف والاختصاصات الادارية في جميع اقلم 
الدولة . 

ونمتد جذور المركزية في التنظيم الاداري الحديث الى تهابة القرن الخامس عشروبداية 
القرن السادس عشرء عندما قامت الدولة الحديثة في اوربا » وكانت بحاجة ماسة الى 
توحيد السلطات وجمع الاختصاصات في الدولة الموحدة بيد الملك والسلطة للركزية » 
فأصبحت الوظيفة التتفيذية كاءلة رهن ارادة الاك وم يكن ماله المتتشرين في الاقاليم 
سلطة البت في الامور امحلية دون الرجوع الى السلطة المركزية في الماصمة. 10 

وقد تطرر نظام المركرية الادارية ؛ نظرا لتشعب وظيفة الادارة وتدلور مهامها وراج اتا 
تأععلى لوظني اللحكومة المركزية في الاقاليم بعض السلطات في تسيب يعض الامور واعاذ 
بعضس الترارات مع بقاء خضوعهم وارتباطهم بشكل مباشر للسلم المرمي في التسلسل 
الرظيني الذي يبدأ بابسط موظف وينئبي بالحكوبة الركزية » رسميت هذه الضورة من 
صور المركزية .. (عدم التركيز الاداري ). 


اولا : عناصر المركزية الادارية 
تقوم المركزية. الادارية على العناصر التالية + 

-١‏ حصر الوظيفة الادارية في بد الادارة المركزية »> حيث تكون سلطة البت الاي 
واتخاذ القرار النباني في شون الوظيفة الادارية والنشاط الاداري » وفي جميم اقلم 
الدولة للادارة المركزية فيكرن رظني الادارة الركزية وحدعم سلطة اتخاذ القرارات 
الادارية . 

؟- ضوع جميع الموظفين لنظام السلم الاداري وللحكومة المركزية » حيث بكرن 
للحكومة الركزية وحدها اختصاص التعيين في الوظائف العامة جميعا » فلا يترلا في 

٠‏ الركزية الادارية اختبار الموظفين الحليين في التقسيات الادارية ينات مملية » كا ان 
الرظفين يمنضعون لام أداري متدزج يبدأ من ابسط موظف صعودا الى أعل 
مسؤول في البهازالاداري الركزي . وهكذا يكون الجيآزالآداري في الدولة المركزية 


(ه) انظرء الاكترر طعيمة الجرف مصدر سايق ص ۱۹۷ ومابمدها... 
و 


على شكل هرم متدرج » وضع كل مرظن فيا للسلطة ائاسية ويقوع ين 
درجاث المرع الوظيني الاداري قدرمن التدرج بضع فيه الوظف الادنى للموظت 
الذي يعلوه عباشرة في الرتبة والذي يرتبط به أداريا. 
وعلى هذا الأساس » فأن وجرد موظفين يمارسون اختصاصات مختلفة في الاشخاص 
المعنوية الاقليمية أوالمرفقية » لايعني هدم النظام الركري طالما ل ج جميع الموظفين في السام 
الاداري خاضعين للتمنلسل اهرمي للسناظة المركزية . 


ثانياً: ضور للركزية الادارية 
قد تظهر الركزية الادارية عل نحو ت فيه السلطة للركزية جميع الصلاحيات 
والاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الادارية دون أن يكون مثلم أو (وكلاتماع أية صلاحية 
لاتخاذ اي قرار وهذه صورة (التركيز الاداري). 
وقد تنطوي المركزية على نوع مر المرونة التي تنطلبها ضرورات التطور واتساخ نشاط 

الادارة وتعدد وظائفها فتعطي لمرظفيها (وكلائها) بعض الاختصاضات في ممارسة وظائفهم 

الحلية أو المرفقية مع بتائهم خاضعين للمركز بشكل مباشر وتسمى عدم التركيز الاداري 

„ Deconcentration 

-١‏ التركيز الاداري : تمد الصورة الارلى للمركزية هي صورتها البدائية التي ظهرت 
علا في بداية نشوه الدولة الحديثة» بسيب حاجة الملوك لتركيز كل “الوظالت 
بايديهم وني المركز بشكل مباشر لتأكيد وحدة الدرلة وهكذا تتركز مهام الوظيفة 
الادارية جميعا في يد الوزراء في العاصنمة ولايكرن لمشي السلطة المركزية اية 
اختصاضات في اتاد القرارات أو تصريف الامورء ويجب عليهم الرجوع في كل 
صغيرة وكبيرة الى المركر لانخاذ القراز بشانه من هناك. 

العم عدم التركيز الاداري : إن امتداد التشاط الاداري الي كافة اجزاء اقلم الدولة 
وتعدد حاجات الجمهور وإتساع بالات الخدمة التي تقدمها الادارة للجمهررء 
امور جعلت من ممارسة السلطة بالصورة الاول (التركيز الاداري) امرا مستحيل 
التحقيق في الواقع العملي . لذلك اتجهت النظم الادارية المركزية لتخفيف صررة 
المركزية القديمة واعطاء موظني السلطة المركزية في العاصمة وني المناطق الاخرى 
بعض الاختصاصات للبت في بعض الامور دون الرجوع الى المركز (الرزيية أو 
الرئيس الاعلى يي لدم الاداري . 


F1 


وهكذا اخذت القرانين العاصرة بفكرة (عدم الزكيز اني ) فاصبح لموظي 
الادارة 8 مختلف الاقاليم ر والرحدات الادارية :سططة تصريف بعض شؤون المرافق العامة 
اغلية والاشراف عليها. ويترنب على ذلك الاعتراف خولاء انين بم اصدار القارات 
الادارن ية لنادية واجباتهم 

واعطاء مثل هذه السلطات الصلاحيات موظني الادارة في الاقالم » لايعي عدم 
الاخيذ بالنظام تلركزي الذي يفوم على وحدة الادارة العامة ووحدة الوظيفة كذلك لان 
هؤلاء الموظفين يظلون مرتبطين بالسلطة الادارية المركزية بسبب خحضرعهم للم الاداري 
0 وكارسون سلطاتهم تحت اشراف رؤسائهم الاداريين وصولا إلى الوزير أو رئيس 
الدولة ... 


تقدير نظام المركزية الادارية 
لظام المركزبة الادارية عدة حسنات ومزايا نذكر فيا بلي أشمها”؟ : - 

-1١‏ يؤكد النظام المركزي وحدة الدولة القانونية والسياسية ويقري السلعلة المركزية .فهو 
نظام توحيد ضد التنتبت لذلك لهأت الدولة الحديئة في اول نشأتا ال تركيز 
السلطات في مختلف الجالات واعتمدت (التركيز ) الاداري في ننظيمها. 

-٠‏ أن اشراف اللكومة المركزية على المرافق العامة القومية ». يعد أمرا ضروريا لتحفين 
الحدالة والمساواة في تقديم الخدمات لاقراد الشعب . كا أن السلطة الركزية هي 
الاكثر مكانة » با لديا من قدرة مالية وفثية » على ع 
وتطويرها باستمرار. 

م« بما أن النظام المركزي يقوم على نرحيد اساليب واغاط النشاط الاداري في مختلف 
امراق العامة » فاته يكفل الفجانس في العمل الاداري » ويؤدي الى استقرار 
الاجراءات وزيادة وضوحها كرو ر الزمن ما يسهل على الموظفين الاحاطة باساليب 
واجراءات العمل الاداري وعقق السرعة المطلوبة في القيام بالاعال الادارية . 


(0) أنظرد. سليان عمد الطاري- مصدر سايق مى 118 وبابعدما ر د. طميمة اجرف مصدر سليق می 181 
وا پیدها۔ 


۳۷ 


e 


الح الال : اللامركرية الادارية Decentralisation‏ ' 

تهرم اللامركزية الادارية على اساس ثوزيع مهام الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية 
وهيئات جملية اومرققية فتعطئ بعض السلطات لاغاذ القرارات المتعلقة بالتشاط. الاداري 
الى هيئات ليست من موظني السلطة المركزية » ولايخضعون للتدرج الاداري الوظني وغالبا 
مانكون هذه الحيئات متخبة من الواطنين في الرحدات الادارية والحيئات الحلية او 
المرققية » تصبح اشخاصا معنوية عامة ولكنبا تظل اشخاصا ادارية» ليس ها اي 
اختصاص في الوظيفة التشريعية او القضائية وهذ! تميز اللامركزية الادارية عن 
اللامركزية السياسية ” » كا ان الميتات اللامركزية في ممارستها اختصاصاتها تكون 
خاضعة لاشراف ورثابة الساطات المركزية دون ان تكرن خحاضعة لما بنظام السلم الوظيني » 
ذلك إن السلطة المركزية هي التي ترعى المصالح العليا التي تعلو كل مصلحة اخخرى 
محلية ء والني تهم مجموع الشعب أبضا. لذلك فان نظام اللامركرية الادارية لايعطي 
استقلالا تاما للهيئات الحلية » لان في ذلك تفتيت لوحدة الدولة السياسية والاقتصادية , 
وائما تظل هذه يتات خاضعة لاشراف ورقابة الحيئات المركزية المسؤوئة عن المصالح العليا 
لمجميع افراد الشعب في الدولة الواحدة. 


عناصر اللامركزية الادارية 0 
تقوم اللامركزية الادارية على أسس ثلاثة هي :- 

-١‏ وجود مصالح عامة محلية الى جانب المصالح العامة الوطنية » اي مصالح تهم غموم 
منطقة معينة (ععلية) كالحافظة او المقضاء. ويكرن الاعتراف بوجرد مثل هذه 
المصالح النحلية من قبل المشرع ٠‏ الذي ينرك لابناء تلك المنطقة أمر تسيير المصالح 
الملية واشباع الحاجات ء ويكون اعتراف المشرع بذلك في الدستور أو القانون ‏ 

وبنشئ القاتون الشخصي اللامركزي بمنخه الشخصية المعنوية التي هي امر 
لابد مته لقيام اللامركزية. 


0 انظر حول اتيز بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية د. سلبان الطاوي » القانون الاداري مس ٠۴١١‏ 
ومابمدها. د, طميمة الجرف المصدر السايق م ۲۷۲ ومابعدها د . ثروت يدوي » مصفر سايق ص 8*4 وبايمدها. 

(0) انظر حو شروط اللامركزية ار(أركائيا) ار (مقوماتبا) کا يسميبا البعض ؛ فیدل م ٩٤۰‏ ومايمدها .09 .9/6010 
0 ورا د . الطاري الرجم السابن مس 114 وبابيدها ود. طعيمة ا جرف مصدر سايق ص ۲۹۲ رمابعدها د. 
شابا توما منصور می ۸۷. 


A 


۲- تولي هيثات علية تسيير المصالج واشباع الحاجات المحلية ؛ فاعتراف الشرع بوجود . 
مالع محلية تتميز بطابعها الخاض لايكضٍ لقيام النظام اللامركري » بل يجب ان 
يعهد بأشباع الحاجات الحلية وتحقيق المصالح ال الى هيآة تمثل ايا اااطقة 
الممنية , .ويغتبر انتخاب الهيئات التي تول الاشراف على المصالح الحلية انتخابا 
مباشرا من قبل ابناء المنطقة او الحافظة العنية الطريقة الثلى لتشكيل هذه اهيئات 
وببذا يتحقق استقلال الهيئات أنحلية تجاه السلطات المركزية ولكن استقلال هيئات 
الادارة احلية لايعي عدم خضوعها لاشرات ورقابة السلطات المركزية في الدولة 
لذلك فأنه بالامكان ان يكون من بين اعضاء وهيثات الادارة الحلبة اعضاء معيئون 
من اللطة المركزية. وهذا الجمع بين طريقة الاتخاب والتعيين المركزي لاعضاء 
مجالس الادارة انحلية يؤدي الى منم النفتيت الكامل للوظيفة الادارية » ويجائقك على 
رحدة الانماط في العمل الاداري بين جميع: الاشخاض المحنوية العامة يجانب 
الدولة عن طريق ماتمارسه الفيئات المركرية من سلطات داعل الس اغغلية 

بواسطة الاعضاء المعينين من غبلها . © 

۳~ اشراف ٠‏ السلطة المركرية عل اعال الميئات العلية (اللامركرية ) : 

ان القرل باستقلال الحيئات ألحلة بنسيير المرافق العامة الحلية ورعاية الشؤون 

الحلية : لايغتي استقلاها بشكى مطلق عن السلطة الركرية » لان مثل هذا القول 
يبد الوحدة السياسية. للدولة » لذلك فأن النظام اللامركزي يقوم على اساس بقاء 
ممارسة الحيئات الحلية لاختصاصاتيها تخاضعة لاشراف ورقابة السلطة الركزية "3 , 

ونرى مع جمهرة النقهاء ان الرقابة الادارية للسلطة المركزية على اينات الحلية عنصر 
أساسي لقيام اللامركزية الادارية لان انعدام هذه الرقابة يعني تفتيت وحدة الدولة 
الاداربة وليس الاحذ بنظام اداري معين في توزيع اختصاصات ممارسة الوظيفة الادارية 

ص بقاء وحدة الدولة قائمة بكل معانيها ومضامينا القانونية والسياسية والادارية . 


(ه) الذكتوو طميمة ارف المصدر الاين ص 71358 
05 عت الرقابة الادئزية بنسميات عدة ما (الرساية الأدارية » والرقابة بهم الا ان اللسطئح الاير اصبح هر 
الاستجال في الوقت الاترء 

an‏ ال هذا الرأي- د د. سلبان الطاوي ص ۲٢‏ ومابمدها- د. ثروت بدري ص 28168 د. طعيمة اجرف 
مصدر سایق ص ۲۸۵“ ۲۸5 رتد ذهب الدكترر شايا ترما منصور الى ري آخره فهر لارى أن الرقابة الادارية أو 
(الوصاية الادارية) من مقومات اللامركزية الآدارية ويضيف (صحيح ان من عقتضيات هذا النظام (اللامركري ) 
وجود الرقابة الادارية ولكن 'وجودها ليس ركنا من ازكان النقام نقسه بميث اذا اتعدمت قثا بانا امام تظام اخر.) د. 
ثابا توما منصورت مدر مایق ص 414 

۴۹ 


وتنظي الرقابة الادارية من الامورالمعقدة التي يحب أن بوازن المشرع يها بين ضرورات: 
تحفيق اهداف الادارة الحلية التي اقتضت الاخذ بنظام اللامركزية الادارية وبين توزيع : 
اختصاصات الوظيفة الادارية على هيئات مركزية وغلبة » وضرورة تأكيد وحدة الدولة 
وسلطتا على كامل اقليمها ولذلك فأن الدول تختلف في مدى رقابة السلطات المركزية على 
الهبنات والجالسى الحلية » فيا تمارس يعض الدول رقاية محدودة » فتكون الميعات الحلية 
فيا اكثر استقلالا وتمارس دول أخرى رقابة كاملة وفعالة فنكون الميثات الحلية مقيدة الى 
حد ما. وتذكر فيا يأ الرقابة في انكلترا كمثال على امجموعة الاول والرقابة في فرنسا 
كمثال على الجموعة الثانية من الدول . 


- الرقابة في انكلترا 

بقرم نظام الرقابة الادارية في انكلترا على اعطاء حرية واسعة للهيثات وامجالس المحلية 
اللامركزية نجاه السلطة المركزية . وتعود جدور تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية واميئات 
اللامركرية الى الظروف التارخية الخاصة بالنظام اللامركزي هناك . فلم تنشاً فكرة الادارة 
اللامركزية في انكلترا بدوافم تخفيف العبء عن الحكومة المركزية واشراك السكان اغليين 
في تسيير يعض أمورهم : واما قامب كرد على تسلط الاقطاعيين والبرجوازيين » حيث 
لج الشرع الاتكليزي الى الاخذ بأسلوب الانتحاب ي تشكيل الميتات الحلية » وعند 
تشكيلها م يقم بينا وبين الفكومة المركزية صراع حول توزيع الاختصاصات او محديد 
طريقة الرقابة . نأاعطيت حرية واسعة للهيئات امحلية وليس للحكرمة المركزية سوى.رفابة 
محدودة عليها وعلى اعاها . 

وتمارس ألميثات الحلية اعاها تحت رقابة البرلان والقضاء المادي الذي قد تلجأ اليه 
الحكومة المركزية تخاصمة اليثات الحلية اذا خالفت في اعالها القوانين التي تحدد 
اختصاصاتها وللحكومة المركزية . حق التفتيش على اعال الميئات الحلية وتقديم تقارير 
بشأنها الى البرلان وني حالات استثتائية نكون الحكومة المركزية سلطة تنظيم بعض المصالح 
أو التصرف الباشر ببعض الشؤون المحلية , ° 


(11) د. ثروت بدوي ص ۲۷۰ ومايمدها. د . سان المزاري مصئر سابق ص 914-170 د. طعيمة الجر مصدر 
ساب من 1914 33 


الرقابة الادارية في فزن ”^ 

تلن نشا اقاب الان الفرئسي اخحلاقا جذري عن نظام الراب الادارية 
متعددة من الرقاية هي تخضع لرقابة المشرع والقضاء ا الركرية واذا كانت رقابة 
البرلان رالقضاء على الميثات اللامركزية في فرنسا قريبة من تلك الرقابة التي غارسها 
البيلان والقضاء في اتكلتراء فأن للحكرمة المركزية في النظام الفرنسي رقابة فاعلة شاملة 

وقد تمارس هذه الرقابة على الميئات والمجالس اللامركزية ذاتها وقد تمارس على اعاها . 

أ- الرقابة على الميئاث اللامركزية : تمارس الرقابة المركزية على الفيثات والمجالس الحلية 
عن طريقين: 

)١(‏ من خلال حق السلطة امركزية ق ثعيين بعس اعضاء احالس احلية وتعد 
هده الطريقة اكثر احمية من بين طرق الرقابة على الميئات اللامركزية » حيث 
بظل الاعضاه للعتيرن: خحاضعين للا الوظيني الاداري وبالتالي خاضعين 
مباشرة ومن خلال الس الاداري رمة المركزية. 

() كا ان. السلطة المركزية تمارس رقابتها ححتى على الميثات المنتخية ذائها من 
خلال حقها في ايقاف اوعزل اعضائبا اوحل المجالس المتتحبة ارايقانها عن 

, العمل لفترة من الزمن‎ ٠ 

ب- الرقابة على اعبال الميثات اللامركزية : - تمارس سلطة الرقابة المركزية على أعال 
الميعات اللامركزية أيغا وذلك للتأكد من شرعية أعاها ومواقتها للقائرن ولنظر في 
ملاءمتا وكونها قرارات صائبة تحقن المصلحة العامة امحلية وتتسجم مع المصلحة 
العامة العليا للشعب ٠‏ كا ان السلطة المركزية تمد تخل محل الميثة في اتخاذ قرارات 
معينة والقيام ببعض الاعال التي تمتنع الميئات الحلية عن القيام بها 

وتمارس الرقابة على اعمال اينات اللامركزية بصور شتى مها باشتراط أخف رأي 
السلطة المركزية أو باذنها المسبق لاتماذ أجراء معين او القيام بعمل. معين» وقد تكون 
باخمضاع قرارات الميثات الحلية لمصادقة السلطة المركزية أو تعليق تنقيذ بعض هذه 
القرارات على موافقة السلطة المركزية . وقد تذهب القوانين ابعد من ذلك فنجيز للسلظة 
المركزية الامر بايقاف اعبال او قرئرات الميئات المحلية او الغائها اوسحيبا 


۳) انظرفيديل ص 1 وايمدها دات .0.644. لعل د . طعيسة مصفر ماب ص ۲۹۰ وبابندها د. سقبان الطاري 
مصدر سايق ص ۲۸ وبابيدها. د, ابا ترنا متصرر. مصدر سايق سی >5 وباييقها. 
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تقدير نظام اللامركزية الادارية 

يمد نظام اللامركزية الادارية ضرورة من ضروراث عصرنا الحديث حيث ترداد فيه : 
رقمة الديمقراطية ومساهمة ابناء الشعب في العمل الاداري بشكل هباشر ومن خلال 
انتخاب ماليهم في المجالس والحيثات الحلية . والنظام اللامركزي في الادارة فف المبء 
عن الادارة المركزية في رقت تعددث فيه وظائف الادارة ونشعبت مسالكها وتنرعت 
مرافقها العامة وبصورة خاصة في النظم الاشتراكية ومن مزايا هذا النظام ان ادارة المرافق 
العامة الحلبة من قبل الحيثات الحلية يحقن نتائج افضل لقرب المشرفين على هذه المرافق من 
حاجات الواطنين علبا معرفتهم با تفصيليا. كا يؤدي الى تبسبط الاجراءات ويقلل 
المكاتبات والننقات ويرفر الوقت ويودي الى مرعة انجاز الاععال الادارية. 

وبع ذلك فأن نظام اللامركزية الادارية لايخلرمن بعض المساوئ فقد قيل ان الاخف 
بالنظام اللامرکزې قد يؤدي الى تغليب الاقراد المصالح انلية على المصلحة العامة . وان 
الميثات اللامركزية (احلية ) تنقصها في كثير من الاحيان الخيرة والامكانات الماجية والفنية ˆ 
اللازمة لتسيير المرافق العامة بشكل منتظم وتطويرها باستمرار. أضافة الى زيادة الغقات 
والاسراف من قبل انات المحلية . واذا كان الاستقلال الاي (للهيتات الحلية) هومن أهم 
متطليات اللامركزية  »‏ فلن التفاوت في امرارد.والقدرات المالية للمناطق المتلنة في 
الدولة الراحدة سيؤدي الى نفاوت كبير في مستوى الخدمات والتطور الذي يعتمد على 
الامكانات المادية في جانب مهم منه > وجاء التخطيط الشامل الذي تتبعه دول عديدة في 
عاللنا المعاصر لتعقد مسألة الاخحذ بالنظام اللامركزي . فالتخطيط الشامل لابد ان يكرن 

GDI مركزيا.‎ 

عل أن الانتقاذ الا كر اغمية هو أن نظام اللامركزية الادارية بدي الى المساس 
بالوحدة الادارية للدولة . ري الجانب السياسي » فاته جلى مجموعة وحدات ادارية 
(مستقلة) داحل الدولة فيجزىء بذلك وحدتبا السياسية رالقانرنية (مما يكون سيبا في 
تمزيق وحدة سلطتام . 23 ويمكن القول بأن هذه المساوئ مغالى فبا بعض الشيء 
فاللامركرية الادارية لاتتعدى حدود توزيع الوظيقة الادارية وهي تختلف کا اسلفنا عن 
اللامركزية السياسية » فاللامركزية الادارية لانمس وظائف الدولة التشريعة والقضائية 
التي تظل بيد الميثات امختصة الركزية . هذا من جاب » ومن جانب أخر فان النظام 
اللامركزي لايقرم دون وجود ادارة تمارس يتابن على الحينات اللامركزية وتفحص اعالما 
بدقة واننظام . 
»0 الذكترر منذر الشاوي ٠‏ الفانون الدستوري-- نظربة الدولة - منشررات مركز الحرث التاتريف- ط ۳- بداد 

71١ ص‎ “۱ 

(18). انظر قيديل مصدر سابق من ۲ھ1. 


1944 الدكترر طعيسة الجرف ص‎ )۱١( 
£۲ 


الفصل الثاني 


التنظم الاداري في العراق 


عرف العراق- وهو مهد الحضارات منذ الاف السنين- صرراً مختلفة للتنظيم 
الاداري ولابد للباحث من القاء نظرة سريعة على تطور التنظيم الاداري في العراق مثذ 
حضارته القديمة الى العصر الحديث وهذا مانتناوله في المبحث الاول » ثم نشرس في مبحث 
ثان الادارة الركزية ونتكلم في ميسث ثالث عن الادارة اللامركزية . 


المبحث الاول : غحة عن التنظم الاداري في العراق عبر العصرر 
لولاً: في الحضارات العراقية القدعة أ 

تسرد اول الرثائق التارعية المكتوية التي اكتشفت لحد الان الى عصرر فجر 
0 حيث ير اللؤربحون إن الحضارات التي نمت في مطلع الالف الثالث قبل 

ليلاد هي اولى الخضارات الناضجة في العراق . وقد كان نظام الحكم في مطلع الالف 

ا قبل الملاد هر نظام دويلات المدن يعي ب (دو المدن الومرية)9 ابضاً. 
ويقتصر ملطان الحا كم فيا على المدينة الواحدة » ويعضس القرى التابعة ها وكان نظام 
الحكم يختلط بالطايع الدبني کا ان المدن التي هي الجزء المهم من اقاليم دريلات الما 
كان تشبيدها يصطبغ )8 تلك العصور بالصبغة 6 . نهي تشبد تنيذاً لرغبات الله 
في انعا لتعبد فيها. وكان الاعتقاد الائد ف ذلك الزمن الود ني أن لكل مدية آله 
سكا ويعبده اهلها » هذا كان لاسماء المدن دلائل دينية » كبايل ال تعنى بوابة الاله 
ركارشماس. التي تعني قلمة الاله ثماس ... الخ 99 , ٠‏ 00 

وا وصل من معلومات عن النظام الاداري وكيفية ممارسة الوظيفة الادارية قان 
مصدره القوانين التي يشرعها الملوك وكتاباتهم ورسائلهم الى عام مثل رسائل حمورالي الى 
عباله ورسائل ملوك الامبراطورية الآشورية الثانية . 


(1) بلاحظ الذكور مائم الحائظ . تاریخ القانون- يقداد- 148١‏ ص 708 وبابعدها » د. عامر سلبان جراقب 
حقارة العرلق القديم - المراق في التاربخ بقداد 1۹4۳ ص 185 -- 18 , وكذلك د. عله باقر- اخبار دول ادن أي 
عصر السلالاث ص 742 وبابعدها م ۴۲۴ . 

. ۲٣۲ د. طه باقر» تقس الصدر؛ من 195 د. عامر سليان- تس الصدر- مس‎ )٤( 
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ويم اخثيار مواقع المدن على جر ماء رئيسي او بالقرب منه » وكانت المديئة تتألف في 
الخالب من ثلاثة أقسام رئيسية : © 

)١(‏ مركز المدينة المسمى بالاكدية (قلب المدينة) ونبه سور المدينة والمعابد والقصر ار 
القصورء وبيوت السكان الحضريين» وكان الكثبر من شؤون المدينة يدار عند 
بوابتها او بوابائما » وكثيرا مارد اسم البواية في مثل هذه الوظيفة في الشرائع (مثل 
شريعة حمورالي وشريعة الشنونا).. 

(1) ضراحي المدينة » وتسمى بالسومرية المديئة الخارجية » ويرجد فا في الغالب 
المعيد الخصص لاعباد رأس السنة في بداية الريع والمسنمى ( بيت اكيتى وكذلك 
مساكن الزراع وبساتين المدينة وحظائر الماشية. 

() قسم الميناء والتجارومستودع البضائع » الذي يطلق عليه بالسومرية (كار) وكان هذا 
القسم (كثر من جرد ميناء على النهر؛ ققد كان مركز المديئة التجاري ولاسيا النجارة 
الخارجية » وكان في الغالب يتمتع بشيء كثير من الاستقلال الاداري والقانرني » 
وفيه يقيم التجار الاجانب حيث الحانات والببوت المخصصة للمسافرين. 

وي عهد الاميراطورية الاكدية TF)‏ 1194 .م (e. YT ~YFVIgl‏ 
امتد المحكم الى القطركله » فأزال اللاك (سرجرن) دول المدن ورحد سلطان الدولة فجمل 
القضاة جرد موظفين يعينهم املك يعد أن كانوا ني العهود السابقة اشبه مابكونون 
بانحكنين. وضارت احكامهم ملزمة لانهم يحكون بأسم املك » کا رحد التقويم بعد ان کان 
لكل دولة ومدينة تتوكها الخاص بها . وقد عيّن الملك سرجون حكاما على المدن والولايات 
تابعين له ؛ وابطل نظام تولي مثل هذه المناصب بالوراثة . وازال اسوار المدن ء وصار حكام 

المدن في عهد حفيده (ثرام- سبين) يلقيون أنفسهم (عبدالملك) 90 

وني عهد سلالة (اور) الثالثة وجد جهاز اداري واسع ضم الاصناف التالية في 

درجات السلم الوظيني :- 

“١٠‏ الكتبة والسجارن وكان هؤلاء على مراتب ودرجات » وبصمئهم المحاسبون والمرظفون 
الصغار. 


(۳) د .الله باقر ب الصئر السابق- عن 855 ۳۲۴۷ , 
(4) د.اطه باثر- تفس الصدر-- من 87م ۴ ٠‏ د فاضل عبدالواحد » السرمريرن والاكديرت » العرلق في التاريخ 
ص الا الال 
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- وي مرتبة اعلى من ارك تاي درجات وظيفية اعل مثل مديري المشاغل والمصائم 
الخاصة بالقصر والعبد وكبار الموظفين : الركلين بادارة. املاك القصر والكهنة 
والكاهنات وقادة الميش رحكام المدن بالاقالم . 
-٣‏ ويأني في قة ارم املك ومستشاروه ووزيره الاعظم (إسكال وماخ) 0 . 
وقد ادى انساع الملكة الموحذة في العصر الاكدي واستمراز اتساعها في زمن سلالة 
(اور) الثالثة الى تعقد ادارة الدولة ؛ واتسعت سلطات املك » فظهرت نظرية جديدة في 
الحكم مي ألوهية اللك لتتسجم مع اتساع ملطته ومع سلطته في تعيين حكام 
الدويلات ت لل الحتلفة ليثويرا عله تت 5 السلطة ثلا كان حكام دويلات المدن 
كثلون الالحة في عصر فجر السلالات. 
ونعلاصة القرل ‏ فأن للك كان على رأس السلطة ونصدر السلطات والشرائع وهذا 
مايه بالنظام المركري في الادارة. 
ف العود البايلي القديم عاد التنظي السياسي والاداري الى نظام دول المدن مرة اخرى 
بعد ان هجره الاشوريرن الى وأدي الرافدين . 
وي عهد حمرراي (19/41- ١1/5٠‏ ق. م) سادس ملوك سلالة يابل الاو تم 
ترحيد الملكة واستطاع حموراني ببراعته وقدراته القيادية من بسط نفوذه في ملكة موحدة 
على كامل رادي الرافدين وإجزاه مهمة من بلاد الشام فاستحق يجدارة لقب (الملك 
الاعظم ) . ولمل من ابرق اثاره في اجان القائرفي شريته الشهورة والني تدل على المستوى 
الحضاري الكبير الذي كانت عليه بلاد رادي الرافدين © 
هذه لحة مريعة عن بعض صور التنظيج الاداري في المضارات العراقية القديكة 
وينضح ما ان النظام الادارى كان مركزيا تحاكم المدبنة أو الملك هو الذي يجمع بين 
يذيه جميع السلطات باعتباره يمثل الالمة في بعض الحالات اوباعتباره الما مثل دلك ملوك 
سلالة (اور) الثالئة- وكان الملك هو الذي ينين حكام القرى والمدن والاقالي 9" , 
غير ان المركرية اخذت في بعض الاحيان صورة عدم التركيز الاداري المعروفة الان 
قد لاحظنا في عصر فج رالسلالات كيف كانت المديئة ( في دول المان) مقسمة الى ثلاث 


() د. طه باتر-للمير السايل- عن ۰۴۹۰ د. فاضل عبدائراحد- المد ر الاين ص 49- 85. 
(5) د. مامي سميد الأسمد- العصر الاب القديم- العراق في التاريخ ص٥4‏ - 456 
(۷) د. عامر سلبان » جواتي من حضارة الاق التديم » العراق لي التاريع مى عدارا- 184. 
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اقام » وكان القسم انالف الذي عار لبر ا المدينة يتمئع بقسط اح من 
الاستتلال الاداري » ولكن توحيد دول للدن واقامة مملكة موحدة جعل صورة التركيز 
الاداري هي الغالية في الممفكة الموحدة فكان تصر املك هو مركز الادارة في كائة انحاء 
البلاد. 0 


ايا النظام الاداري في العراق في قل الدرلة الاسلامية 

يتحرير العراق في رمن الفتوحات العرية الاملامية في السنة الخامسة عشر للهجرة 
الوافق لستة ١‏ ميلادية » أصبح النظام. الادئري في الدولة الاسلامية الذي كان قد 
أربى اسه الرسولٍ الكريم ملى الله عليه صلم وخليفته الراشد ابو بكر الصديق (رض) 

وثاده رسوخاً وتطوراً الخليقة الراعد الثاني عمر بن الخطاب (رضن) وهو الول به في ˆ 

العراق فقد قسم ابويكر (رض) الدولة الى اثني عشرة ولاية » كانت كل ولاية تعد وحدة 
ادارية م ازداد عدد الولابات بازدياد رقعة الدولة العربية الاسلامية. 

وكان النظام الاداري لامركزيا » فقد كانت كل ولاية تدارمن قبل عامل أووالي اوامير 
بعين من قبل الخليفة . 

ويعد تحرير العراق قسمه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الى منطقتين اداريتين ها 
رلابة البصرة وولاية الكرقة » وجعل لكل ولابة استقلالها الاداري والمالي والقضائي وكان 
يعين لكل ولاية والياء فكان امير البصرة يدير جوب العراق والاقالم التي تم تحريرها من 
قبل الجيش العربي في جهة الشرق »> وهي الاحراز وفارس وكرمان ومكران وسجستان 
وحراسان وكان امير البتصرة یمین عالاً على هذه الاقاليم مسؤولين امامه مباشرة 40 . 

اما امير الكوقة فكان يدير اراسط العراق وثياله والاقالييم التي حررها الجيشى العرني 
وهي مدان والري وتزوين واصفهان واترييجان. 

وكان العراق مقسماً لل اثنتي عشرة وحدة ادارية كل عا (كوره ) وكل كورة تقسم 
عدد من اللاميج وکل طسوج يقسم ال عد من اسای والقرى 99 1 

وكان الخليفة عمر ين الخطاب (رض) قد جعل الشؤون الادارية والالية والقضائية 
(ه) حضارة العراق بداد 1584 . ب ١‏ ص ٠٠١‏ وبابمدهاء السيد عبدالعزيز سال » التاريخ اليامي والحضاري للثرلة 

المرية ء القاهرة ۱۹۸۸ م ٠۴١‏ د. صالح لحذ المي » ادارة العرزق ١‏ المراق في الطريخ عن 8514-17 

(5) حضارة المراق بقداد 1۹۸1 . جه ١‏ ص 31١‏ وابمدهاء د. مالم احبد المل » غه ص .٣۴۰‏ 
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نافصلة الواحدة عن الاخرى» فالناحية امالية بترلاها المرظلف يعينه المخليفة (عامل 
الخراج) ويكون مسؤولا امامه » وكذلك يعين القاضي من قبل الخليفة وبكون مسؤولا 
امامه ايضاء وي العصر الامري استمر التقسيم الاداري للعراق الى ورتين ولكن بعد 
اتساع الدولة » اراد الخلفاء الامويرن تحخفيف اعباء اشرافهم على لالم البعيده ” فاتبعوا 
النظام اللامركري في الادارة ۽ فلح أمراء العراق: صلاحيات واسعة في الادارئين المدنية 
والعسكرية أ" . 
وقي العصر العباسي تم بناء يغداد ريدأ في سنة 146 ه زّم البناء منة 140 هى 
واصبحت مقرا للخلافة العياسية ومركراً لادارة الدولة العربية الاسلامية . وكان العراق 
مقا إلى ثلاث مناطق ادارية هي بغداد والكوفة » والبصرة ویم اختيار الولاة من قبل 
الخلينة 939 
وتجمع الوالي الى جانب وظيفته في ادارة الاتليم رئاسة الشؤون المدنية والقضائية والالية 
والعسكرية » وبهذا قأنه المسؤول عن تصرین شؤون الاقام أو الردية ويساعده في ذلك 
رؤساء الدواوين الختلقة . وكانت للولاية سلطة علية مستقلة تضم تشكيلات ادارية كاملة 
وی ليإل رعكذا نأن النظام الاداري كان لامركزيا ران الرالي يستشير في الامور المهمة 
اهل الرأي في الولاية اوالاتلم الذي يتولى ادارته وكان اهل الرأي يمثابة مجلس ملي" , 
وكان إلرالي مخضم لرقابة وأشراف الخليفة بشكل مباشر» كا ان قضباء المظالم الذي“ 
كان مسولا يه- وهو قريب الشبه يالفضاء الاداري المعروف في بعض الدرل الان يعد 
وسيلة فعالة لارقابة المركري ية على اعمال الراي ومعارنيه -- وقد مى هذا القضاء بولابة اقام 
وهو قضاء من رع خحاص يتولاه الخليفة » وبتميز بالرهية والهيبة » ويصف الماوردي قا 
اتلام کا ياي : (ونظر المظالم هو قود التظالين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالمية ء فكان من شروط الناظر فيبا أن يكون جليل القدرء تافذ الامر» عظي 
افبية ء ظاعر العفة قليل الطمع ء كثير الورع) ""' ويذكر أن اول من تول ولاية المظالم هو 
)١(‏ حضارة العراق » المصدر الابئ + ١‏ ص ۰ وبابيدها» محمد فاررق اليبانا نظام الحم في الاسلام ء الكريت 
1 ص 8۷۲1~ مراف 
(11) حضارة الاق » الصدراساين ج ١‏ ع 1١۴‏ . 
)1١5(‏ د. حمدي امین عبدالمادي» الادارة الملية في الجمهورية العرية - ججاممة عين ٹس ص 36 - ۲۰ 
د. شابا نوما متصور» المصدر السابق م 114 + وعن أنراع الامازة في الدرلة الدربية الاسلامية راجع المارردي ابو 
لسن علي بن محمد لھ 6ه کم اتا ابو بعلي الغراء محمد بن اين لسن 8م ه الاحكام 


السلطائية » محمد قاروق الينبان : الكصر الساين ص ١ه.‏ 
(17) ابر اسن علي بن عمد للاوردي » الاحكام السلطانية. ط ١‏ 7880 ص “إلا 
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الخليفة علي بن أي طالب (رض) وقبل أن الخليفة عمربن عبد العزيز( رض) (٩۹ه-‏ 
E a O 0‏ في ديوان المظالم » ا تولاها یرفن اتا 
الباسيين 0 
3 الاختصاصات ديوان الظام فتشمل الامور التالية : 
--١‏ معاللجة اساءة استعال السلطة من جاتب الحكام او الولاة ند الرعية . 
¬ منع استيلاء جباة الضراتب على اكثر من المستحق, 
*- النظر في حال كتاب الدواوين وادارة شؤونهم . 
4-- رد الاموال التي يستولي عليها الولاة او الحكام واصحاب القوة والنفوذ من الاقراد 
بدون حق لاصحايما 9*0 , 


نالنا : : النظام الاداري في الحكم العثالي 

قسم العراق بعد احضاعه للدولة العثانية سنة 44١‏ ه- 1674م االات (ولايات) 
والايالة هي اكير وحدة ادارية وتقسم الايالة الى :سنناجق ومفردها (سنجق) آي. زاء او 
محافظة ويسمى حاكم النتبق وسحق ال وم قسني إقراق ال ارج لات هي : 
بغداد» الموصل » البصرة » شهرزون (کركوك) .- 

وقسمت ولاية 'يغداد الى عمانية عئر سنجقا » اما الموضصل :> فهتاك اختلاف خول عدد 
سناجقها » وتتراوج الاقوال بين تقسيمها من ست سناتجق الى ثلاث اما بالننبة للنصرة 
فهناك حلاف تايقي . حول تفسياتها الإدارية » حيث تشي بعفن اللصضادرز الى عدم تة 
البصرة الى سناجق وعدت رحدة أدارية واحدة» وهناك من يقول انها قسمت ألى ثمانية 
سناجق . واستمرت البصرة ولاية مستقلة يحيكها والي الى ان الحقت ببغداد في 1145 هم 
۴ م٤‏ حيث اصبح ولي بغداد يديرها عن طريق متسل ينوت عه , ا 


(14) د. محمد فد مهنا مياد وإسكام القاترن الاداري ؛ المصدر الساين ص ٠٠١١2۹۹‏ . 
د. محمد فاد مهناء مسزؤيلية الادارة في البلاد العربية معهد البحرث واشدرأسات العرية 1۹۷۲ حن )۲ - ۲۸ . 
)٠١(‏ ابو امسن اللوردي الصبر فلسابن > > د. عبدالعزيز الدرري ٠‏ النظم الاسلامية بغداد +118 ص 5٠١‏ 
(17) حضارة العراق » المصثر السابق ج ٠١‏ بقداد 1446 ص.۱۷ : د مالع الل e ak‏ 
العراق في التاريخ من اهب ولاه 
زفذة د صالخ الماد ؛ تقسه ص ١۷ء‏ . 
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اما ولابة شهرزور (كركوك) فتد قسمت الى عشرين سنيقاً 9" , وكان كل سنجن 
الى وحدات إدارية تسى ضا وتقسم الاقضبة الى تواحي وغرۍ. 

وي التصف الثاني من القرن الاسم عشر طبق على العراق نظام (تشكيل الولاية) 
الذي اصدرته الحكومة العهانية عام 1181 ه - 1454م. وقسم العراق بموجيه الى 
ولايات ثلاث هي : بخداد والبصرة والموصل » وقسمت كل ولاية الى عدد من الألوية » 
وقسمت الألوية الى اقضية وفسمت هذه الى نواحي والنوئحي الى قرى ‏ , 

وتي اواخر القرن الناسع عشر حصل تطور مهم ني النظام الاداري وذلك يتشكيل 
ممالس ادارية في الولايات والوحدات الادارية » وهي مجلس اللواء ومجلس القضاء 
وبتألف الجلس من اعضاء معينين يحكم مناصبهم واعضاء منتخبين من قبل لجان بخاصة » 
تعرف بلجان التغريق . وكانت اختصاصات الجالس متعددة نتنارل مهام الادارة وتدقين 
الواردات والنظر في الشكاوى التي يرفعها المواطنون ضد تصرفات الموطئيين 


رابعا : النظام الاداري في العهد اللكي 

عند الاحتلال الاتكليزي للعراق في نبهاية الحرب العالية الاول 1514- 1۹1۸ 
قامت في العراق ادارة اجنبية كادرها مكون اساسا من الانكليز وبدرجة اقل من افر 2 
وضع العراق نحت حكم عسكري مباشر من قبل الانكليز حتى تشرين الاول سنة 
٠١‏ ء حيث تم تشكيل اول حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكبلاي بهدف تهدلة 
الاوضاع في البلاد وتنظيم ادارة مدنية شرف علا الانكليز بشكل مباشر؛ وبدأت الوزارة 
(العراقية) بتنظيم الادارة في العراقه حيث انيطت مجلس الوزراء صلؤولية ننظيم الجهاز 
الاداري وتعيين الموظنين» ولكن لايم ذلك الا بأشراف ومصادقة المندوب السامي 
الريطاني زم تقس الان ال عشرة اليةفي بداية عام 4۹۲41 وهي ( بداد ۽ الموصل » 
كركوك » ديالىء اليصرة؛ المارةء الحلةء المتفنك » الكرت) رعلى رأس كل لراء 
متصرف » وقسمت الالوية الى حمسة وثلاثين قضاء وعمس وغانين ناحية 7" . 


(148) حضارة المرلق.- لأمتر السابق» ب ٠١‏ بنداد 8م11 عي 19 36ء د. سالح المايد »> للصدر ثقسه ص 
وماس وام 

O0‏ شارة العراق - تفس للصدرج ۰س ۲۴ د. صالح الايد » المصثر ثقية. 

ىع لوتكرك مستيفن سل » المراق الحديث. نرجمة سلم طه افكريي؛ بداد 1۹۸۸ ص ۲۲۱ فيا بمدهاء متشاعتيلي 
ألبرت. م. الراق في ستوات الاتداب البربطاني ترجمة د. هاشم صالح التكربتي باد 1۹۷۸ ص1م. 
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ومع تنصبب فيصل الاول ملكا على العراق في ۲۳ آب ۱۹۲۱ء بدأت مرحلة جديدة 
في التنظيم الاداري في العراق » حيث مثل تنصيب فيصل الاول خطوة في تكويين الدبولة 
الجديدة وني سئة 1178 تم اعلان اولي دستور عراتي في العصر الحديث هو (القانون 
الاساسي) الذي صدر في 1970/5/5١‏ بعد موافقة الجلس التأسيسي عليه. وقد 
خصمت المراد من ٠١4‏ الى 1١7‏ من الدستور للتنظيم الاداري الاقليمي وعلى النحو 
التالي : 

نصت المادة )٠١4(‏ من ( الفانون الاساسي ) عل أن تعيين المناطن الادارية وانراعها 
واسعائها وكيفية تأسيسها واختصاص موظفيها والقاببم في العراق » ينم بقائون خخاص . وقد 
صدر القانون الخاص يأدارة الالوية وهو القانون رقم مه لسنة ۱۹۲۷ تنفيذا لنص المادة 
٠١‏ من الدستور. وقد استبدل هذا القانون بقانون انحر لادارة الالوبة هو القانون 15 
لسنة ٠۹٤٠‏ وخصصت الود 1١١-5٠‏ من هذا القائرن (للادارة محلية ) الي لم يكن 
الفائرن الفديم ته نطرق ها, رقد اعطى هذا القانون للرحدات الادارية شخصية معلرية . 
وذ فأنه قد اخذ بشكل واضح بالنظام اللامركزي للادارة » وهيثات اللراء هي المنصرف 
وبجلس اللراء » اما مجلس اللراء العام » فيتكون من اعضاء معيئين بحكم وظائفهم واعضاء 
منتدخبين على ان لايقل عدد الاعضاء النتخبين عن ستة ولايزيد عن خمسة عشر. 

اما المادة (111) من القانون الاساسي فقد نمست على مايل : 

(ندار الشؤون البلدية ني العراق بواسطة مجالس بلدية بحوجب قانون حاص + وفي. 
لمناطق الادارية تقوم مجالس ادارية بالوظائف التي تناط بها بعرجب قانون خاص ومرجب 
هذا النص صدر (قانرن ادارة البلديات) رقم 44 لسئة 18481 . ونص القانون على ان 
البلدية (كل مؤسسة ععلية ذات شخصية حكيمة مكلفة بالقيام بالمصالح والخدمات 
التصرص عليها في هذا القانون او اي قانون اسر). وتتكون هيئات البلدية من رئيس 
البلدية » المجلن البلدي ويعين رئيس البلدية من قبل السلطة المركزية ويكون ريا 
للمجلس البلذي . ويتكون الجلس البلدي من اعضاء منتخبين يتراوح عددهم من سئة 
الى عشرة حسب صنف البلدية ويتم اتتخاب اعضاء املس البلدي من قبل سكان 
البلدية بالاقتراع السري. وللمجلس البلدي نوعان من الاختصاصات » اختصاصات 
ملزمة يتعلق اكثرها بتحسين ارضاع البلدة من النراحي العمرائية والصحية اما 
الاختصاصات الاختثيارية فقد ذكرها القانون على سبيل الثال » ومنبا الخدمات العامة 
ائني يمكن أن تقوم بها البلدية . 
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کا صدر ني عام 1441 انون وقم ٠١‏ (تائون ادارة القرى) منح القرية شخصية 
معنوية ونص على أن تكون هيئاتها من العمدة ومجلس القرية ويعين العمدة من قبل 
الادارة المركزية من بين الاشخاص الذين يرشحهم سكان القرية . ويمثل مجلس القرية 
الشخص العنري ي هو( القرية) ويتكون انملس من العمدة رئيسا وعضوين متخبين 
وأعضاء بحكم وا ثفهم » وعم الكاتب ء ا! » المضمد - ان وچک هذا الاخعير- اما اهم 
اختصاصات مجلس القربة » نهي إدارة امور القرية المالبة وخاصة المصادقة على مبزائبتا » 
وادارة مستخدمي القرية » والاعتناء. بطرق القربية .وصبيحة اهلها ٠‏ وهتالة .اختصاصات 
اختيارية تعلق بالاهتتام .بشؤون: القرية من .النواحي الثقافية ,والصجية والخيرية 
والزراعية ... الخ. 


حامس :س النظام الاداري في العهد الجمهوري 

احذت الادازة المركزية بعد ثورة 14 يوز ٠١١۸‏ الكرنة من مجلس السيادة ورتس 
الوزراء والوزراء- الاختصاصات المهمة في الرظبفة الادارية كا اجريت تعديلات عل 
انون ادارة الالوية مرجب قانون رفم 5 لسنة 1461 وقضى هذا التبديز لى (بحل جميع 
مجالس الالوية العامة . وبعد حل مجالس الالوية اعيد تشكيلها من اعضاء فى 
وظائفهم فقط . والاعضاء الدائُيين هم مدير التربية والتعلم , ورئيس الصحة واكبر مرظيف 
من موظني كل من وزارة الزراعة والاقتصاد والمراصلات والاشغال في أللراء ‏ وممثل عن 
وزارة من الوزارات الاخرى ذات العلاقة بالادارة المحلية ورئيس بلدية مركز اللواء » وني لواء 
يغداد احد اعضاء مجلس امانة العاصمة يرشحه مجلس الامانة 90 , 

راذا استثنينا صدور قانون البلديات رقم 106 لسنة 1414 فانه لم يحدث اي نطور 
يذكر في التنظي الاداري خلال تلك الفترة . 


(11) ينول الذكترر منذرالشاري هذا الدد (بمد هذا التعديلى لم يمد هناك من اثر للامركزية الادارية على صعيد اللراء.... 
وعليه يمكن القول ان اللراه بعد هذا التنيل -- يداو ادارة ميأشرة من قبل اسسلطة الركزية يحيث ان الامركزية ار نوات 
قد قفي علييا. وملا تكون- ني الحقينة- ادام الادارة اة باممنى الدني للكددة ويميدرن كل اليد عن 
اللابركزية) ‏ 
الدكتور منذر ادلوي - نظربة الدولة - المصدر الابق م 140 - 144 
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البحث الثاني : التنظيم الاداري الحالي 

ورثت الثورة بعد قيامها في 17- 7٠‏ تموز عام 1914 عن العهود السابقة اجهزة 
ادارية اغلبيا متخلفا عن روح العصر وكانت هذه الاجهزة قد صممت وفق احكام ومناهج 
سيامية لانتفق مع فكر الثورة وفلسفتها. فاتخذت الثررة اجراءات عديدة لمعاخجة واق 
الجهاز الاداري مها ماستدرسه في حيته الناء دراسة الموضرع مثل الوظيفة العامة » ومنها 
مايتناول التتظيم الادار: ي وسندرسه الا وسندرس لي هذا المبحث تباعا الادارة المركزية 
والادارة اللامركزية في الدسترر الحالي 1917٠١‏ وني قانون اصلاح النظام القانوني رقم 76 
لسنة 1۹۷۷ وني قانون الحافظات رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۹4 المعدل ... 


الفرع الاول : - الادارة المركربة 
حدد الدستورقي الاب الرابع (مؤسسات جمهررية العراق) وي : 
١‏ - مجلس قيادة الثررة 
؟- المجلس الوطي 
-٣‏ وئيس الجمهررية 
1- مجلس الوزراء 
٠‏ القضاء 
ستقتصر في دراستنا على بيان الثسات التي نارس الوظيفة الادارية باعتبارها سلدلة 
مركزية وهي ( مجلس قيادة الثوزة - رئيس الجمهورية - مجلس الوزراء) . 


-١‏ مجلس قيادة الثورة 

عرف الدستور مجلس تيادة الثورة في المادة السابمة والثلاثين فقرة (أ) وكا بلي : 

« مجلس قيادة الثوزة : هو ية العليا في الدولة الذي اخذ على عائقه في السايع عشر 
من شهر تموز 19454 مسؤولية تحقيق الادارة الشعبية العامة بانتراع السلطة من النظام 
الرجعي الغردي القاسد واعادتها الى الشعب» . 

وكارس مجلس قيادة الثورة اختصاصات متعددة 5 ا مانب اندر يعي وي الجانب 
الاداري . فيموجب الاجة الثانية والاربعين من الدستور يصّدر مجلس القرانين والقرارات 
اني لها قرة القانرن » کن يضر القرارات في كل ماتستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين 
النافذة » اما المادة الثالثة والاريحون فقد بينت اختصاصات ار مجلس قيادة الثورة 
عارسها يأغلبية ثلثي أعضائه رهي :- 

o 


أ اقرار شون وزارة الدفاع والامن العام روضح القوانين واتخاذ القرارات في كل مايتعلق 
بها من ناحية التنظيم وا والاختصاصات . 

ب- اعلان التعيثة العامة جزثيا اوكليا واعلان الحرب. وقيول الهدنة وعقد الصلح . 

ج - المصادقة على مشروع الميزانية العامة. للدولة والميزانيات المستقلة والاستارية اللحقة 
يهاء واعتاد الحسابات الختامية . 

د- الصادقة عل المعاهداته والانفاقيات الدولية . 


- رئيس الجمهورية 
رئيس الدولة في جمهورية العراق هو رئيس مجلس قيادة الثورة وريس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس السلطة التنفيذية ويتولاها مباشرة أو بواسطة 
مجلس ألوزراه وقد بين الدستوري الادة ٠۷(‏ مكررة) التي اضيفت بموجب التعديل 
الدستوري الصادر يقرار ملس قيادة الثورة رقم ۸۵ في 1440/5/9 كيفية اختياره . فبعد 
ان يتخب مجلس قيادة الثورة رئيساً له من بين اعضائه برشحه لترلي منصب رئيس 
الجمهورية ثم يحيل الترشيح على المجلس الوطني الذي يعقد جلسة خاصة للنظر في الترشيع 
ويخ قراره بالاغلبية . بعد اقرار اللرشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام وجري 
الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري الباشر خلال مدة لاتريد على ستين يوما من 
ناريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح . هذا وقد صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١936‏ 
في 1140/4/4 لتنظم الاستفتاء الشعبي. وجرى اول استفتاء شعي عام على منصب 
رئيس الجمهورية في ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ . 
وإرئيس الجمهورية اختصاصات كثيرة نذكر مها مايأتي ٠‏ 
-١‏ مراقة اعيال الرزارات والمؤسسات في الدولة ودعرة الوزراء للتداول في شؤون 
وتاراتهم واستجرابهمْ عند الاقنضاء واطلاع مجلس تبادة الثورة على ذلك . (مادة 
4 ف ج من الع 
؟- المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحاية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية 
00 المواطتين وحرياتهم (للادة ۸ه خر 1 و54 
#- الاشراف على حسن تطيق الدستور والقوانين, زاحكام القضاء ومشاريع التتمية في 
جميع أتماء جمهورية العراق (المادة ۸ه فقرة ب), 
4- تعيين راب رئيس ا جمهورية واعفازهم م مناصبيم (للادة ۵۸ ج). 
or‏ 


~٥‏ تعيين رئيس مجلی الوزراء واعفاوّمم من مناصيهم 
-١‏ تعيين الحكام والقضاة وموظني الدرلة المائبين والمسكريين وانهاء خدماتهم وفقا 
للقانون ولرئيس الجمهورية تخويل هذه الضلاحية لن يرى (18.وه). 
۷- تعيين واعتاد الممثلين الدبلوماسيين العراقبين لدى البلدان العربية والاجنبية وني 
المؤمرات والمنظات الدرلية (م.مه ف.و). 
۸- منح الرتب العسكرية. والارمة فقا للقانون (م.۸٠‏ ف.ز). 
1-- أجراء المفارضات وعقد الانفاقات والمعاهدات الدولية (هه » - 
۰ - قبرل الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سدم (۰۴ مه ف٤‏ ط). 
- توجبه ومراقبة اعال الوزارات والمزسسات العامة والتنسيق بينها (م. مه ف. ك) . 
ولرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء " . 
ينضح من النصوص السابقة ان لرئيس الدولة ختصاصات واسعة كرئيس للسلدلة . 
التنفيذية إضافة الى سلاحياته ني مجال التشريع . وني هذا لمجال فان لرئيس اأسهورية 
عند الاقتضاء اصدا ر قرارا ت ها قوة غانرن (م لاه تقرة , جد ) من الدستور) . هذا اضافة 
رئاء حه مجلس قادة الثورة الذي يارس الاختصا.ءسات التشريعية مع انجلس الوطني . 


۳ مجلس الوؤراء 
يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونرابه والوؤراء ولرئيس الجمهورية ان 

يتولى رئاسته ٠"‏ . يتولى جا ى الوزراء تنقيذ السياسة العامة للدولة وققاً ا مره السلطة 

انختصة بذلك ويعقد بناء على دعوة رئيس .مجلس الوزراء الذي يتولى ادارة جلساته اما 

اختصاصانه وصلاحياته فقد بيتتها المادة الثالثة والستون من الدستور وكا بلي :- 

أ اعداد مشروعات القوانين وإحالتيا الى السلطة التشريعية الختصة. 

ب- اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للقانون. 

ج - تعيين موظني الدولة المدنيين وترفيعهم وائهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفقا 

 نوناقلل‎ 


(۲۲) نظ رتمديل للادة 11 من الدستور كوجب رار مجلس خبادة الثررة للرقم ۸۴ في 1143/7/7 . الرقائع المراقية المدد 
Mavs j rev‏ 
(۴۳۴؟) الادة ٩١‏ المدلة من اللستور. 
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د- اعداد الخطة العامة للدولة. 
ه-- أعداد الميزائية العامة والميزانيات الملحقة ببا. 
و- عقد القروض ومنحها والاشراف على طم وادارة النقد. 
ز- اعلاث حالة الطرآرئ الكلية اوا ل جرئبة واناؤها وفقا للقائرن. 
ح- الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ‏ 
يتبين من نص هذه المادة ان مجلس الوزراء هر الميئة التنفيذية والادارية الرئيسية في 
جمهورية العراق . .وله اختصاصات مهمة في مجال مارسة الوظيفة الادارية . 
هذا وقد اعطى المشرع المراي نجلس الوزراء لكل وزارة للشخصية المعنوية9؟؟ ‏ 


- الوزراء 

الوزارات وحدات ادارية رئيسية في الدولة تقوم بتتفيذ السياسة العامة المقررة عن 
خلال تنفيذ القوانين والقيام بالوظيفة الادارية بتسيير المرافق العامة وحاية النظام اا 
ويتوقف عدد الوزارات على حجم وطبيعة المهام الي تضطلع بها امدولة ولا کان حجم هذ 
المهام ي توسع وازدياد مستمرين فان عدد الوزارات في ازدياد كذلك © 

ويتولى الرزراء كل فيا يخصه اعمال الوزارات في الدرلة "° وكارس الرزير نرعين من 
الاختصاصات "" . النرع الاول اختصاصاته بصفته السياسية بكرته عضواً في الحكومة 
يارس جزم من مهامها ويشترك في اجهاعات ومناقشات رترارات مجلس الرزراء 

اما النوع الثاني فهي الاختصاصات الادارية بكرنه رئيا ادارب اعلى للوزارة ود 
ببذه الصمة يرجه ويراقب اعال المزظمين في وزارته وله صلاحية التعبين وفرض المقوياد 
والاحالة على التقاعد , .. الخ 

والوزير حو الختص باتخاذ القرارات الادارية التنظيمية (التعليات ) والفردية في کا 
مايتعلق باعال الوزارة-التي يرأسها . 


(11) انظر الادة الأول (قترة 1) من تائون الساطة التفيذية رقم لل 0 
رد كان نص مطابق له في القانون السابن رقم 74 لسنة ١484‏ قانون السلطة التنفيذية لجمهررية العران وهو تم 
القفرة ب ) من المادة الاول ‏ 
ر اظ .73 2 1969 ebbasch. ch. droit admiuistratif . cujas,‏ 
(11) الادة (1) من قانون السلطة الدميذية رقم ٠٠‏ لسلة 1954 
(77) أنظر فترى ملس شورى الدولة بقراره رقم ۱۹۸۰۶۸۲ في ۱۹۸۰/۱1/1٩‏ 
منشرر في (خاوی شرری الدولة) اعداد د. عبدالرسول الجصاي . بنداد ۱۹۸۷ عن ۸ھ. 


وه 


١‏ - ممثلو الادارة المركرية في الوحدات الادارية اللامركزية 

الى جانب الميئات الني تتكون منا الادارة المركزية فان ها ملين في الوحدات الادارية 
اللامركزية يتم تعبينهم في الادارة اللركزية يمثلونبا في الوحدات الادارية الي برأسوتها 
اضافة الى صفتهم الاخرى كونيم رؤساء مجالس هذه الوحداث الادارية وعم الحافظ 
والقائممقام ومدير الناحية . 

ونذكر فيا ياي لحة عن كل واحد من حؤلاه. 


ولاً- الافظ : يعد اللحافظ ممثلاً للسلطة امركزية في الحافظة . وهو موظف بدرجة خاصة 
عون ,كرصوع جمهوړي . 500 9 

ويمارس الحافظ يصفته موظقاً تابعاً للادارة المركزية بيمثلاً لها في الرحدة الادارية 
(انحانظة) أختصاصات متعددة » فهو الموظف التنفيذي الاعلى في الحافظة وعلبه تتفيذ 
القوانين والانظمة والتعليات الصادرة من الادارة الركرية (م 7١‏ من انون اخحافظات رقم 
۹ لسنه 1916 (لغرض تمكين انحافظ هن اداء وجه في الاشراف على تنفيذ اوامر 
الورارات رنعلياتها في نطاق الحافظة فان الوزارات والدوائر الرسعية وشيه الرسمية ملزمة بارسال 
نسيخة من الاوامر وانتعليات والمقررات المتعلقة بالمحافظة الى الحافظ 2 ۲ من قانون 
انحافظات) على رؤساء الدوائر الفرعية في مركز الحافظة رفع التقارير الى الحافظ عن الامور 
التي يلها البهم وان يحيطره علماً باعالهم التي ها مساس بالامن والامور المهمة الاخرى 
والقضايا التي تعلق ياكثر من دائرة واحدة في الحافظة (م 18). 

واجازت المادة (14) من قانون الحافظات للوزراء تخويل الحافظ بعض صلاحياتهم . 
والمحافظ صلاحيات مهمة في الاشراف على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظة 
(م 056 

واخافظ هو المسؤول عن حفظ الامن والتظام وتنفيذ القرانين في الحافظة. وهو ارس 
سلطات الضبط الاداري على نطاق الحافظة سليابة النظام العام بعناصره امختلقة (الامن 

العام والصحة العامة والسكيئة العامة) » ويؤدي الحافظ الراجيات المناطة به في جال 

الضبط الاداري بواسطة الشرطة روني المحافظة كل حسب اختصاصه (م ۷۸). 


انياً. القالممقام : هر اكير موظف تتفيذي في القضاء يتبع الادارة الركزية وعليه تتفيد 
القوانين والانظمة والتعلبات الصادرة من الوزراء والحافظ (م 74) وهو جارس على نطاق 
٦‏ 


النضاء صلاحية شبيية الى حد ما بصلاحية الحافظ التي عاربها على نطاق الحافظة . 


ثالثاً. مدير الناحية : عر اكبر موظف تنقيذي في الناحية وعليه تنفيذ القوانين والانظمة 
والتعليات والارامر الصادرة من الرززاء ومن رؤسائه كل حسب اختصاصه (م 417). 


الفرع الثاني : الميعات اللامركزية 

تمت المادة الثامنة (فقرة ب) من الدستور على انه (تقسم جمهورية العراق الى 
وحدات ادارية وتنظم علي اساس الإدلرة إللامركزية) . وتصت الفقرة (ج) من الادة 
المذكورة على أنه دبع المنطقة التي غاليية مكائها من الاكراد بالحكم الذائي رفا لا 
ممدده الثانرن». . يتضح من هذه التصوص اعتهاد اسلوب التنظم اللامركزي في الادارة في 
العراق حيث اوضح المشرع. الدستوري ذلك صراحة في المواد المذكورة . كيا ان المشرع: قد 
استحدث مرجب القائرن رقم 8 لسنة 1848 مجالس الشعب الحلية وستتتاول في هذا 
المبحث خمس نقاط کا باي : 


.١‏ الوحدة الأدارية 

الوخدة الادارية شخص معنوي عام اقليمي بارس الوظيغة الادازية على جزه محدد 
من اقل الدولة وقد حدد قانون الحافظات رقم 4۹ لسنة 1954 المعدل في مادته الاول 
فقرة (۴) الوحدات الادارية في الجمهورية العراقيةوهي (المنطقة -- المحافظة - القضاء- 
الناحية ) ويتضح من ذلك ان الوحدة الادارية هي التقسيم الاداري الذي نحه القائرن 
الشخصية المعنوية . وقد اعترفت الادة الثانية من القانون المذكور بالشخصية المعنوية 
للرحدات الادارية المذكورة . وبيلت اللواد 4 وه و هن القانون كيفية تشكيل الرحدات 
الادارية > فالغافظات تستحدث ويعين فركزها واسمها وتثبت وتعدل حدردها وينك 
ارتباط الاقضية والتراحي منا وتلحق عحافظة اخرى كرسوم جمهوري يصدر بناء على 
اقتراح الوزير ومرافقة مجلس الوزراء ومصادقة ملسن قيادة الثررة (م ٠٠٠‏ ). 

اما التضاه فيستحدث وبعين وبغير مركزه وأسمه وتثينت وتعدل. حدوده ويفك ارتباط 
النواحي منه وتفحق بقضاء ار ا يصدر بناء على اقتراح الوزير (امتتاداً 
ال قار لس اللحافظلة) وبر افقة مجلس الوزراء (م 0٠‏ ) وتستحدث الناحية وتلغى رتعين 
خدودها ربركزها واجعها ,مرسوم جمهوري 5 على افتراح الرزير (استناداً الى قرار 


جلس امحافظة ) رمراففة مجلس الوزراء » اما تعديل حدرد الناحية وتغيير اسمها ومركزها فيم 
بقرار من الوزير استناداً الى قرار مجلس الحافظة (م .)١6‏ 


صلاحيات الوحدة الادارية 

تتمتع الوحدة الادارية بما للشخص المعنوي العام من حقوق مرجب القانرن. وقد 
حددت الادة الثالئة من قائرن الحافظات هذه الصلاحيات وهي :ت : 
~= اع با حقوق اشولة للوحدة الادارية بموجب القوانين. 
؟- استيفاء الضرائب ثب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين. 


_ استمال الصلاحيات التي تمكنها من التبا بالخدمات والرظائق حسب احكام‎ ~٣ 


انون المحافظات بالترانين الاخرى . 

4- عمد العقود على اختلاف انراعها مقنضی احکا م القانون 

3 رفا اخيراً ان تكون حمسا ۽ جميع الدعارى الني تتام ها رعليياً. 

5- س رحدة ادارية مجلس يعبر هر ممثل الشخصي الاداري والرحدة الادارية 
ويرأسه ليس الوحدة الادارية الذي يعتبر ممثلا للمجلس أمام انحا كم والدوائر 
الرسمية وشبه الرسمية والجهات الختلفة الاخرى (م ۸ وم 5) اما رؤساء الوحدات 
الإدارية فهم الحافظ والقاتممقام ومدير الناحية. ويعين كل ولحد ميم عرسوم 
جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وقد'ذكر المشوع في الادة السابعة 
عشرة من تانون الحافظات الاهداف الي يسعى لتحقيقها النحافظ في ادارته 
للمحافظة وكذلك القاتممقام ومدير'الناحية وهي تعلق بمارسة وظيقة الضبط 
الاداري وحاية النظام العام يي الوحدة الاداري ية وتقديم الشات للمواطنين من 
خلال المرافق العامة التي تعمل لاشباع حاجات جنهور المواطنين. 


وظالف وواجبات مجالس الرحدات الادارية 

حددت الواد السادسة والانين والسابعة والفانين والثامنة والثمائين اختصاسات 
ووظائف مجالس الوحدات الادارية وهني تتعلق بالخدمات وامرافق العامة الحلية مثل قح 
وانشاء المطرق والمابد والستوصمات «امراكز الصحية »> انشاء الابنية للدرائر والمدارس 
ولاق العامة الاغرى: انشاء وادارة مصالح نقل ازاب » تأسيس وغبيانة القابات 
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وانشاء وادارة المشاتل : والحدائق العامة » انشاء وادارة الملاعب الرياضية وتاعات 
الاجتباعات وقاعات القثيل والسيئها والمصاييح العامة والفنادق ودور الاستراحة .. الخ كا 
تمارس مجالس الرحدات الادارية والوظائف والخدمات البلدية يموجب قائرن ادارة 
البلديات بدلا من يجلس بلدية مركز الحافظة وجلس بلدية مركز القضاء وجلس بلدية مركز 
التاحية ين 5 

وتمارس مجالس الوحدات الادارية الكثير من الوظائف والخدمات الحلية يعد نقلها 
من الوزارات والدوائر المركزية بقرار من الميثة العليا للادارة الغغلية يناه على اقتراج الوزير 
(انظر المواد من 9- ,)1١١‏ 


؟- ولردات الادارات اغلية 
تنطلب اللامركزية الادارية أن تكون لكل وحدة ادارية تتمتع بالشخصية ال ممنوية 
ايرادات مالية خاصة يبا. ود بينت الادة ( ٠١١‏ ) من قانون الحافظات وإردات الادارات 
امحلية التي تتكون من : 
-١‏ الواردات الحلية وهي :- 
- اليالغ الحصصة في الوازنة العامة . 
- منح التعلي الاعدادي والتوسط والابتدائي والح التي تخصص في اليزانية 
العامة للرظائض التي نتقل الى مجالس الوحدات الادارية . 
- امتح الخاصة التي تقدمها الحكومة للقيام مشاريع معينة . 
- واردات المؤيسات التي تديرها مجالس الرحدات الادارية والمعارض التي تقوم 
بتنظيمها والاملاك التي تعرد الى الادارة اغلية. 
- القماتم على الضرية الزراعية وعلى ضرائب العقار والدخل والتركات . 
- ابات وتركات من الاوراث لهم . 
- الاستقراضات . 


۴- القاية على الوحدات الادارية واعافا 
ذكرنا فيا سق يانه أن من مقرمات اللامركزية الادارية ام رة مختلفة الوجره 


السلطة لاركرية. على للبثات افاية. ود اخضع الشرع المراقي الوحدات الادارية في 


رھ شت النثر ٠‏ من تقلدة (18) عاس عتلفظة ينداد ولاناسل اسكام تاتيل الحافظات زاماتة #لناصمة ). 
o‏ 


جمهررية العراق لصو مختلفة من الرقابة ما مايتضمن رقابة على الميثات املية ومجالسها 

وتا مايتملق بالرقاية على أعلها وكا پات :- ' 

أ نعيين رؤيساء الوحدات الادارية الذين هم من مرظني السلطة المركزية وتولييم رئاسة 
مجلس تلك الوحدات اضافة الى تعبين عدد من اعضاء مجالس الوحدات الادارية 
يحكم وظائفهم مع بقائهم في ننس السام الوظيني واحضرعهم للسلطة نالرئاسية 
رقام ا 

ب- اعطى قانون انحانظات في المادة )٠۲۹(‏ مجلس الرزياء يناه على انتراح وزير 
الداخلية صلاحية حل مجالس الوحدات الادار ية اذا خالفت واجباتها أو اصبح 
بقاءها مضرا بالمصلحة الغامة كا اعطى القائرن لوزير الداحلة الحق في تأجيل 
اجتئاعات مجلس اية وحدة ادارية لمدة لاتتجاوز ستين يوماً وللمنشافظ- تأجيل 
اجتئاعات مجلس القضاء وبجلس الناحية لمدة لات جا ر خحسسة عشر يوماً. 

ج - اما الرقابة على اعال الميثات الحلية ند تمارس بالاسئوب الذي يناه في قانون 
ال فظات. وقد تمارس من غل الاجو ال سة بذلك والتي نص قائون وزارة ا ىكم 
الي ردم (174) لسنة 151/1 على شكيها واختصاصاتيا في الادة (۸) ونذكر 
ما مالي ا 

دائرة الحكم الي في وزارة الداخلية : وتتول مارسة الانختصاصات الانية : 

-١‏ تجميع وتنسيق خخطط الادارات الحلبة في المحافظات والمتضممنة الخطط الالية 
والاستثارية » وحطط التشغيل والاتاج رافق الادارات الحلية اتحتلفة وخطط القرى 
العاملة وغيرهاء ومناقشتا مع المسؤولين وانحافظات وإجراء فلوازنات المطلوبة 
وصياغتها بشكل خطة مرحدة للادارات الحلية ل القطر.. الخ.. 

۴~ رقابة ومتابعة نتقيذ حلط الادارات المحلية بعد اقرارها ورفع التقارير بذاك الى دائرة 
التخطيط والمابعة , 

7 دراسة عاضر اجتياعات مجالس الحافظات » والوقوف على اساليب العمل فيا وبدى 
الالترام باللوائح الداخلية يهذه امجالس ودراسة قرارات ونوصيات الجالس المذكورة 
والتأكد من قوانيئبا» وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجياعات ممالس 
امحافظات ورقع التقارير بذللك . 

ا ا ا 


. 


سس م سم 


اما هيثة التفتيش الملي فتولى مهام واختصاصات النفتيش للدوائر في مركز الوزارة وني 
الحافظات کا تقوم بتفتيش. البلديات في امحافظات وضيان حسن قيامها باعاها والتزامها 
بالقوانين والانظمة والتعليات وتدقيق ميزانيها ومشاريعها العامة 

0 تقذم ان الاجهزة الوزارية الركزية تمارس رقابة تتبدد صررها فتراقب 
اللاءمة للتأكن من حسن اداء الجالس الحلية لاعالها وبلاءمتها للمصلحة العامة ومارس 


رقابة للشروعية للتأكد من احترام الميثات المحلية للقاتون في اعاها, 


؛ - ادارة اللحكم الذاقي 
نص تعديل الدستور الصادر بتاريخ ٠١‏ /تموز/٠‏ 1477 برجب قرار مجلس قيادة الثورة 
رقم ۲٤۷‏ في 1974/8/11 على اضافة الفقرة (ج) الى المادة الثانية من الدستور تنص 
على مايلي «تمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذائي وفقاً لا جردم 
القانون». . 
وقد صدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ۳۳ لمتة 1910/4 وبين في الباب 
الثاني هيئات اكم الذاني وهي المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي وكوجب احكام 
قانون المكم الذاتي ونظام التشكيلات الاداري ية للحكم الذاقي رقم )٤(‏ لسنة ٠4۷٥‏ 
أنيط بالميثات الحلية القيام بالرظائف الادارين ية في الشؤون المحلية التي حددها التازين 
والنظام وتتعلق هذه الوظائف بادارة الشؤون الداخلية التي تتولاها مجالس الرحدات 
الاداري ية والدفاع المدني والاحوال المدية والتعليم والثعافة والشباب والاشغال والاسكان 
والزراعة والاصلاح الزراعي والبلديات والمصايف والشؤون الاجتاعية والاقتصادية والالية . 
وعارس انجس التنفيذي في منطقة الحكم الذاني الصلاحيات الانية (م/١٠)‏ : 
أ- مان تفي القوانين والانظمة , 
ب- الالترام باحكام القضاء. 
ج - اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحاية المرافق العامة الوطنية والحلية وأموال 
الدولة وفقا لاحكام قانون اکم الي . 
د- اصدار القرارات التشريعية اغلية. 
ه-- اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية رالاجتاعبة وللمشاريع 
الائمائية وشؤون التربية والتعلم والصحة والعمل وفقا لمقتضيات التخطبط الركزي 
العام للدولة وستطلبات تطبيقها ورفعها الى مجلس التشريعي للتصديق عليها. 


5١ مباديء القانون الإداري‎ * ٠ 


و- الاشراف على المرافق والؤسسات العامة الحلية في النطقة . 

ز- . تعيين موظني ادارة الحكم التاني الذين لايتطلب: تعبينهم اصدار مرسوم جمهوري او 
موافقة رئيس الجمهورية وقق قراتين الخدمة وإللاك رتسري عليهم لسكام القوانين 
المطبقة على جمهورية العراق. 

حَ- 2 الميزانية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين والاسس الممتمدة في النظام المحاسبي 

, للدوئة . 

ط- اعداد تقرير سنوي عن ارضاع النطفة يرفع لرئيس الجمهورية وللمجلس 
التشريعي . 

ى- اعداد تحمينات مشروع اليزانية الاعنيادية للمنطقة ورضها الى امجلس التشريعي . 


العلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي 1 

رمم الباب الثالث من قانون الحكم الذاتي صور الرقابة التي تمارصها السلطة المركزية 
على هئات الحكم الذاني رعلى اعاخا » ولاكانت الحيئات المركزية تمارس سلطا في جميع 
ارجام المهزر ية مع مراعا ماجاء في انود الحكم انحل وبرجود مرافق, عامة قومية تديرها 
السلطة المركزية وتقدم خنماتها للجمهرر في منطقة الحكم الذاني فان التتسق بين 
السلطات المركزية رإدارة الحكم الذاني امر ضروري ولاد منه .. وقد بينث المادنان (۱۷) و 

(18) من انون الحكم الداتي أوجه اسيق وسبل تحقيقه . . 
٠ ٠‏ وما رقاية السلطة الركزية على ادارة الحكم الذاني خم بعدة طرق من ابرزها تبيغ 
قرارات الحكم الذاني الى وزير العدل فور صدورها وله ان يطعن فى تلك القرارات انام 
هيثة قضائبة خامة تشكل في حكة ييز العراق تنكون من رئيس محكة القييز واربعة من 
اعضاء حكة الفييزويتم اختيارهم من قبل اعضاء الحكة دة ثلاث سنوات قابلة للتجديل 
مرة واحدة وتارس هيئة الرقابة هذه الرقابة على مشروعية قرارات هيعات الحكم الذاتي 
والتأكد من مواققتها لدستور البلاد والقوانين والانظمة . 

ولوزير العدل خلال ثلالین يوما من تاريخ تبليغه بالقرارات ان يطعن يما وفي هذه 
الخالة يتوق تنميذ ثلك القرارات حتى نتيجة الفصل في الطعن . وتصدرهيئة الرقابة قرارها 
خلال مدة اقصاها ثلاثون يرمأ من تاريخ تقديم الطمن وتكون فراراتها قطعية . وتكون 
قرارات هيثات ال یکم الذاني التي تقررهيثة الرقابة عدم مشروغيتها ملغاة كلا اوجزءاً من 
تاريخ صدورها وتزال جميع الاثار القانونية التي تترتب عليه .“لام /14) ومن جاثب انحر 
فد اعطى القانون لرئيس الجمهررية اعفاء رئيس امجلمن التنفيذي من منصبه وفي هذه 
الحالة يعد المجلس منحلا (م.(17) فقرة و )- 
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أ ميق چ یه - 


©- مالس الشعب الحلية 
وكانت الاسس القانونية الي يقوم عليبا تشكيل مجالس الشعب وقيامها ببعض المهام 
والتشاطات في الات اجتاعية واقتصادية وثقافية هي قانون اصلاح النظام القانوني رقم 
هل لسنة ۹۷۷ وتاترن التعديل العاشر لقانرن إدارة البلديات رقم ۷١‏ لسنة 1۹۷۹ , 
حيث بين الاو أن من بين اسس اصلاح النظام الاداري تشكيل مجالس شعب في كافة 
الرحدات الادارية . 
اما القائون الثالي فقد حدد بعض المهام الي تمارسها مجالس الشعب في الجالات 
الاجتياعية والاقتصادية والثقافية . 
وقد تشكلت في الماضي مجالس الشمب في كل محلة ومدينة وهي منظات جاهيرية لها 
واجبات مختلفة الجرانب اكثر من كونها مؤسسات قانونية . 
وقد استشعر الفقه الحاجة الى اصدار تشريع ينظم تشكيل مجالس الشعب وغدد 
اخخعصاصاتها وعلاقتها بالادارة المركزية 9 , 
وقد صدر قانون يمالس الشعب اغب رقم هلا لسنة ۱۹۹۵. وجاء في الاسباب 
الموجبة هذا القانون مليأي «استجاية لمتطلبات المرحلة التارمنية الجديدة التمثلة في توسيع 
قاعدة الشاركة الشعبية عن طريق علي الشعب :في السلطة . .. قفد قررت القيادة المباشرة 
بإنشاء مالس شعب علية تضم الممثلين المنتخبين من الشعب مباشرة ة والرظفين النيين 
بالخدمات العامة للعمل سوية وساو مسؤول وعن طريق الحوار, والتفاعل وتبادل الآراء 
پیات على رقع مستوى الخدمات في الوحدات الادارية وتأمينَ مصالح المراطنين 
منهم ونطوير ا الاقتصادية والعمرائية والصحية والثقافية والاجتاعية وغيرها من 
- ذات الصلة بحياة الراطين... ۽" , 
_ وبالنظر لا تضمن القاترن الجديد من الحكام فستتنارفا بشيء من التفصيل في النقاط 
الآنية : 
اولاً: تشكيل مانس الشعب المحلية. 
ابا : اختصاصات مجالس الشعب الحلية . 
ثالث : الوارد المالية لجالس الشعب المحلية. 
رابعاً: حل مجالس الشعب الحلية 


(۳۰) انظر. د. علي بدير. د. عصام البرزنمي ود. مهدي السلامي . مبادی القائرن الاداري مصدر ساب ص ۲۰۸ . 
د. علي مبتي عصد . الس الشحب في النظام الاشتراكي وافاق تطررها ني العراق- دار القادمية للطباعة- بغداد. 
بدن مله طيع . 

416 ص‎ ۱۹۹4/1۲/۲١ انظرالاسباب المرجية للقائون- الرقائم العرائية- العدد ۲۵۹۹ في‎ )۴١( 
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ارلاً: : تشكيل مالس الشعب افاي" 


بين الفانون في الباب الاول كيفبة تشكيل جالس الشعب الحلية في التاحية والتضاء ٠‏ 


والحافظة باستثناء محافظة بغداد حيث اقر ا شرع احكاماً خاصة لتشكيل مجالس الشعب 
اة في مديئة بغداد وني الاقفسية والتراحي التابعة نحافظة بغداد . 


أ- نشكيل مالس الشعب الحلية في الرحدات الادارية 

يضم مجلس الشعب الحلي اعضاء متتخبين «إعضاء دائميين بمكم وظيفتهم ويكرن 
عدد E‏ المتخبين ضف عدد الاعفاء الدائمبين. (الادة 21 ولرئيس اجمهورية 
تسمية من يراه عضراً دالا في مجلس الشعب اللي للمحاظة وله أن يضيف اعضاء 
دائبين فيه كثلون جهات اخخري من غير المتصوص, عليبا في المادة (۷) من القانون ‏ 

ونجلس الوززاء تسمية من يرأه عضواً دائاً في ملس الشعب: ال للاح القساء 
وله انه بفسيف !هاه داتميين فبا ينثلوة. . جهات أخخرى من غير اللنصوص عليبا في المادتين 
(4ء 6) من القائرن. 

ويلاحظ على هذا النص ان عدد الاغضاء الدائميين قد يزداد ليصل الى مثل عدد 
الاعضاء المتدخبين اوقد بزيد علرهم . حيث.ل تقيد الصلاحية الممنيحة لرئيس الجمهورية 
ونجلس الوزراء في الفقرتين ثانياًوثالثاً من المادة (۲) بالنسبة المقررة في الفقرة اولاً من هذه 
الادة رهي أن بكرن عدد الاعضاء المنتخبين ضعف عدد الاعضاء الدائميين. 

وينكون مجلس الشعب الي للناحية من ( 1١‏ ) عشرة اعضاء داتمبين وكذلك بالنسية 
للاعضاء الدائميين في القضاء وهم : (رئيس الرحدة الادارية » مدير البلدية » ضابط أو 
مدير الشرطة » ممثل وزارة التربية » ممثل وزارة الصحة ء ممثل وزارة الزراعة » مل وزارة 
الري » مثل وزارة التقل وللراصلات ء مسؤول دائرة الكهرباءء مسنزول دائرة الجاري (م 
4د( ومذا يكرن العدد الكلي لاعضاء المجلس اللي في الناحية والقضاء (70) ثلاثون 
عضراً. 

ولايكون لرزارة الزراعة ووزارة الري نمثل في الوحدات الادارية الي ليس فيبا نشاط 
زراعي (م١),‏ 

اما بالنسبة للمحافظة غان مجلسها الي يفم بالاماس )٠۰(‏ ستون عضراً مم 
عشررن دائميون ذكرتهم المادة (۷) من القانون وهم امحافظ ء ائب الحافظ » معاون 
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الحافظ » مدير الشرطة » مدير البلديات » مدبر عام التربية » مدير عام الصحة » مدير 
الزراعة » مدير الري» ممثل وزارة التعليم المالي والبحث العلمي ٠‏ مثل دثارة اقل 
والراصلات ء ممثل وزارة الماليةء ممثل وزارة التجارةء ملل وزارة العمل والشؤون 
الاجباعية » مئل وزارة الاوقاف والشؤرن الدينية » ملل وزارة الثقافة والاعلام » ملل الحيئة 
العامة للسياحة » مدير توزيع الكهرباء » مدير لاء وانجارې ومدير الطرق والجسور في 
اغافظة. 


ب- تشكيل جالس الشعب المحلية في محافظة بغداد 

لخصوصية عافظة. بغداد وبديئة بنداذ فقد أفرد المشرع لها بابا خخاصا هو الباب 
الخامس يبين تشكيل مالس الشعب الحلية فيها . نيتكون انجس اللي في مديئة بقداد ' 

من اعضاء متتخبين يحدد عددهم رئيس الجمهورية (م 7 فقرة أرلاً) ومن اعضاء 
دان هم : رئيس امجلس يعينه رئيس الجمهورية يمرصوع جمهوري › امين يغداد» 
محافظ بنداد » وكيل امانة بغداد لأشؤون الفة وكيل أمانة بغداد للشؤون الادار ة » وكيل 
امانة بغداد للشؤون البلدية . بمثل عن الوزارات الانية بدرجة وكيل وزارة ‏ التريبة » التعليم 
العالي والبحث العلمي » الصحة» التقل والمواصلات» الاليةء التجارةء العمل 
والشؤون الاجتاعية » الاوقاف والشؤرن الدينية > الثقافة والاعلام » رئيس هيثة 
السياحة » نائب الحافظ » معاون الحافظ » مدير شرطة بغداد- الرصافة » مدير شرطة 
يقداد- الكرخ » مدير عام كهرباء بداد » مدير عام دائرة الماء ومدير عام دائرة المجاري في 
امانة بغداد. 

واما بالنسبة للاقضية التي تقع ضمن التصميم الاساس لدينة بغداد فيشكل في كل 
منها مجلس شعب علي يكون الاعضاء الداتميرن فيه على النحو الاتي : 
0 مدير عام الدائرة البلدية في امانة. بغداد العاملة ضمن الحدود الادارية 

للقضاء » مثل وزارة التربية بدرجة مدير عام » » ممثل وزارة الصحة بدرجة مدير عام مثل 

وزارة النقل والمواصلات بدرجة مدير عام » مدير شرطة القضاء » مثل المنشأة العامة 
للكهرباء بدرجة مدير مثل دائرة الماء في أمانة بغداد بدرجة مدير» مل دائرة انجاري في 
امانة بعداد بدرجة مدير (م Ak‏ 

ويكون لكل قضاء من اقضية مديئة بفداد عدد متساومن المثلين في مجلس الشعب 
الي )3 مدينة بغداد )م ~A‏ انيا( . 
هذا وقد بين المشرع في الباب الثاني من القانون كيفية انتسهاب الاعضاء المتخبين في 
مجلس الشعب الخلي بالاقتراع العام السري المباشر. 
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ويكون رئيس الوحدة الادارية رئيساً لاس الشعب اللي (م 37) ونذكر بهذا الصذد 
ان جانياً من الفقه قد عد وجرد أعضاء معينين في الجالس امحلية وتولي تمثل السلطة المركزية 
رئامة هذه الجالس اعم عامل ادى الى عدم استقلاها وذشلها في تأدية وظائفها في بعض 
التجارب"" . ييا نسب البعض فشلل.امجالس اغلية الى ماأدت اليه الانتخايات من 
اختبار اشخاص ليسا اهلاً لرعاية المصالح اغهلية 59 . 


ثانياً: اخحصاصات مالس الشعب اغلية 

من العناصر الاساسية للنظام اللامركري وجرد مصالح علبة تولى هيثات مملية 
الاشراف عليها ومباشرتا . وقد اعطى القانون الجديد مجالس الشعب الحلية في يجالات 
متعددة منها حدمية ومنها اجتماعية وثقافية ودينبة واقتصادية وامتية وصحية ويلدية ... الخ . 
(انظر الباب الثالث من القانرن) . 

وبلاحظ على حذا الباب أنه منح الاختصاصات الاساسية مجلس الناحية والقضاء اما 
مجلس المحافظة فانه يختص بالاساس بالرقابة والاشراف والتنسيق بين مجالس الوحدات 
التابعة للمحافظة . وحسنا فعل الشرع اذ ان قرب الميئات الحلية من المواطنين يعد من 
عوامل نجاح وفاعلية الادارة الحلية. 

وقد يثار التساؤل حول مصير مجالس الوحدات الادارية المشكلة يموجب قانون 
الحافظات رقم 169 لستة 1934 المعدل وهل يكن ان تمارس الس الشعب الحلية 
الجديدة الاختصاصات الممتوحة لتلك امجالس ؟ 

لم تشر نصوص القانون لاضراحة ولاضمناً الى الناء مجالس الرحدات الادارية 
السابقة . ولكن وردت اشارة في الاسباب المرجبة للقانون تشير الى «الغاء انجالس الاخرى 
التي كانت قائمة في السابق كمجالس البلديات ومجالس المحافظات والس الشعب». 


(۳۲) انظرد. سلبان الطيلري . ميادئ القانرن الاداري- المككتاب الارل - دار الفكر العربي - ۲۹۷۷ من 1۲۴ , د. فود 
المطار- نظرية اللامركزية الاقليمية - يملة العلرم القانوتية والاقتصادية -كلية الحقوق- جامعة هين مس ع .أ. ص 
1417-8 ص ١ه‏ . د. على يديرب د. عصام البرزئجي د. مهدي السلامي » مصدر سايق ص ۱۷۷ . 

(۴۳) يقول افدكترر غاد المطاران البب الذي يرجه الى هذه الجالس من حيث فشلها في تأدية وظاتها الاداربة لابرد اذن 
كا ذهبت اليه غالبية الفقهاء في مصرالى وجود رئيس محين واعضاء مميئين بل الى مائدت اليه الاشخابات من اخثيار 
اشخاص ليس فم من الكقاية الشخصية مايؤهلهم لنقبام برعاية مصائح الانلبة على الرجه الطلرب » ادر الابق 
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ركان الافضل لوأن المشرع نص صراحة في نصوص القاتون على الغاء امجالس القديمة على 
غرار نص الادتين 48 'و 14 الان بيا صراحة, ‏ أن الجالس البلدية ومجلس امانة بغداد 
ستلغى عند تشكيل مجالس الشعب الحلية . 

اما بصدد اختصأصات مجالس الوحدات الادارية فأن القانون ا جديد لم يتطرقى اليها 
الامر الذي يعني انما لازالت قائمة. ولكن من الذي سيباشرها؟ 

للاجابة على هذا السؤال ترى ان مجالسى الشعب النلية هي الخلف الذي برث عن 
سلفها (مجالس الوحداث الادارية) هذه الاختصاصات . ونرى في الاشارة الي وردت في 
الأسباب الموجبة للقاترن الى البغاء| امجالس التدعة بعد تشكيل مالس الشعب الحلية 
مايشير ضمناً الى أن هذه خلف لتلك ‏ والافضل ان يحسم المشرع هذا الامر ينص صريح . 

وككن تلخيص الانختصاصات التي أوردها القانون الجديد حسب المواضيع الانية : 
أ في مجال الخدمات العامة (المرافق العامة) . 
ب- في مجال الضبط الاداري. 
ج - في مخال الرقابة على اعال الميئات الاخرى. 


أ- اختصاصات مجالس الشعب اغلية في مجال الخدمات العامة 

م بمنح امشرع مجالس الشعب اللية صلاحيات مهمة في جال انشاء وتنظم وتسبير 
المرافق العامة الحلية. فقد حدد المارع هذه الاختصاصات في اطار المساهمة في رقع 
مستوى الخدمات في الرحدة الادارية (م )٤١‏ ولم يبين القانون الوسائل والصلاحيات 
التي يمكن للمجلس عن طريقها القيام ببذه المساهمة والتوع الاخر من اختصاصاتا هو 
تقدم «مقترحات» (م 145) وم يبين المشرع الجهة الي تقدم الها هذه' المقترحات 
ولاطريقة مناقشتها واقرارها . 

على اننا ترى أن هذه امجالس تستطيع بمارسة اختصاصات مجالس الرحدات الادارية 
الي لم يلغها القانون والتي نص علتّا قانون امحافظات رقم ٠١۹‏ لستة 1554 المعدل في 
الفصلين السادس والسابع وهي اختصاصات راسعة في انشاء وتسيير امراف العامة 
ال حية . 
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ب- اختصاصات مجالس الشعب الحية في مجالات الضبط الاداري 
تعد الاختصاصات الواسعة لمجالس الشعب اتحلية في ممالات الضيط الاداري من 
خصرصيات القانون الجديد. فقد وسع القانون تلك الاختصاصات لتشمل الحافظة على 
النقاليد الاجتاعية والاداب العامة اضاقة الى اغراض الضيط التقليدية الاخرى . 
ومكن في هذا لجال عد اختصاصات الجالس المحلية في مجال التخطيط رالتتظيم 
العمراني والحضري نوعا من انواع الضبط الاداري الخاص . اما تي جال الشؤون البلدية 
فان الغانون قد اعطى للمجالس الحلة صلاحيات مهمة ذكرتا المادة (۷) منه . ومن 
هذه الصلاحيات : 1 
اعداد التصميم الاسامى للمدينة > اقرار انشاء الحدائق والمنتزهات العامة وتوسيعها » 
افرار هدم الباني الايلة للسقرط » اجازة الات العامة والامر بتفتيشها ومراقبتها والزام 
اصحابها باتخاذ مايقتفي من التدابير التي تضمن راحة المواطنين والصحة العامة ... الخ . 
وني مال المحافظة على التقاليد الاججتاعية والاداب العامة فأن الجلس اغلي قد منح 
صلاحيات لانجد مثيلا لها في تشريعات التنظيم الاداري السابقة فنصت المادة )٠٠(‏ 
على صلاحيات الجلس في هذا انجال وهي : 


إولاً: أ- اعطاء للوافقة بقرارمسيب للجهة الختصة على اجازة النوادي (المطاعم 
راللاهي وغيرها من محلات النشاطات الترفيبية والسياحية أو رقض 
اموافقة على الاجازة بقرار مسبب. 

ب- غلق اي من الحلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) بقرار مسبب اذ اصح 

وجوده بار في الاخلاق والاداب العامة اوقي راحة المواطنين . 

ثانياً: الرقابة عل بيع وتداول الواد ذات الصلة بالاخلاق العامة وبلا 
الجهات امختصة لاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون. 

الا : 2-3 ترحيل من تلبت مارستهم البغاء بحكم قضائي مكتسب درجة البئات » 
خارج الوحدة الادارية بعد استتفاد مدة الحكم » وللمجلس ترحيل 
عائلته خاريج الرحدة الادارية بعد اكتساب الحكم درجة البتليت . 
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ب-- اذا تم ترحيل شخص اوعاللة وفق الفقرة (أ) من هذا البند الى وحدة ادارية اخرى 
في اللحانظة او خارجها فعلى هذه الوحدة الادارية قبول المرحلين الا رلا ان تراقب 
سلوكهم خلال غترة سنة من تاريخ الترحيل ومجلسها ان يقرريعد تلك الفترة ابتاء 
امرحلين ني الرحدة الادارية ار ترحيلهم . 

ج- اذا ثبت أن ملوك شخمس اوعائلة يتناق مع التقاليد والقيم الزاسخة في شع 
فبرشدهم إلى السلوك القرم ف حالة عدم الاممتجابة للارشاد يقرر أنجلس نوجيه 90 
تنبيه E‏ فان لم يستجييوا بقرر مجلس توجيه تحذير تحريري لهم ؛ وي حالة 
الاصرار على سلوكهم يتخذ الجلس قزراً باغلية ثلثي عد اعضائه ٠‏ باعلان امم 
الشسخض اوالعائلة » بانه خوسلوك يتعارض مع النقاليد والقيم الراسخة ني المجتمع . 

ولنا على نض الفقرة ج من ثالثاً الملاحظات الآنية : 

1- لم يحدد ا مشرع المقصود ب « التاليد والقيم الرأسخة في اجتمع » الامر الذي سيتركها 
لتقديرات الشخمية لاعضاء المجلس. فا يُمد في وحدة ادارية مخالغا للتقاليد 
راقم الراسخة في امجتمع قد لابمد كذلك في وحدة اخرى تبعاً لتقدير أبية أعضاء 
اسنها الي 

؟- أرجد التعى لارل مرة مليمكن ان ب نطلق عليه تسمية «المقوبات الاجتاعة» راذا 
كانت هذه العقوبات قد تمد مشلاً لا في بعض التقاليد والقي الإجتماعية والاسرية 
والعشائرية الا انها بموجب هذا النص قد احذت صيغتها القائرزة . وقد أوجد النص 
ثلاث عقربات اجتاعية هي (التنبيه التحريري » التحذير التحريري ؛ والاعلان 
.بان الشخص او العائلة المعتّة ذو سلوك يتعارض. مع التقاليد والقيم الراسخة لي 
امجتمع ). 8 ١‏ 

*- الم يحدد المشرع أية آثارلحذه العقويات الاجتاعية . واذا قبل أن اثارها الاجماعية تعد 
هي الاثر الكافي اردع ذري السلوك المنحرف عن قيم انجتمع فائنا نرى ان مثل 
a‏ نؤلاء الاشخاص تد لايمدي معهم الردخ الاجتاعي بعد ان اصروا عل لى خرق قم 
امججمع بسلركهم رغم الارشاد والتثبيه والتحذير.. ! 

ويساعد مجلس الشعب حلي الشرطة والاجهزة الامتية في الرحدة الادارية بها ين 
الاستترار وحاية 5 العام في الوحدة الادارية 2 ١ه)‏ ومن اختصاصاته في 

مجالات الشبط الاداري مابيته المادة (07) من اختصاصات في الجال الاتنصادي هي: 
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وت 


ا 


¥ 


الاشراف على الخابر والافزان والمطاحن ولات الييع . 
ترشيح وكلاء مؤسسات القطاع الاشتراكي وترزيعهم ضمن الرحدة الادارية . 
مساعدة السلطات الادارية امختصة في الرقابة على الاسعار وحث المراطنين على 


مساعدة السلطات الادارية انختصة في مقاومة اي شكل من اشكال التخريب 
الاقتصادي , ْ 


مساعدة السلطات الادارية في تطبيق القوانين والتعليات اللخاصة بالسلم والمراد 
الاخرى الي تقرر السلطات اختصة ملع تداوفا لامباب اجاعية أو اقتصادية . 
القيام بالاجراءات والتدابير الؤدية الى تطوير الانتاج الزراعي والبيوائي وتأمين 
حاجات الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوائية وتحسين 
الانتاج كما ونوعاً. 

تتسيق الجهود مع الجهاث الخنصة في وزارة الزراعة ووزارة الري لتأمين عدالة توزيع 
الياه لاغراض الزراعة واستخدام المياه باساليب صحيحة وعلمية ومنع ادر والحفاظ 
على خصوية الكربة » وتجنب التصرفات التي تؤدي الى اغداق الثرية ار زيادة 
مرحنا 


ج - اختصاصات جالس الشعب اغلية ني الرقابة والاشراف 


منح المشرع في المادة (١ه)‏ مجلس الشعب في الناحية والقضاء اختصاصات مراقة 


تتفيذ مشاريع الدولة الخصصة لخدمات الوحدة الأدارية > والمشاريع التي يقرر امجلس 


انا 


برأيه 


»ها في الرحدة واعلام الجهات امختصة عن سير العمل فيها ‏ 
وله دعرة أي موظف في الرحدة الادارية للاستيضاح منه أو لناقشته او الاستثتاس 
في الامور المعروضة على الجلس ذات العلاقة باختصاصه . اما أختماصات المجالس 


ني امحافظات فاته بالدرجة الاساس تقع في نطاق الرقابة والاشراف على مجالس الشعب 
الحلية في الوحدات الادارية المرتبطة بها . 


فقد نمه المادة (23) من القانون على مايل : .«يتوق مجلس الب اللي في 


امحافظة مااي : 


¥ 


ال :- الاشراف على حسن سير أعال مالس الشعب الحلية في التراحي والانفية 
التابعة للمحافظة . 
ثآنياً:- نقض القرارات وايقاف الاجراءات الثي تتخدها مجالس الشعب الحلية في 
التراحي والاقضية التابحة للمحادثلة اذا وجد فيا مأيتعارض مع النشريمات التافذة او 
سياسة الذولة الركري ية أومصلحة المحافظة التي لانتعارض مع المصلحة العامة . 
ل :- ممارمة أي اتختصاص من اختصاصات مجالس الشعب الحلية في التواحي 
والاقضية التابعة: للمحافظة ؛ اذا وجد ان شالج بمارسة انجلس ذا الاختصاص اوعدم 
ممارسته له من شأنه ان يلحق الضرر بمصلحة الرحدة الادارية. 

وتا يلاحظ على هذا النص ان المشرع لم يعين جهة ادارية نتولى حسم النزاع في حالة 
وقوعه او الاختلاف بين مجلس الناسية أوانتضماء ربين يملس المحافظة. وبظهر من اللص 
أن قرار مجلس الحافظة بانا ولايموز الطعن فيه او الفظام منه امام هة ادارية اخرى . ولكننا 
نری ان بامکان مجلس الناحية او القضاء ان يطعن بالترار الذي يختلف حر مع مجلس 
امحافظة امام حكة القضاء الاداري اذا تراقرت شروط الطعن الاخخرى. 

كا يلاحظ أن المشرع لم يعين جهة ماتترلى الاشراف على اعال وقرارات مجلس الشعب 
الي في المحافظة ومراقبتا . الا اننا نرى أن الرقاية التي كانت مقررة للادارة الركزية في 
قانون انحافظات على اعال الاداراث اللامركزية لازالت سارية رم تل . 

ونجلس الشعب اللي في الحافظة ايضا مراقبة ننفيذ مشاريع الدولة الخصصة لخدمات 
امحافظة بالتنسيق مع الجهات امختضة وتزويد تلك الجهات بملاحظاته عن سير الممل في 
تلك المشاريع وله دعرة اي موظف الى الحافظة للاستيضاح منه أو أناقشته او الاستتاس 
برأيه في الامور المعر وضة على انجلس ذات العلاقة باختصاصه. (م ۵۷ الفقرتين ثانياً 
وثالنا). 

وي جال التخطيط العمراتي قان مجلس الشعب الحلي للمحافظة يساهم في اقتراح 
واقرار حطة الاسكان «التعمير في انحافظة ومتايعة تنفيذها زم/اه- )١‏ وله اختصاصات 
اخرى قي جال الاهتيام بالثقافة والفتون في المحاقظة والمناية بترائها وتارنها ودورها الوطني 
وحاية الآثار فيها (م08). 


اماد فلاية جالس الشعب اغلية 
نم يحدد القانون وإردات مالس الشعب الحلية على وجه التحديد ولكته اشار في 
¥1 


الفصل الثالث من الباب الثالث الى اتنتصاءمات انجالس في الامور المالية وتتناول معظمها 
كبفية اعداد الخطة الاستثارية الستوية للوحدة الادارية حيث يقترحها المجلس في النلحية 
اوالفضاء ويقوم مجلس أغافظة بتجميع مشررعات الخلط الاستثمارية زتوحيدها في حطة 
استثيارية للمحافظة . . 
كذلك يتولى المجلس امحلي انتراج ماتخصص في المرازنات الجارية للدوائر ذات العلاقة 
بالخدمات العامة ورفعها الى جلس الشعب. امحل للممحافظة للنظر فيبا وإرسانها الى الدوائر 
العتية لاحذها بالاعتبار عند اعداد تقديرات الوازنات الخاصة بها رف القانون . 
ويلاحظ أن الاختصاصات المذكورة لاتعدى الامتراح والمناقشة والدراسة. هذا وقد 
ينت المادة 117 و58 و 54 من القانون الموارد الاساسية التي يستخدمها مجلس الشعب 
الي للقيام بوأجبانه وتادية مهانه وهي : 
1 - التبرعات والهبات التي بتبرع بها مواطتو الوحدة الادارية للقيام بمشروع يخدم الوحدة 
الادارية . ولايجوز صرفها لغير الغرض الذي جمعت من اجله. 
۴~ واذا وفر بجلس الشعب اللي (50,/) حمسين من المأثة من تكاليف انشاء مشرو 
جديد بقع ضمن اختصاصاته المتسوص عليها في هذا القانون » تلم الدولة بتأمين 
الخمسين من المثة المتبقية من تکالیف انشاء ذلك المشرووع افا م يتعارض مع 
سياسة الدولة» (م +5 فقرة ثانيا) ويلاحظ على هذا النص ماياني : 
- م تجد في اخعتصاصات مجلس الشعب الي التي حددها القانرن انشاء مشار 
وعلى هذا الاساس فان النص على «انثاء مشروع جديد». غير دقيق في هذا 
الجائب . : 
- م بين المشيع طريقة توقير اس الشعب لنصنءكلفة اشرو الجديد. هل يكون 
ذلك عن طريق التيرعات ولبات ام من ادر اخرى؟ فالنص في هذا انجال 
بحاءجة إلى ايضاح . 
اما الاختصاصات الاخرى ني الامور الالية فتعلق بتقرير صرف موارد البلدية والبالغ 
المتأنية من المعارض والمهرجانات والفعائيات الاخرى التي يقرم المجلس بتنظيمها » والوصايا 
وثركة من لاوراث له. 
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حل مجالس الشعب الحلية 

اجاز القانون حل مجلس الشعب الي في حالة مخالفته لواجباته ار فقدانه لاكثرية 
اعضائه المنتخبين. 

نقد اعطلت المادم (45) من القانون لرئيس اللجمهررية اختماص حل مجلس 
الشعب انحل لمدينة بغداد عند فقدانه لاكثرية اعضائه المتخبين اوعند مخالفته لراجبانه 
المتصوص عليها فانرا 

اما المادة (19) فقد عالجت حل مالس الشعب الحلية الاخرى فاعطت لوزير 
الداخلية حل الجلس عند فقدانه لاكثرية اعضاته المتتخبين ومجلس الوزراء بناء على 
اقتراح وزير الداععلية : ويقرار مسبب » حل مجلس الشعب الحلي عند مخالفته لراجباته 
المنصوص عليها قانونا. 

وني سحالة حل مجلس الشحب اللي وكانت المدة المبقية له اكثر من ستة اشهر فيجري 
الانتخاب لاختيار الاعضاء المنتخبين للمجلس الجديد ونكون مدة المجلس الجديد مكلة 
لدة مجلس المتحل ورا كان تحديد مدة المجلس الجديد عل هذا النحويعرد الرغية الشرع 
ف توحيد موعد اجراء الاتخابات وعدم حصول انتطابات ف مواعيد متفاوتة لوأتم انجلس 
الجديدة المدة كاملة وهي ثلاث صلوات . 5 


الباب الثالث 
Liaction administrative‏ 


تطورت وظيفة الادارة عبر العصور اشتلفة وتمددت واجباتها ثبعاً لتخيير الافكار 
السياسية والاجتاعية وحسب ظروف كل دولة من الدرل والنظرة ال وإجياتها ودرجة 
تقدمها العلمي والتقاقي. ‏ .. 

فبعد ان كانت واجباث الدرلة تتحصر في اة الامن :في الداع من خلال مرفق 
الشرطة رحياية حدود اقلم الدول من اي اعتداء خارجي من خلال مرفق الجيش حيث 
كانت تسمى سق (الدولة الحارسة) والفصل في النازعات من خلال مرفق القضاء 
احذت منذ بدأية القرن العشرين نتدخل في شؤون كثيرة ومنبا بشكل خاص الشؤون 
الاقتصادية حبث لم يكن للدولة فيها دوريذكر بسبب تركها للنشاط الفردي دون التدخمل 
من جانب الادارة من قريب أر بعيد ولا كانت الادارة هي أداة تنفيذ التشريعات 
والسياسات العامة للدولة في مختلف الجالات ققد ازدادت مهام الادارة فاتسع نشاطها 
وتعددت مرانظها العامة وإزدادت واجباتها في ننظيم نشاط الافراد وحريائهم وحاية النظام 
العام (الفبط الاداري) وتقوم بنشاط واسع لاشباع الحاجات العامة وتقدع الخدمات 
لجمهور المراطتين (المرافق العامة). ا تقدم مستتناول شاط الادارة في فصلين: 
-الارل : الضبط الاداري 
الثاني : المرفق العام 


Yt 


ا 


النصل الاول 
الضبط الادار ي 


La police administrative 
البحث الال : تعريض الضبط الاداري‎ 

الضبط الاداري هو مرع 9 والقرارات التي تخذها السلطة الادارية 
يدف ج النظام العام وللمحافظة كيه رقد كرس الفقه هذا المعبى الرظيني للضبط 
الاداري 17 

0 الاداري من اول الوظائف العامة التي اضطلعت يها الدولة الحدينة 29 ۽ 
ونل هذه الرظيفة حاية امجتيع وكيائه والاننس التي يقر علا من أي عدواڻ أوتهديد 
فقد كانت الادارة منذ القدم وستيق مكلفة بواجب مواجهة ابة مخاطر تهدد المجتمح وترفير 
الامن والصحة والسكينة لاباته. 


معنى الضبط الاداري 

للضبط الاداري معتيان : الاول عضوي ويقصد به اميئات والاجهزة الادارية الي 
تترلى مهمة الحفاظ على النظام العام ومثلها في العراق اجهزة وزارة الداخلية المتصرص 
عليها في قانرن هذه الوزارة رقم ۱۸۴ فسنة 1۹۸٠‏ واجهزة وزارة الصحة المتصوص علا 
في قانون الصحة العامة رقم 86 لسنة 1۹۸١‏ والاجهزة البلدية الخصوص عليها في قائرن 
البلديات ..الخ. اما المعنى الثاني فهو معتى وظيني مادي ويقصد به النشاط الذي تباشره 
الاجهزة الممنية يباية النظام العام. 

وتعد الوظيفة الادارية المتمثلة في حاية المصالح العالية للمجتمع لظام العام) من 
الرظائف التقليدية للادارة وان اخطفت حدرد سلطتبا في هذا اپ نيعا لطروف كل 
مجتمع وطبيعة المرحلة التي عر بها" . 
)١(‏ هتالك سى لاسر للضبط الادلري يأعيل راا ار الاجهزة ليخت التمصة عبارسة وظيقة الادئرة في اليد اكل 

من الرکيز على التشاط وعر (المنی النضري) انظرد. سماد الشرظري.. می۲۳۰۱ . 
ete‏ لمكم .10-31 De Laubedere,‏ 

(۲) الطرحول الطررالنارضني خفهرم الضبط الاناري د. طميمة ا رن القاتون الاداري- دكرالتبضة العرية - 140 - 


ص 
م رسو هذا المع لور وي الشبط الاو د. صد صقري الرس والديلة ؛ اهر 16۷١‏ . 


وتتول الادارة بموجب هذه الوظيقة تنظم ومراقبة ممارمة الاقراد لخرياتهم الفردية 
ونشاطاتهم الخاصة بها فيا يكفل حاية النظام العام فالضبط الاداري ليس المالة الرحيدة 
لنرض بعض القيود على مارسة الحريات الفردية مع التنيه الى أن هنال بالدرجة الاولى 
القوانين الثي تنظم كل نشاط في امجتمع وتضع الحدود والقيود للحريات الفردية في ممارسة 
ذلك النشاط » مال ذلك النشاط الصناعي والتجاري والمهني المتمثل في ممارسه المهن 
الختلفة... وهذا مأيسمى بالضيط التشريمي » ولكن دراستنا في هذا الزن اقتصرت 
على الضبط الاداري » كا يختلف الضبط الاداري عن الضبط القضائي الذي تقوم به 
الجهات الضيطية الختصة بعد وقرع ا جرعة للتحري عن ناعلها واناد الانجراءات القانرية 
الاصولية لتقديمه للحا كمة لينال جزاءه في حالة ثبوت ارتكابه للقعل » ومن ذلك ينضح 
ان الضبط القضائى إجراء علاجي في حين يكون الضيط الاداري وثاني غاينه حلية. 
النظام العام قبل وقوع الاحلال به وانتباكه واتخاذ العدابير الكفيلة كنع مثل هذا الانتجالك 
والاخلال بالنظام العام, 

هذا ولاتعارض وظيفة الادارة في هذا الجانب مع الضيانات الدستورية والقانونية 
للحريات الفردية لان هذه الحريات يجب أن تمارس في حدود القانون وكا يمكن الجميع 
من ممارسة حرياتهم باننظام » فتنظيم المرور يمكن الافراد من ممارسة خريائهم في استمال 
الطريق ونتظم طرق الرقاية الصححية من الامراض والاويثة يحمي المجنمع من تفشي تلك 
الامراض وسريانها وهكذا الحال بالنسبة لجميم اجراءات الفنبط الاداري التي تيدف 
دائما سلياية النظام العام. 
ورب سائل یسال ماهو النظام العام ؟ 

يعرف الفقيه هورير النظام المام بانه انعدام الفرضى والقلاقل والنظام العام هو 
مجموعة مصالح عليا مشتركة مجتمع ما في زُمن معين يتفة, الجميع على ضرورة صلامتا 
ويتكون النظام العام من للالة عناصرهي الامن العام والسكينة العامة والصحة العامة . 

ويقتضينا الامر بتحديد معنى الضبط الاداري ابضاح المقصود بالمناصر الثلاث التي 
يبدف الضبط الاداري الى ايتا وترفيرها يكونها عناصر النظام العام. 


.١‏ الأمن العام 
يبدف الفبط الاداري لتوقير الامن للمواطنين وجملهم يشعرون بأن انفسهم وامولفم 
واعراضهم في مأمن من الاعتداء والانتهاك وتتخذ سلطات الضبط الاجرادات الكفيلة 
بتحقيق ذلك مثل منع ارتكاب الجرام وملاحقة الاشخاص الذين يثلون خطرا على 
جمهرر المراطتين مثل انمرمين وامجانين وامحمورين ومكافحة الحيواتات السائية الخطرة على 
¥ 


الانسان ومكافحة الاخطار والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق وأثبرار الباقي 

وحاية الاموال العامة والخاصة وحاية مرافق.الدولة الختلفة وضمان سيرها سا مننظماً وقد 

أناط الشع العراقي هذه اللهمة في اهم جوانبها بوزارة الداخعلية التي حدد قانوتبأ رقم 1۸۴ 

لنة ١مة!‏ اهم أهذائها ومهامها. ر 

.١‏ تنفيذ السياسة العامة للدرلة في شان صيانة الامن الداخلي لجمهورية العراق وتوطيد 
النظام العام فيا وتنغيذ القرائين والانظمة للتمنلة به وبالتنسيق مع الوزارات والدواثر 
الختصة في الميام الشركة (مادة .)١‏ 

۲. ية ارواح النأس والاموال العامة والخاصة وضهان سلامتها من أي حطر ييفدها. 
منع ارتكاب ال رام واتخاذ الاجراءات القانوئية للبحث عن مرتكبها. 


”. الصحة العامة 

ويعتي هذا العنصر من عناصر النظام العام اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على 
الصحة العامة ومنع كل اسباب المرض والاوبئة فنتوم الجهات انختضة جنع تجمع لياه ار 
الاوساخ جا يجعلها بؤرة لاننشار الامراضص ارالاريئة اومضايقة المواطنين وكذللك تراقب مياه 
الشرب للتأكد من صلاحيتها كذلك وتتدخل الاجراءات لتلفيح المواطنين ضد الامراض او 
الاوبثة رمراقبة المحلات العامة واماكن سير الغذاء للتأكد من مراعاتها للشروط الصحية 
الطلوية وما ايضاً اجراءات الحجر الصحي لع اتنشار الاوبثة. 

وقد اعطی قانون الصحة العامة رقم ۸ لسنة 1۹۸1 الجائب الاساسي من هذه 
المهام لدرائر وزارة الصحة » ونصت الادة ۲ منه مثلاً على دلبل مايلي (ان مان ٿوافر 
الشروط والقراعد الصحية في الحلات العامة هوحاية لصحة وسلامة المواطتين والبيئة > إن 
توقير هذه الشروط والقواعد الصحبة واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين 
علا » وعليه تمارس الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة جع انحاء القطر بصورة 
مستمرة ».للا شار على تلك الحلات نانا أ لتطبيق احكام هذا القانون وقد نصت مواد 
اخرى في القانون الذكرر على مكافحة الامراض وراقبة مياد الشرب ومنع إيواء وتربية 
الميوانات في الاحياء السكنية.. الخ. 


". السكينة العامة 

تنوفر السكيئة العامة ياتخاذ سلطات الضبط الاداري الاجراءات. اللازمة لهنم 
الضرضاء والجلبة والمحانظة على المدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة والاحياء 
السكنية فتمتع كل عوامل الضوشياء والجلية على مداراليوم اوني ارقات الليل التي يمتاج 
فيها الانسان للهدوء والراحة والسكينة ومن اجراءات الضبط الحادفة لتوفير السبكيئة العامة 
مغ مدكبرات الصوت في الطرق العامة والاحياء السكنية في أرقات معيئة ومنع استخدام 
منبه السيارة الا في حالات الضرورة القصرى ومنع ل الالات المزعجة او انشاء 
المصانم في الناطن السكنية..الخ. 

ومن التشريمات المعلقة جباية السكيئة العامة قانون منع الضوضاء رقم 7١‏ لستة 

1. وم يقصر القضاء الاداري مهام البوئيس الوا على الاغراض المذكورة واتما 
اخذ يرسعها لتشمل الاداب والاخلاق الخامة فبعد أن كان مجلس الدولة الفرنسي ۵ 
لايعد الحافظة على الاحلاق العامة من واجبات الفسيط الاداري احذ يقر ق الات 
الادارية يق انخاذ اجراءات الضبط للمحافظة على الاداب العامة وما مح عرض الافلام 
المنافية للاداب رالالاق العامة, 


المبحث الثاني : صور الضبط الاداري 

قد يكون القبط الادازي عاماً فتشخذ السلطات امختصة بالضبط الاداري اجراءات 
عامة تطبق على کل من تنطيق عليه درن ان يكونوا محددين ابتداءء وهذا هو الضبط 
الادار ي العام الا ان الضبط الادار ي قد يكرن خاصاً ومقتصراً على حالات يحددها 
القانون أو القرارات الادارية. 

ونعرض فيا يأ هاتين الصورتين من صرر الضبط الاداري, 


.١‏ الضبط الاداري العام 

“الضيط الادار: ي العام هو الذي عدف الى حواية النظا م العام يعناصره التلاث الي 
بنّاها الامن العام والصحة العامة والسكيتة العامة. 

فنتخد الاجرادات من قبل الادارة للاية امجتمع من الاخطار والامرافس والضرضاء 


De lavbadere ٠٣٤ص انظر دي لربادیر‎ )٤( 
وانظر قرار لس الدرلة الفرنسي في فضية (271۸ 1.0 :سا دم‎ 
حيث مع صمدة نيس ۸12 عرض غلم لإنافعم 18 ودل د٥۴ ما‎ 
(Eble ea herbe Avar deڼuke) قد مع عرض افلام فعرى شالقيا للاداب العامة مثل‎ 
VA 


لمج ماص س ب 


جد ميب ل 


وكل مايعكر استقرار النظام العام » فالضبط الاداري العام هو مجموع الاواعر واققرارات 
والاجراءات التي تتخذها الادارة للهاية النظام العام. 


؟. الفبط الادلري الخاص 
خد تحتاج الادارة الى سلطات خبط لحالات خاصة لانكني فيها سلطتها العامة للضبط 
الاداري العام فتعطى صلاحيات ضبط خاص جرجب نصوص قانونية أو قرقرات ادارية 
وهكذا ييدف القبط الاداري الخاص الى حاية النظام العام ولكن في الات محددة 
كبعض الاماكن الني جارس فيا انوا خاصة من النشاط مثال ذلك ملطات الضبط 
الخاصة يتنظم المرور والسكك الحديدية ونم الاحداث من دخول السيما» وقد يتعلق 
القضبط الاداري الخاص بتنظي مارسة مهنة اونشاط معين مثل تننليم الصيد اوللهن مثل 
(الملب واغاماة والصيدلة) وقد يستهدف الضبط الاداري الخاص الى الحافظة عل نظانة 
وجالية المدبنة والطرق والميادين العامة مثل منع وضع الاعلانات واللوحات في الشوارع الا 
في الاما كن الخاصة يذلك ووفق الاجراءات المطلوبة هذا الغرض اوحماية الآثار. والضبط 
الاداري الخاص قد يكون تفيذاً لتشريع اؤغرار اداري يتضمن اجرامات ضيط عامة 
مثل سحب أجازة قيادة عركبة من شخص ما تنفيذا لحكم القانون اومئع الاجازة لفتح 
محل عام او الامر بيدم بناء آيل للسقوط.. الخ. 
وقد تعلق الضبط الاداري الخاص ببعض الفئات من الاشخاص مثل تتظم اقامة 
الاجانب. : 1 


المبحث اثثالث- وسائل الضبط الأداري 

في صبيل تحقيق اهداف الضبط الاداري ولحانظة عل النظام العام أعطيت صلطات 
الضبط من الوسائل القانونية رالمادية مامكا من تحقيق تلك الاهدافاء قلها سلطة 
أصدار قرارات تنظيمية عامة أو قرارات فردية وها استخدام القرة المادية خيأية النظام العام 
اذا اقتضى الامر ذلك. 


۷ 


” القرارات التنظيمية (اللوائح)‎ .١ 

تلجأ الادارة الى استخدام ملطتها باصدار قرارات ملزمة تتفنمن قراعد غامة تيدف 
الى حاية النظام العام » مثالها انظمة المرور والقرارات المتعلقة بحاية الصيخة العامة وحاية 
البيئة من التلوث ومنع الضوضاء...الخ. 

وقد تضمن 5-5 القبط الاداري العامة مئعم القيام تلاط معين أو القيام 
باجراءات معيئة. 

وقد تتضمن تلك القرارات شرط الحصول على اذن مسيق م:. السلطات الادارية 
انخنصة للقيام بنشاط معين؛ ممن تفر فيه الشروط اللازمة الحددة بالقراريستطيع تقديم 
طلب يذلك ولا يستطيع ممارسة النشاط الا بعد صدور موافقة :الجهة. أختصة. كبا ان 
القرارات التبظيمية في مال الضبط الاداري قد تضمن اشتراط اخبا رالادارة بيده مارسة 
نشاط ما من قبل الافراد » قلا يشترط اذناً اوموافقة مسيقة وانما مارسة التشاط ججائزة 
يشرط اخبار الجهة الختصة ء واخيراً فان القرارات الادارية في ممال الضيط الاداري قد 
تكتني بتنظم التشاط مثال ذلك تعلهات الرور وسير الركبات في الطرق الداخلية 
والخارجية وتعليات وزازة الصحة وتتظم نشاط الحلات العامة جا يضمن توفير الصحة 
للمواطتين وماع اسباب الامراض.. الخ. 


؟. الارامر والقرئرات الادارية والفردية 
اذا كانت القرارات الادارية التنظيمية تتضمن قراعد عامة تنطبق على عدد غير مين 
من الاشخاص فان الاوامر الفردية على خلاف ذلك قرارات .تنضمن اوامريحق شخص لو 
اشسخاص معينين بذواتهم او محددين بصفاتهم » مثال ذلك مت اجازة قيادة السيارات أو 
اجازة فتح محل عجاري اوالامر.هدم مينى أيل للسقوط او اجازة حمل السلاج اواجازة 
البناء ا راه القرارات الفردية قد تكرن تطبيقا لقرار تنظيمي على شدخس او اشسخاص 
معينين أو قد تكون مستقلة عن اي قرار تتظيمي بشرط ان اتال القن ار اترات 


(ه) أنظر حول القرازات الادلرية اللتظيمية والقردية متنا (الترثر الاداري) -- المصهر الاق - وني على نميل 
القرليات الادارية في الياب الاخبر من فا 


A 


#- استخدام القرة الادية (القس) 

قد ئرى ل الضبط الاداري ان النظام العام مهدداً ولا يمكن حایته الا باستخدام 
الترة المادية في سبيل المحافظة على ام العام وقع الاضطرابات في حالة وقوعها » رلكن 
استخدام القوة يجب ان يكون منظماً بت شر بتشريع اوتمليات في الحدرد اللازمة لاعادة النظام 
الى الحياة العامة ويمكننا تشبيه حق الادارة في استخدام هذه الوسيلة من وسائل الضبط 
الادار ينع الفارق - جح الدفاع الشرعي فالنظام العام يهم عموم اتم والاعتداء 
عليه أو خرقه يلي على الادارة بواجب ااذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه ~ وجب 
عدم استخدام هذه الوسيلة الا بعد خيية جميع الوسائل الاخرى لياية النظام العام. 


البحث الزابع : حدود سلطات الضبط الاداري 
- في الظروف العادية 

الضبط الاداري نشاط تقوم به الادارة الى جاتب انشطة اخرى وهو يضم 0 تخضع 
له اعال الادارة خا من وجوب احثرامها للقانون اي ليدأ المشروعية » لا بل ان احترام 
الادارة لمبدأ المشروعية يجب ان يظهر في اجلى صوره في حالة الضبط الاداري ذلك :0 
الضبط الاداري يعلق يحريات الافراد اد ونشاطهم : لذلك فان قرارات الضبط الاداري 
تضم لرقابة القضاء شاا ي ذلك شأن القرارات الادارية الاخرى فيراقب القضاء أيكان 
القرار الاداري المتعلق بالضبط للتأكد من سلامته القائونية. 

وتمند رقابة القضاء الاداري في البلدان التي يرجد قيا قضاء اداري مثل فرتسا ومصر 
الى ابعد من مراقبة المشروعية في قرارات الضبط فيراقب ملاءمة اجراءات الضبط ووسائله. 
للظروف التي استدعت تدخخل سلطات الضبظ 29 وهكذا فان القافى الاداري قد وضع 
وهو يراقب ا قاعدة جديدة باعتبار الملاءمه في قرارات الضيط عتصرا من عناصر 
المشروعية فيشار” ترط في صحة الاجراء الضبطي ان يكرن (ضروريا لازم ومتناسباً مع امية 
الرقائم التي تدعو الادارة لاتاذها) © ويرائب التضاء اهداف اجراءات الضبط للتأكد 
من كونبا تدخعل في أهداف الضبط الاداري كا براقي اسياب التدخل ويلزم الادارة بييان 
أسباب اجرأءاتها كا يراقب تناسب الوسائل الستخدمة مع المسيب”. 


ر انظرد. محرد عاط الب : حدرد سلطة القبط الاداري. مجلة القاترن والاخصاد- السنة الثامنة والاريمرن 1۹۷۸ 
عي وبا يها 

5 عرد خاطت اللا تقس للصفر م۳۲۴ وانظر ايشا د طبة ارف ممدر سایق ص۴۹ : 

(۸) الظرد. علي يديرد. عصام اليرزئجي د. مهدي السلامي «صدر مایق ص٣۲۴‏ ود. محمد حستين عبد امال - الرقابة 
التضائية على قرارات الضبط الادلري - دار البضة المرية - طلا 1۹0١‏ . 


۸۱ 


؟. في الظررف الاسعنائية 

قد لاتكني الاجراءات التي تتخذها الادارة في الظروف الاعثيادية لليابة النظام العام 
عند رفوع ظروف استثنائية مثل الحرب او الكوارث الطبيعية لذلك أجاز القضناء الاداري 
للادارة أن تتسلل موقا من قيود المشريغية الي نمكم اعالها ني الظروت الاعتيادية لتوسع 
سلطاجا! لكى تتامكن من مواجهة الظررف الاستثنائية وسباية النظام العام في ظلهاء 
وهكذ! تتمطل للشروعية الاعتيادية لجسل لها في الظروف الاستتائية مشروعية جديدة 
تسمى (متروعية الازيات) وحجة هذا التوسع في حربة الادارة تي التصرف لمراجهة 
الظروف الاستئنائية كبا اوضحه مجلس الدولة الثرنمي هو (واجبات الادارة) » فالادارة 
مكلقة بجمابة النظام العام ترضيان سير الرافق العامة باننظام لاشباع الحاجات العامة 
ااجمهررفاذة 0( انتسكن من القيام بهذا الواجب بسبب وفوع ظروف اسطنائية كلها ان ترد 
سخا التفيد بالشررعية الاعيادية وتوسع سلطاتها لتتمكن من القيام بواحببات كي ظلل 
الظروف الاستانائية المستجدة » (ذلك قان مجلس, الدولة الفرنسي.أقر الكثير من اجراذات 
وقرارات الادارة في ظل الظروف الاسئثناتية کې حدين كانت مثل هذه القرارات تعد غير 
مشررمة في ظل الظروت العادية ولكن هذا لايعني ان ترارات الادارة في الظروف 
الاستثائية لاتخضم لرقابة القضاء مهي تى خاضعة لرقابة القضاء ولكن يطبق ءليا 
مشروعية تختلف عن المشروعية الاعتّباديق 

رتد اعطت الاقرة رز من الادة اليه والستين من الدستور مجلس الوزراء صلاحية 
اعلان حالة الطوارىء الكلية او الجزثية وانهاءجا وتنا للقائون. 

اما على مستوى التشر بعاات العادية نقد اصدر للشرع سابقاً عدداً من القوازين لنم 
سلطات واختصاصات الجهات الاحارية اتمه باية النظام العام في الروت الاستشنائية 
مها تاتون السلامة الومانية رقم 4 السنة 1936 وقانون التبثة رقم 7 لسنة 91/1( وقائرة 
الدثاع لللدل رقم 4 نسة ۱۹۷۸ء 


AY 


الفصل الثاني 
المرفق العام 


Leservice Public 


المرفق لغة هو مايتتفع به والرفى من الامر هو ماانتقعت به" . وترد فكرة المرفق العام في 
معظم موضوعات القانون الاداري » فقد عدها البعض اساس القانون الاداري كا الها 
ليست غريية على العقود الادارية والوظيفية العامة واعال الادارة.. الخ" ويعود ظهور 
هذه الفكرة في قرتسا الى عام 1417 عندما صدر الحكم المشهور ني تنية (لإنكو 
معnا8)‏ وخلاصية هذه العّفية ان عربة تابمة لادارة ائ ي حفينة بوردو ار 
دهست طفلة وامبابتا بالاذىء فرج ولق الطملة شكوئى مام الحاكم الدنية مطالياً 
باتعو يض تخارت مسألة تحديد القضاء الحتص ورفعت القضية ال عة المنازمات للبت 
في موضوع الاختصاص فاعطت عحكبة لمنازعات الاختمياص الى القضاء الاداري, 

وشت قرارها على اساس ان الاضرار قد سپا نشاط (مرفق عام) ويسبب هله 
العلاقة مع المرفق العام إعطى الاختصامن للتضاء الاداري , ومن ناحية آخری فان 
القرر للذكور تمد أُشار الى خصوصية النائون الذي .يحكم نخاظ الادارة وان قراعد 
امسؤيلية المقررة في القائون للدلي لاتتطبق على الادارة ا13 نشا خيرر عن نششاط مرانتها 
العامة.. 

وین دور حكم بلاتكو الذكور احثل للق العام مكااً بارا ويتبيزاً في القانين 
الاداري نقد عد من قبل القّه ولسئين طويلته اشاس القانون الاداري وعد إيضاً معياراً 
لتحديد اتماص القضاء الاداري. 


(ہ) قال لله تعالى في سورة الكهف رواخ اعترتمرهم ادون الا لله فأروا كل الكهن يتشر فكم ربكم من رنت وبي 
-. لكم من أمركم مرقا آية 17 
De So To. J: Grands Servieod et Publics et eaterprises notenales. Parts, 1971. PU. il (f)‏ 
VEDEL. G = Droit Administrtif. #.U.F. Paris 1973, P. 8S‏ 
Chevallier. J. le service Public. op. cit.‏ 
وبانسبة للاسكاد ربا فلن الرائن العامة عي إتخلايا المكونة جسم الدطة 
235 .م .935] BONNARD, R. Precis de droit adiministralif Siney paris.‏ 
ر جرع نيك Vedel. G. op.‏ 
Ar‏ 


وقامت مدرسة في الفقه ميت مدرسة المرفق العام ترجع كل نظريات ومبادىء القانون 
الاداري الى فكرة المرافق العامة » ومن ابرز اقطابها ديكي ٠‏ وجبز» ريرنار ورولان ٠‏ ودي 
لوبادير. 

وتثير فكرة المرفن العام الكثير من الخلافات بين الكتاب وتعود اسباب الخلاف الى 
عدم اتفاقهم على معيار لتحديد مدلول للفكرة يتصف بالشنول والرضرح وظهور اتواع 
جديدة من المراقق العامة » بسبب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية » سمبت المرافق 
العامة الصناعية والتجارية أضافة الى المرافق العامة الادارية والمهتية. 

رتد انتقلت فكرة المرفن العام شأنها في ذلك شأن الكثير من مبادىء القانون 
الاداري- الى مختلف النظم القانرنية في العالمء وم يرج التظام القانوي في العراق على 
هذه القاعدة فقد اورد المشرع العراق في تشريعاث مختلفة فكرة المرفق العام وكذلك فعل 
التضاء في بعض قراراته. 

وسنقسم هذا الفصل على ثلاثة مباحث تتناول في الاو فكرة المرفق العام ونخصض 
المبحث الثاني للميادىء الاساسية التي نحكم عمل المرافق العامة » ونتناول في الميبحث" 
الثالث الاخير طرق آدارة المرافق العامة. 


المبحث الاول : مدلول المرفق العام 

لفكرة امرف العام في الفقه معان مختلفة الا ان اهمها معنبان رئسيان » الاول مادي ار 
موضوعي يتعلق بالنشاط الذي يمارسه المرفق والثاني عضوي ويقصد به الجهاز أو المنطمة 
الي تقوم بالنشاط المادف الى تحفيق مصالح الجياعة واشباع حاجاتبا الاساسية. ولم تظهر 

في المرحلة الارل من تطور فكرة المرفق العام - الى مابعد الحرب المالمية الاولى- اية مشكلة 
تتعلق باقر بين هذين المدلولين فقد كانا يلتقيان باستمرار حيث ١‏ قوم شخص ممنوي عام 
ياشياع حاجات عامة ٤‏ ولكن مدلول المرفق العام تطور تطوراً كبيراً بعد ارب العالية 
الاوى ليتلاءم مع انساع دورالدولة وواجبانها وكان اهم تطورني فكرة المرفق العام ا عن 
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتجاوزها لرظيفتا التفليدية (الدولة الحارس) عل أثر 
هذا التحول ظهرت الرافق العامة الصناعية والتجارية. 

وسننتاول في هذا المبحث تعريف الفقه تلمرفق العام في كل من فرئسا ومصر والعراق. 


Af 


“ تعريف الرفق العام في الفقه الفرنسي‎ .١ 

لعل فكرة المرفق العام من اكثر مواضيع القانون الاداري اثارة للاحتلاف حول 
تعريفها والسبب في ذلك لايحتاج الى عناء كبير للكشف عنه فتد ذكرنا ان فكرة المرفل 
العام مرتبطة ياعتبارات دستورية وسياسية وقانونية وان هذه الاعتبارات نلف من كانتب 
لاحر 

في فرنسا عزف الفقيه ديكي G17‏ المرفق العام حسب مدئوله المادي 
الموضرعي الذي ممم م بالنشاط الذي يقوم 3 المرفق العام ققد ابر المرفق العام كل نشاط 
بغي على المكام 0 أن يضمنوا قيامه وتنظبمه ومراقبته » لان القيام بهذا النشاط ضروري 
بدا التضامن الاجتاعي ولان طبيعته لاتساعد على تحفقه دون تدخل السلطة المامة. 9 
ويعرفه دي سرتر بانه «النشاط الذي يجعله الالتزام الاحلاي 'والظروف السائدة واجيا 
بالتسبة للحكام؟. اما مور و ل10۸۸ فانه على المكس من ذلك يأخذ بوجهة النظر 
العضوية ويعرف المرفق العام بائه مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي يؤدي بواسطتها 
الشخص الاداري مهامه "2 وكذلك غمل الفقيه هوربو 140۸10١‏ بتعريقه للمرفق 
العام وفق المفهوم المضوي على انه منظمة عامة من السلطات والاختصاصات تكفل 
القيام بخدمة معينة نقدمها للجمهور بشكل منظم . 


؟. نعريث المرفق العام في الفقه المصري 

ذهب اغلب الفقهاء في جمهورية مصر العربية الى الاخ بالمعتى الادي للمرقق العام. 
يقول الدكتور سليان محمد الطاوې «يستعمل اصطلاح (مرقق عام) للدلالة على معنيين: 
فقد يستعمل للدلالة على تشاط من نوع معين نقوم به الادارة لالح الافرادء وهذا هو 
المعنى الذي نقصده والذي يجب ان يخصص له هذا الاصطلاح ملعا للبس وقد بقصد به 
المنظمة أواهيثة التي تقوم بالنشاط السابق » واستمال اصطلاح (المرقق العام) للدلالة عل 
هذا الممتى الثاني يؤدي 0 الليس والى عدم تفهم احكام مجلس الدرلة الفرنسي الحديئة 
ويعرف المرفق 0 بأنه مشروع يعمل باطراد وانتظام نحت إشراف رجال الحكومة بقصد 
أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معین . 


Chevallier. j, Op. cit (ة) انظر حرل التعاريف اشئلنة من الفقه الفرسي‎ 
Dupuit L. Trait de droit conslimtonnei 1. ** 11 p3 من‎ 
De Soto. J: Grands services public et entre prises nationales. paris, 1971. p.4. (wv 
تقس ارح‎ )۷( 
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أما الذكتور حميس السيد اسماعيل فيقول يصدد تفضيل التصوير المادي دمن جانا 
تة بد الاتجاه الادي أو المرضوعي للتعريف وذلك لامكان شموله للنشاط الام والنشاط 
الخاص طالا كان خخاضعا لاشراف السلطةالعانة. ويعرف المرفق العام يانه «التشاط 
الذي قى للخدمة العامة سواء قامت به هيئاء نه 'عامة او جهاز خاص طلا يق هذا ٠‏ 
اهاز نحت اشراف السلطة العامة 00 1 

ويفصح الذكتور محمود حافظ عز, مله إلى المدلرل المادي فيقرل واتنا تفضل الاخ 
بامدلرل المادي...؛ ويعرف المرفق العام بانه «الخدمة أو التشاط ذاته الذي يحمّق نفعاً 
عاما اويسد حاجة عامة يصرف النظر عا اذا كانت اة التي تؤذي الخدمة وتمارس 
النشاط هين عامة خاضعة للقائون العام او هيئة خاضعة للقانون الخاص - كفرد او شركة 
على ان يتحقق دائماً وني جميع الاحوال اشراف السلطة وهيمنتها على النشاط 
المذكورة. 0 

وتعرقه الدكتورة سماد الشرقاوي يانه ونشاط مارسه جاعة عامة يبدف الى اشباع 
حاجة من الحاجات التي تحقق الصالح العام ° 

ونذكر من الكتاب المصربين الذين يعتمدون المدلرل العضوي لتعريف الرفق العام 
الذكتور وحيد فكري رفت الذي يطلق عبارة ”مصلحة عمومية *' للدلالة على المرفق العام 
ويعرفها كبا بلي : وان الالح العسومية هي الميئات والمشروعات التي تعمل باطراد وانتظام 
تحت آدارة الدولة اواحد الاشخاص الادارية الاخرى المباشرة او تحت ادارتبا. العليا لسد 
حاجات الجمهور والقيام باداء الخدمات العامةه. °١‏ 

وان انقسام الفقه حول تعريف المرقق العام 0 يملع الانفاق على تة تقسيم المرافق العامة 
الى انوا مختلفة وخضوعها جا لمبادىء اساسية تحكم عملها ولا عاساراة 
لاحقاً. 


؟. تعرين الرفق العام في العراق 

ان فكرة الرقق العام فكرة متحركة ولبست جامدة وهي مرتبطة بالمرتكزات. الفكرية 
والفلسفية للدرلة وإجتمع ولابد للباحث وهو يدرس تطور موضوع المرافق العامة في العراق 
أن يلاحظ أزدياد المرافق العامة بازدياد تدخل الدولة وخاصة بعد ثورة 117- ٠١‏ تموز 


. ۲١سم‎ ۱۹۷۸ الذكتورخسيس السيد اماعيل ء الزات المامة في الدول العرية‎ )٠١( 
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ققد حصل بعد الثررة تطور نوعي كمي كبير في المرافق العامة الامر الذي يتطلب ان 
يتطور النظام القانوني الذي تسير بموجبه هذه للرافق العامة بنفس الدرجة ان م يكن أكثر 
تطوراً وستشير الى موقض المشرع العراقي من هذه الفكرة وبوقف القضاء العراي منها ودور 
الفقه في العراق في تحديد مدلوها وترضيح جوانہا وتعالمها. 


أرلاً: موقف المشرع العراقي من فكرة المرقق العام 

من خلال الاطلاع على الدساتير العراقية المتعاقبة يلاحظ الباحث ان المشرع 
الدستوري العراقي لم يكن عتلك فكرة موحدة واضحة عن المرفق العام » فهو يستخدم 
تعابير مثل (الدوائن و (المصالح الرسمية).. .الخ بدلاً من عبارة المرقق العام 90" . 

الا ان الشرع قد ذكر بشكل صربح المرافق العامة وجعل سلطة الاشراف عليها لرئيس 
الجمهورية ني الدستور الاي الصادرعام 1۹۷١‏ ففد نصت الفقرة (4) من المادة السابعة 
والخمسين عن بين الصلاحيات التي بارسها رئيس الجمهورية الاشراف على جميع 
المرافق العامة والمؤسسات الرمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام . 

ان ذكر المشرع للمرافق العامة بشكل واضح وصربح في نص دستوري بل حمرلا 
(نرعيً في موقت المشرع العراقي من هذه الفكرة ء ويأتي هذا التحول من خلال ماذكرناه 
سابقاً من توجه الثورة نمو الجهاز الاداري ومرافقه العامة لتطويرها وتحسين آدائها لتنفيذ 
برامج الثورة الحادقة لخدمة الشعب وتنفيذ خطط التتمية الطموحة, ° 

وتد اكد المشرع هذا التحول بتكرار التص على المرافق العامة في تعديل الدستؤر 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم /517ه في 1490/9/14 فقد اعيدت صياغة المواد 
السادسة والخمسين والسابعة والخمسين وبي النص المذكور على حاله ولكنه اصبح الفقرة 
(ح) من:المادة الثانية والستين واصبح الاشراف على امرافق العامة بموجب هذا التعديل من 
صلاحية مجلس الوزراء. 2300 

اما في القوانين قان الحال لابكاد يختلف عا هر عليه في الدساتير فلم يكن الشرع 
العراتي ليدرك والى وقت قريب فكرة المرفق العام كفكرة قانونية بشكل واضح وعذد؛ ألا 
(14) . على سبل الخال علجباء في للادة الرايمة سرف لزه مد سكم 

اخخصاصات المكومة وما : (1-- الاثراف على ججميع الدرائر والصالح الرسبة وثبه الرحبة والشركات الزات 
فات الهم العا 

(ه) نثر التعديل في جريدة الوقائع العرانية عدد ۲۲۹۲ ف ۱۹۷۳/4/۲۲ 


AY 


ان هذا لابعتي ان المشرع العراتي كان تمهل بشكل كامل هذه الفكرة ققد د ئرها في عدة 
تشريعات ما القانون المدلي العرائي حیٹ عرفت الادة ۸٩۱‏ منه اترام المرافق العامة 
بانه إعقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذني صفة ة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكرمة 
وبين فرد او شركة يعهد البها باستخلال المرفق مدة محددة من الزمن عقتض قانون). کا 
أشار قانون الحافظات رقم 168 لسنة 1135 في مادته السنادسة واثمانين التي بينت 
اختصاصات مجلس الحافظة منها: 


.١(‏ انشاء وتجهيز وادارة المرافق العامة للشباب وفن خطة الوزارة الختصةع) 

ولكن التحول الهم والنوعي في موقف المشرع العراقي من فكرة المرفق العام الذي 
اشرنا اليه اقا قد تعزز بححاولة المشرع اعطاء تعريف دتيق للمرفق العام وتحديد مدلوله 
بشكل جل » وقد جاءت عماولة المشرع لتعريف المرقق العام في القانون رقم )١١1(‏ لسنة 
04 حيث نصت الفقرة ٠١‏ من المادة الأول من القاتون المذكور على مابأقي 
(المرافق العامة- المشاريع التي تؤدي خدمات او منافم عامة وتتول أدارتها الخكومة أو 
أحدى الحيئات التابعة 5 ادارة مباشرة او غير مباشرة). 

ما تقدم يظهر ان المشرع العراقي اذ يستوعب نظرية المرقق العام وقد وصل التطور 
ذروته عند اعطاء تعريف للمرفق العام ما يدل على اهام المشرع بهذه النظرية وتنهمه 
لدورها في اليناء القانوني والاداري كا ان هذا الاهتام من قبل المشرع العرائي ببذه النظرية 
دليل على قرتها ومكانتها بالرغم من الانتقادات التي وجهت لا 


(۲. موقف القضاء العراقي من نظرية المرفق العام) 

كان العراق الى وقت قريب من الدول الثي تأحذ بنظام الفضاء الموحد فيوجد فيه نوع 
راحد من نحا کم لها ولاية عامة للنظر في المنازعات سواء كانت مدئية اوادارية: الا أن 
هذا الراقع قد تغير بعد انشاء عحكة القضاء الاداري بعوجب تمديل قاتون مجلس شورى 
الدولة بالقانون رقم ٠١١‏ نسنة 1۹۸١‏ فقد اصبح في العراق قضاء اداري يتوص بالنظرقي 
الطعرن التي توجه الى القرارات الادارية. 

وقد ذكرنا فيا تقدم دور القضاء في انشاء قواعد القانون الاداري الفرنسي إبتداء 

بقضية بلانكو ولعل مبب الاهتهام الكبير من جانب القضاء اه الفرنسي وا مصري ينظرية 

الرفق الا هرکو مله النظرية قد عدية ولقترة طويلة معياراً لتجديد اختصاص الها كم 
الادارية في هاتين الدولتين. 


() قائرن رفم ١١‏ لمنة 1۹۷6 قانون التمديل السابع ققانون ادارة البلديات رقم 154 لسنة 1970 المعدل. 
ليها 


وقد يكون سبب عدم اهتهام القضاء العراقي مابقاً ب فكرة المرفق العام وتوضيح معالمها 
هو ولإية اغا كم العامة وعدم وجود فضاء اداري كا هو عليه الخال في فرنسا ومصر وبالتالي 
لاتوجد مشكلة اها تجدید الاختصاص بين انحاكم العادية والادارية » ومع ذلك فقد 
بذل القضاء العراقي جهداً طييا يي مماولته للاسهام ف تطوير نظريات القانون الاداري 
العرائي. ونذكر على سبيل المثال بعض احكام محكمة ييز العراق © التي اشارت الى المرفق 
العام وتعريفه باعتبارها أعلى هبئة قضائية في القطر. 

ققد اعتمدت الحكة المذكورة فكرة المرفق العام لتحديد طبيعة عقد بين الادارة ومقاول 
فاعتبرته عقد اداري لاتصاله مرق عام حيث جاء بقرارها رقم لالاه لرح/155 في ۱۲/ 
۱ مابلی : 

روا كان هذا العقد قد ابرمئه الادارة مع | القاول امن اجل انشاء مرفق عام متوسلة في 
ذلك باسلوب القائرن العام » فانه يكون عقداً أدارياً متميزاً من العقود المدئية الني يحكلها 
القانرن ألخاص » يسبب ماتستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على 
المصلحة الخاصة للافراد). كا ان محكة القبيز قد اوردت ذكر المرفق العام في قرارات 
اخرى. )4 

ولكن التطور الاكثر اة في قضاء محكة القيز كان ام ۸ عدما اعطت 
المحكة المذكورة تعريفاً للمرفق العام في محاولة مثا لتحديد مدلول هذه الفكرة وترضيح 
معالمها وقد جاء التعريف في قرارها ارقم ۳۲۹ /صلحية ۱۹۹۸ الصادر في 20000 
3 التضية التي اشرت بام (قضية عبدالله نشأت حيث جاء لي قرارها المذكور: 

(... ان مصلحة البريد والبرق والتلفون تعد مرفغاً من امراف العامة وامرفق العام هو 
مشروع تديره جهة الادارة أو تنظمه وتشرف عل أدارته ویقصد به اداء خدمات ار سد 
حاجات ذات نفع ع وليس المقصرد ااا امن المرفق العا هر الحصول عل الربح وإذا 
كانت ادارة المرفق تدر في بعض الاحيان رعا فان ذلك انما يأقي عرضاً وكترض قائرتي اما 
الخرض الاس: “سي فهو توفير الخدمات العامة اوسد الحاجات العامة وينبغي أن يدير المرنق 
العام او ينثلمه أو يشرف على ادارنه جهة ادارية... وللمرقق العامة نظام قاتوني نقتضيه 
طبيعة المرقق العام بكفل له الدوام والاستقرار والاستمرار والانتظام ومسايرة التطور, 


(1) انظر القرارات ۱۱۲| حقوقية 1۹۴ في ۱۹۹۷/4/۲۷ و |۱١‏ حترقية / 1189 في 4/17 /اكقاء 
(۱۸) انظر نفس القرلرات المثار إلا آنفا. 


A۹ 


ان ماذهبت اليه محككة التبيز في اعطاء تعريف دقيق لفكرة للرفق العام يتسجم تماماً 
مع تطور موق امشرع الذي بيناه ويؤكد اهمية هذه الفكرة ركن استخلاص العناصر 
التالية من تعريف محكة القييز للمرفق العام: 
.١‏ مشر ا 
". تديره أو تنظمه أو تشرف على ادارته جهة الادارة 
۳. تكون غايته توفير الخدمات العامة وسد الحاجات العامة 0 

ربظهر ان محكمة ايز قد رجحت العنصر العضري ني تعريفها للمرقق وهي وان 
ذكرت غاية المرفق العام الي هي ترفير الخدماث العامة وسد الحاجات العامة (العتصر 
المادي) الا أن اتماهها في تغلب التصوير العضوي ماسح °١‏ 

اما بعد انشاء القضاء الاداري الجديد في مطلع عام 20 فيفترض أن يكون هذا 
الموضرع ف اول أهتأمات اثقضاء الاداري الجديد ورغم عدم اطلاعنا بعد على قرار لحمكة 
النشاء الاذاري حرل امرف العام الا ان قرلراتها العديدة حول الطعون بالةرارات الادارية 
تشير يوضوح الى اتجاه امراق نحو تلام الفضاء الزدرج الامر الذي نأمل أن بنرك الا اهايا 
في تطور القانون الاداري في العراق. 


الا : موقف الفقه 

لايد من الاشارة هذا الصدد الى ان فقه القانون الاداري في العراق لم يلغ الى الان 
اللستوى الذي بلغه في بلدان انحری ورا کان من اساب عدم تطرر فقه التانون الاداري 
في العراق الى المستوى المطلوب هو عدم وجرد قضاء اداري مسقل ق السابن يمد 
الباحثرن في احكامه مادة للبحث والتعليق ولعلنا لانبتعد عن اللقيقة (15 قلا ال جهود 
الشراح العراقيين. قد انحصرت في الكثير من موضوعات القانون 'الاداري عل ترديد 
تعريغات بعض الشراح والاساتذة الفرنسيين رالمصريين وهذا الاطلاق يشملل أللي حد ما 


جهود الفقه في العراق لتحديد مدلرل فكرة المرفق العام وتوضيح معالم هذه النظرية وقد 


بذل بعض الفقه العراق مؤخراً جهداً قيماً ني هذا الجال ولكن مازال امام الباحثين الكثير 
الذي يمكنهم ان يقدموه سواء في الجوانب النظرية لفكرة المرفق العام اوق دراسة الواقع 
السلي للمرافن العامة بيدف تطويرها وجعلها بالمستوى الذي تطمح له الثورة كاداة لخدءة 
الانسان وبناء الجتمع الجديد. 


(1۹) دمب الدكتور سعد العلوثى الى ري مماثل - نظرية المرفق العام مس54 لما الدكتور دابا ترما منصور قيرى ان عنكة 
القيبز (قد عولت في تحديد*! للمرافق العامة على العنصربن المادي والمضري) القانرن الاداري ۱۹۷۸ ص17 
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وسنذكر فيا بلي يعض التمريفات التي اوردها يعض الكتاب في العراق للمرفق العام 
فقد اورد الدكتور عبدالله اسماعيل اأيستائي ترا للمرفق العام" هو نفس تعريف 
الدكتور وحيد فكري رأفت الذي اشرنا اليه فها سبق 

ومن بين الحاولاات الجادة ل هذا المجال نشير الى ا الذكتور سعد العلوش وهؤمن 
التحمسين للتصوير العضوي لتعريف الرقق العام حيث بقول (اما بصدد تعريفنا للمرفق 
العام > فنحن لانتردد في الاخحذ بالتصوير العضوي) ويعرف المرفق العام بانه (منظمة مملوكة 
للدولة رتعمل تحت الادارة العليا للحكام في صورتيها الركزية واللامركزية خاضعة في كل 
هذا النظام قانوني مخصوص حيث تشبع في ظله الهاجات المجاعية للافراد بشكل منظم 
دائم تنحقن فيه المساواة بين المنتفعين من المرفق العام) 97" , 

اما الدكتور شايا توما منصور فقد أخذ في تعريفه للمرفق العام بالمعيار المادي حيث 
يقول (والمرئق العام هر النشاط الذي يقوم به شخص من اششخاص القانون العام - بصورة 
مباشرة او غير مباشرة بقصد اشباع حاجة ذات نفع عام او تحقيق النفع العام) 9" , 

اما الدكتور علي يدير ود. عصام البرزنجي ود. مهدي السلامي فيصرحون بميلهم الى 
ترجيح العبار المادي في تعريف المرفق العام ويعرفونه على النحو الاتي (المرفق العام تشاط 
تتولاه الدولة او الاشخاص العامة الاحرى كالحافظة أو البلدية أوالمؤسسة العامة او المنشأة 
العامة او الميثة العامة. .الخ مباشرة اوتعهدبه الى الاخرين كالافراد او الاشخاص المعنوية 
الخاصة » ولكن نحت اشرافها وبراقبتها وترجيبها لاشباع حاجات عامة لتحقيق الصالح 
العام) . 

ومن جائينا فقد كنا في ظل النوسع في دور النشاط الحكومي قبل 1441 تيل لتغليب 
المعيار العضري في تعريفنا للمرفق العام » فلم يكن النشاط هو المعيار المعول عليه لتحديد 
مدلول للرفق العام وانما اصبح الاهتهام منصبا على المنظمة التي تقوم بالنشاط وغاياته الا 
أن التحولات الي جرت منذ ذلك التاريخ جعلت نشاط الادارة لايشمل كل المرافق 
العامة بالادارة المباشرة وتركت بعض اوجه النشاط المرفق للقطاعين الشتلط والخاص وعلى 
هذا الاساس نعرف الرفق العام بانه نشاط نتولاه الدولة مباشرة او يقوم به اشخاص من 
اشخاص القانون الخاص تحت اشرافها الباشر لاشباع حاجات عامة » ونحتيق النغم 
العام . 
(70) د. عبدالله اسماعيل البستائي -. مذكرات 59 في الثائرن الاداري. بنداد 1۹5۴ ۰ 2115-5131 
)۲١(‏ الراف العامة ص١1.‏ 
(۲۲) د. شابا ترما منصرر- القانون الاداري = مصدر سابل فسن 514. 


(۲۴) د. علي محمد بدير واعرين- مبادىه احكام القائرن الاداري م مسر سابل 7410 
۹۱ 


رابعاً : انواع رافق العامة 

قبل ذكر اتواع اللرافق العامة تجدرالاشارة إلى ان هذا التقسيم لايعي انتا تقر برجود 
نظام قاري تلن من نوع لاخر فالمرافق العامة تث تشترك على احتلاف اتراعها من وجهة 
نظرتا تي كرنها من مشاريع اشخاص القانون العام وبالتالمي فلن هذا القانون هو قانونها 
الاساس. 

هناك عدة تقسيات للمرافق العامة » حيث يمكن تقسيمها من حيث دائرة تشاطها 
الى مراقق وطنية على مستوى القطر ومرافق اقليمية على مستوى وحدة ادارية كا مكن 
تقسيمها من -حيث طبيعتها ونشاطها الى مرافق ادارية ومرافق اقتصادية ومرافق مهنية » ولا 
كان التنسي الاخخير هو الشائع فستقتصر على ذكر اهم انواع الراقة, العامة حسب 
طبيعتها. 


-١‏ لثرافق الادارية 

كانت المرافق العامة في البداية جميعها ادارية ومذا فان المرافق الادارية تعد من أقدم 
انراع المرافق العامة. ومثاها دوائر الدولة: الختلفة من وزارات وجامعات ووحدات اقليمية 
وتقرم المرافق العامة الادارية بالنشاط الاداري اليومي تتنفيذ القوانين وخدمة جمهور 
المواطتين. 


ب - الرافق الاقتصادية (الصتاعية التجارية) 

ويعود تاريخ هذا النوع من المرافق العامة الى حكم شهير للقضاء الفرنسي في القضية 
المعروفة بام 2ه للعدظ حيث فضت محكة النازعات ‏ بان القضية المعروضة 
والمتعلقة بدعرى ضد شركة نقل خبري هه تاگ )كعده 01 Societe Commerrciaİ‏ تعلق 
قق صناعي وتجاري قاتها من احتصاص القضاء العادي لان الادارة تدير هذا المرقن 
بنغس الشروط والظروف التي يعمل ما اي تاجر اوصناعي ومنذ ذلك التاريخ بدا ايز 
بين للرافق الادارية وبين الراقق الصناعية والتجارية وقد ازداد انتشار اللراقق الصناعية 
والتجارية بعد الخرب العالمية الثاتية بشكل كبير جداً للاسباب التي اشرنا البها فيا تقدم. 
ڪا هذا اللومع من الرافق منشات الدولة وقطاعها الاث شتراكي الاقتصادي. 


ا ممكة للازعات اكع مدعل متا" هي النكة اتحنصة في تحديد الاختصاص للنازع فيه بين الفضاء المادي 
والتضاء الاداري. 
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ج - المرافق المهنية والنقابات 

هذا النوع من الراغق العامة يعد من احدث انراج المرافق العامة من حيث الظهور 
فتاريخ ظهورها برجم الى مابعد الحرب العالمية الثائية رتأحذ المرافق شكل الاتحادات المهنية 
والنقابات القائمة خالياً في القطر راي تدار من قبل مجالس منتخية من القطاعات الني 
تمثلها تلك المهن ار التقابات مثل اتحادات المال والفلا-حين والطلبة وثقابات الاطباء 
والصيادلة وا معلمين.. .الخ 


اليحث الثاني : المبادىء الاساسية التي نكم المرافق العامة 

المراقق العامة مها كان توعها لمدد من المبادى». تنظم سيرها وتطورها لخدمة 
الجمهور وتحقيق النفع العام » وهذه المبادىء املتها الضرورة التي قادت إلى انشاء امرفق 
العام رهي اشباع الحاجات العامة وتحقيق القع العام واهم هذه المبادىء ثلاثة :- 
أ انتظام سير المرافق .العامة 
ب- تطور المرافق العامة 
< ¬ المساواة في الانتفاع بالرافق العام - 


.١‏ انتظام سير المرافق العام 

هذا المبدأ مشتق من مفهوم المرفق العام ذاته ومن طبيعة الالتزام الملق على عائق 
السلطة العامة بانشائه. 

قالرافق العامة انشنت لاشباع حاجات عامة ونحقين قم عام وهذه الاجات والمنافم 
مسثمرة الامر الذي يقتضي استمرار المرفق العام في العمل بانتظام لاشباعها لان هذه 
الحاجات والمناقم لانشيع بمجرد فيام المرفق العام وانتظامه في تحتيقها لفرّة زمنية محددة.. 
مثال ذلك الحاجة الى الخدمات الصحية والتعليمية والكهربائية والاء والتقل..الخ. 

هذا من جانب ومن جانب اخررفان الإفراد عند علمهنم بوجرد مرفل يؤدي لهم خدمة 
معينة سوف برئبون شؤوتهم: اليؤمية عل اساض وجود المرقق فاستمراره بالعمل باننظام واذا 
عد اود لخ ب عد و بان ة على المواطنين ثما يؤدي الى ارباك 

نهم اليومية. وبالنظرالى مالاستمرار مرف العام بعمله بانتظام من اهمية في حياة كل من 

1 الخد مته ولي حباة امجتمع عموماً فان القانون الاداري بركر عنايته الخاصة 'فكين 


Af مبادىء القاتون الإداري‎ * ٤ 


الادارة من تمحقيق ذلك فتجد معظم مبادىء القانون الاداري مبنية على سام نمكين 
الادارة من تيبر مراققها العامة بانتظام واستمرار. ولعلا لانغالي اذا قلناء اظهارا لاحمية 
هذا الميداع انه القلب الذي يضخ الدم الى مبادىء القانرن الاداري وعدها باسباب 
ومسوغات وجودها. ولتييانت ذلك ستقسم ف بلي اهم موضوعات القائرن الاداري لنرى 
صلتا يبهذا المبيدأ وعلى النحو الاتي : 

1 ف عالات الوظيقة العامة. 

” في مجال العقود الادارية. 

۳ في مجال القرارات الادارية. 

4. في مجال الاموال المامة. 


اولاً- - علاقة مبداً انتظام سير المرفق العام بالنظريات الاساسية في الوظيفة العامة . 

يمكن للباحث ان يظهر صلة ميدأ اننظام المرفي العام بالوظيفة العامة ايتداءاً من 
تعريف الموظلف وتحديد صفته اذا موكيا سترى لاح كل شخص يعمل في خدمة مرفق 
عام بصفة دائمة وانتهاءا باحكام الوظيفة العاءة المتلفة وقد اخحترنا بعض النظريات 
الاساسية في مجال الوظيفة العامة لنبين صلتا بالمبداً المذكور وهي : - 


.١‏ تكبيض علاقة الموظض بالادارة 

سترى عند دراسة هذا الموضوع أن هذه الملاقة قد تطور تكييفها من علاقة تعاقدية 
في يمال القانون الخاص الى عقد من عقود القانون العام لتصل الى وصفها الحالي على انما 
علاقة تنظيمية. وقد كانت ضرورات استمرار عمل المرفق العام باننظام وراء التطور وهي 
التي جملت الوظف الان في مركز تنظيمي في علاقته مع الدولة. 


۲. اختصاص الادارة في فرض العقوبات الانضباطية 29 
منحت قوانين الخدمة الختلفة الادارة حق فرض عقوبات انضباطية مختلفة في حالة 
ارتكاب الموظف مايل بواجباته الوظيفية. وترى ان اساس هذا الاختصاص يرجع الى 
ضرورات ضمان سير المرفق العام بانتظام ومنم الموظف من الاخلال بمتطلبات السير المتتظم 
للمرفق العام وقد اكدت محكة القضاء الأدار: ي في مصر أن الخدف الذي توخاء التأديب 
هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق_ 
(50) انظر القرار الشهرر الذي كان فائمة قضاء الغلر في ممال العقريات الانغباطية الذي أصهرته الححكة الادارية العبا لي . 
مص 1931/11/81 
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۳. غرم الاضراب 

نصت المادة )۳۹٤(‏ من قانون العقوبات لسئة 1434 على مايلي : (يعاقب بابس 
مدة لاتزيد على ستتين وبغرامة لاتزيد عل مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل 
موظف او مكلف يخدمة عامة ترك عمله ولو بصودة الاستقالة أو امتنع عمد عن واجب من 
واجبات وظيفته او عمله متى کان من شآن الترك أو الامتتاع ال عل حياة الناس ار 
صحتبم اوامنيم في خطر لوكان من شأن ذلك أن يحدث اضطراباً اوفنة بين الناس أو 
اذا عطل مرفقاً عاماً i‏ 

بعد ظرقاً قفد اذا وقع الفعل من ثلانة اشخاص ازاكثر وكانرا متفقين على ذلك او 
مبتغین منه قق غرض مشنرك. 

اما المادة ۴۳١‏ فقد عاقبت من يعتدي إو بشرع ني الاعتداء على حق المرظقين او 
الكلفين جخدمة عامة في العمل باستعال القوة اوالعنف اوالارهاب اوالتهديد اواية وسيلة 
اخرى غير مشروعة. 

وتختلف التشريعات في الدول الاخرى بين م الاضراب واباحته مع تنظيمه جا 
لايتعارض مع ميدأ درام سير لمرفق العام باننظام. وني فرنسا رغم اجازة الاضراب في 
اللستور الا ان مجلس الدولة الفرنسي لايجيز الاضراب اذا كان من شأنه الاضرار بسير 
المرفق العام. 


٤‏ . تتظيم امتقالة الموظف 

نظمت المادة ٠١‏ من قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 145٠9‏ المعدل موضوع 
استقالة الموظف كا يأني : - 
1 للموظف ان يستقيل مين وظيفته بطلب نحريري بقدمه الى مرجعه الختص. 
؟. على للرجع أن ببت في الاستفالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً ويكون المرظف 

' منفكا 2 الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك. 

ولقد نظم المشرع الاستقالة استجابة لمنطلبات تسيبر المرفق العام بانتظام اذ ان اتقطاع 
الموظف الستقيل عن مهام عمله في الرقق بمجرد تقديم طلب الاستقالة قد يحدث رباكا 
ف انتظام عمل المرفق ترك المشرع مدة شهر للادارة لتقدير الامر وتدخذ القرار الذي 
لايتعارض مع ضرورات تسيير المرفق العام 
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ه. نظرية الموظف الفعلي "© 

الرظف الفمل محص يارس مهام الرظيفة العامة دون ان يكون له في ذلك سند 
ثائينٍ صحيح. وقد اعترف القضاء الادارى نصحة اعاله بسيب الظروف سى ملي 
الاععراف بصحة نلك التصرفات مانا لتسيير الرفق العام بشكل منتظم. فقد محدث 
ظروف استئتائبة مثإ, حريق ار فيضان او غير ذلك ولا يتمكن المرظفين الحموميون من 
القيام بمهام اعام فيقوم «شخاص اخرون لاعلاقة لمم بالوظيقة جمارسة مهامها لتأمين 
استمرار عمل الرفق بانتظام. ولابقصر القضاء الاداري نظرية الوظف الفعلي على الظروف 
الاسنائية حيث قد تصدرفي الظروف الاعتبادية تصرفات عن اششخاص ليس هم سند 
قائوقي صحيح في ممارسة الوظيقة العامة قهذ! الشخص يصدر قرار اداري معيب بتعبيله 
ويباشر مهام عمله ثم تكتشف الادارة ان قرار التعيين ليس صحيحاً من الناحية القانونية 
وهذا موظض انتبث الرايطة القاترتبة التي تربطه بالوظيفة واستمر يعمله فسسا. 

وقد عد القضاء الاداري تصرفات هزلاء الاشخاص صحيحة تجاه الغير حسني الئية 
بناء على مايوحي به ظاهر الخال. 


ثانا : صلة مبدأ انتظام سير المرفق العام بالعقود الادارية 

تنمتع الادارة في العقود الادارية بامتبازات لامثيل لها في عقود القانون الخاص ضماناً 
لاستمرار سير المرفة, العام يانتظام واطراد کا يتمتع المتماقد معها بشمانات مهمة لان القضاء 
الاداري نظر اليه على أنه معاون للادارة في بر المرفق العام فوضع نظريات عديدة 
لضان النوازن المالي للعقد في حالة اختلاله مثا نظرية الظروف الطارة ثة التي انشأها بجلس 
الدوة الفرنبي منذ حكه في قضية غازبورد عام 1517 ومفاد هذه النظرية ان ضرورات 

تسبير المرفق بشكل منتظم تتطلب من المتعاقد مع الادارة الاستمرار في تنفيل التزاماتم 

التصرص علا في العقد حتى في ظل الظروف الطارئة التي تمعل هذا التنفيذ مرهقاً 
ويامكانه الطلب من المحكمة اعادة النوازن الاي للعقد وقد اخذ المشرع العراي ببذه النظرية ' 
ف المادة 145 من القانون المدني العراقي ‏ 

كا انشأ القضاء الاداري نظريات اخرى في مجال العقود الادارية لفمان عمل المتعاقد 
5 الادارة لتأمين السير المتتظم للمرقق العام مثل نظرية فعل الامير ونظرية الصعوناات. 
الالبة غير المتوقعة كأ سترى أن للادارة حفوها كثيرة في العقود الادارية تستمدها من صلة 
العقود بالمرفق العام . 
)۲١(‏ انظرب د. ماجد راغب الخلر القاتون الادارتي- دار للطبوعات الجامية ۱۹۸۷ ص117, 

۹1 


ثالاً : علاقة البدأ بالقرار الاداري 

اعطيت الادارة وسيلة مهمة لتحقيق نشاطها وانجازمهائها وهي مكنت اصدار قرارات 
أدارية بارادتها المتفردة تغير المراكز والاوضاع القانونية . والغاية من هذه الميزة هي فان سير 
الرافق العامة بانتظام وحجاية النظام العام 


رابعاً: علاقة البدا بنظرية الاموال العامة 

. سترى عند دراسة الاموا العامة أن من النظربات المهمة في تحديد الال العام 
تخصيصه لخدمة مرفق عام. وقد وضعت قواعد -لباية امال العام بر برجم الاساس الاول خا 
الى مبدآ سيز امرقق العام بانتظام واستمرار منها صدا عدم جواز الحجز على الال العام لان 
هذا الحجز يتعارض مم ف ورأت:يسبير المرفق العام بانتظام واستمرار. وما قاعدة عدم 
جواز تملك الال العام بالتقادم وعدم جواز التصرف بالمال العام لشيان بقاء امال في خدمة 
الرقق العام ليعمل, بشكل, متتظم مشر 

واخيرا فانه تمدر ملاحظلة ان القول باننظام ودوام سير المرفق العام كميداً يجب ان 
ثراعيه الادارة في تسبير مرافقها لابعني ان کل مرفقق عام من حظة انشائه يجب ان سق 
حياة الادارة الى مالا نهابة قالمصلحة العامة سوغت انشاء المرفق وقد تتطلب الغاءه بقرار 

من الجهة الختصة التي لها من الناحية القانوتية الوق في ذلك فلها ان تتخذ القرار بانهاء 
وجرد المرفق أذا كانت دواعي المصلحة العامة تتطلب ذلك. 


۲. قطور المرفق العام | 

لا كانت الغاية من انشاء الرفق العام هى تقد الخدمة للجمهور فان هذه الخدية 
تقتضى أن تتايع الادارة تحديث المرافق العامة وادخال التعديلات علييا وفقا للا ستجد 
نتبجة لتقدم العم والتكتولرجيا » رليس للمتفعين بامرفق العام الادعاء باي حق مكتسب 

من النظام الذي تم تعديله او ياستمرار المرفق الغام يتقديم الخدمة بنفس الطريقة 
والاساليب التي كان يسير عليها منذ انشائه ولا مف بوجه الادارة في سيبل تعديل المرفق 
العام وقق النطرر العلمي وجعله اكثر تحقيقاً للمصلحة العامة ادعاء الموظفين والعاملين 
بالرقق بأي حن مكتسب وليس للعاملين في امرقق حق الاعتراض اذا كان في تطرير عمل 
المرفق تغير أرا كزهم لان الموظف ف مركر تنظيمي. لذا أقرهذا المبدأً الاساسي الذي يهوجبه 
تمكن الادارة من, إدخال اي تنير ي المرفق العام ساف تحديثه وجعله اكثر تحقيقاً 
للتقعم العام الذي بر الادارة مز, إنشائه وإدارته. 
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ج . المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة ْ 

تعد مساواة الواطنين في الانتفاع بالرافق العامة تطبيقاً ميدأ مساواتهم التي يقرها 
الدستور والقوانين فالمواطنون متساوون في الحقوق «الواجبات ويناء على هذه اساراق 
القانونية فان المواطتين يتساوون في حق الانتفاع بالمرائق العامة ولا يجوز الييز من قبل 
القائمين على ادارة المرفق لاي سبب من الاسباب اذا استوفوا شروط الانتفاع بالمرفق العام 
وكانت امكانات الإقة. تسمح بتغديم الخدمة لكل من يطلبها م توفر فيهم شروط 
الاتفاع. اما أذا كانت امكانات المرفق العام محدودة فيجب وضع شروط مرضوعيه نسمح 
بالتنافس على قدم المساواة دون تمبيز للحصول على الخدمة من هذا الرفق. 


المبحث الثالث : طرق ادارة المرافق العامة 

تختلف طرق ادارة المرافق العامة باختلاف نرعها حيث تخار الادارة الطريقة المناسبة 
لادارة الرفق حسب طبيعة نشاطه وتراعي كذلك اعتبارات سياسية واجماعية واقتصادية 

فهناك مرافق تترلاها الدولة بنفسها وتديرها ادارة مباشرة نظراً لاهميتها باعتبار ان 
نشاطها يتصل, بارسة الدولة لسيادتها مثل مرافة, اجيش والشرطة والقضاء والتعليم وهناك 
مرافق اقل اهمية قد تتولاها الدولة بنفسها رقد تترك اداراتها لاشخاص القانون الخاص 
تحت اشرافها ورقايتها مثل البريد والبرق ولغاتق ومياه الشرب والكهرباء والسكك الحديد. 
کا توجد مرافق اقتصادية وتجارية تهدف لتحقيق الربح وتتبع ادارائها أجراءات ووسنائل 
القائن الخاص في كثير من الاحيان. وتدار بعض الراغق العامة باساليب مشتركة بين 
الادارة والافراد مثل النشاط الاقتصادي اخلط وما يتقدم يتضح ان هناك ثلاث طرق 
اساسية في ادارة المرافق العامة هي : 

.١‏ الادارة الباشرة 

؟. الادارة المشتركة 

٣‏ الادارة بواسطة اشخاص القانون الخاص 


.١‏ الادارة المباشرة 

تبم طريقة الادارة المباشرة في المرافق المهمة الي أشرنا لها سابقاً ومقتضاها ندير الدولة 

المرفق العام مباشرة بواسطة موظفيبا واموالها وتستخدم ني سبيل ذلك اساليب القانون العام 
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وطريقة الادارة الباشرة في أدآرة ج جميع المرافل العامة الادارية ؛ أما لاا لاندر ريما فلا 
يقبل علييا الاقراد او - (وهدا لاي لانها من. الاهمية والخطورة محث لايمكن 
اشراك الافراد في ادثرتها او ترك ادارتها للافراد بشكل كامل. 

ولا يقتصر هذا. الاسلوب من اساليب ادارة اراق العامة على اراق الادارية بل انه 
يستخدم في بعض الدول في ادارة المرافن الاقتصادية الصناعية والتجارية » وقد 
استخدمت طريقة الادارة المباشرة للمرافق الاقتصادبة في العراق بشكل واسع الى عام 
۷ حيث حصل نحول في سياسة الذولة فيا يتعلق باسالیب رطرق ادارة المرافق العامة 
وخاصة الاقتصادية منها لكي يصبح الاستثثار فيا مجدياً .يا من الناحبة الاقتصادية. 

ولقد وجهت لطريقة 0 الما شرة للمرافق العامة الاقتصادية انتقادات من ابرزها 
ان المرافق لاسالبب القانون العام فيا يتعلق بتسييره وادارته واساليب اختيار موظفيه وعديد 
رواتہم وترقباتهم كا مخضم لقواعد مالية الدوله ولا يستطيع إن يحتفظ من انراداته باموال 
احتباطية » كأ أن ميزاتيته تعد جزء! من الميزانية العامة الموحدة للدولة وتخضم نفس 
أجراءات الصرف. وبخضع المرفق العام الاقتصادي الذي يدار مباشرة للوزير الغتص مما 
يشكل عائقاً امام وضع المششروخ نسياسة عمله وبرايجه. وما تجدر الاشارة اليه ان الشرع 
العراقي قد استخدم منذ سين اسلوب (الؤسسة العامة) "29 في أدارة يعض المراقق العامة. 
الاقتصادية یتح المرققي العام الذي يدار بهذا الاملوب الشخصببة المعنوية وببذا يكرن 
شخصياً أدارياً لامركزياً وهو مايمى باللامركزية المرفقية وهو اسلوب من اساليب الادارة 
المباشرة “a‏ 

کا اصدر المشرع مجموعة قرارات تشريعية كان من شأتها تخفيف طريقة الادارة المباشرة 
للمرافق العامة الاقتصادية في القطر العراتي. 


؟. الادارة المشتركة 
الادارة المشتركة المرفق العام طريقة وسط بين الادارة المباشرة وطريقة الترام ارق 
العام ومن ايرزها شركات القطاع الختلط يث تشترك الدولة او احد اشخاص القانون 


1/۲۳ في‎ 1١۷ النى الشرع المؤيسساث العامة الايمة لوزارة الصناعة وللعادن مرجب قرئر هلس قيادة الثرية للرقم‎ (Ww 
فلن . وقد تقل الاشرع الشخصية المنوية ال النشآنت العامة الاب لك السات اذا انشا هيات عامة وشركات‎ 
٠١۷ص عامة وبنحها الشخصية الممنوية » انظر حول التشاصيل د. علي بدير د. عصام فلم زجي‎ 

(14) . انطرححديث السبد الرليس القائد صدا حسين (حفظه لل) خلال لناء سيادته بال زيلين في وزلرة الصناعة بتاريخ 
0 م. نشور ني “كاب الانتساد بالادئرة يي الح الاشاراكي صنل 
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العام في رأسمال المشروع ونشترك في الادارة بقدر مساهمتا في رأسماله » فاذا كانت حصة 
الدرلة في رامال المشروع اكثر من النصض تكون لها الاغليبة في يحلس الادارة لجا بالتالي 
المركر الاترى ي الادارة, 

وهذه الطريقة تجمع بين مزايا الادارة العامة والادارة الخاصة فى تسر المشروعات 
الاقتصادية التي تحمل صفة الراتى العامة الاقنصادية. 


*. التزام المراقق العامة 

التزام المرافق العامة عقّد تعطي الادارة بمرجبه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية الى 
اشخص من اشسخاص القانون الخاص (فرد او شركة) وقد نظم الشرع العرائي في القانون 
ادلي عقد التزام المرافق العامة وبين احكامه في المواد 841- 449. 

وتد كانت هذه الطربقة هي الطريفة السائدة في 'دارة المرزفق العامة الاقتصادية الا 
أن اتساع الات نشاط الدولة وادارتها المباشرة لفمرائق العامة مها كان نوعها ادى الى . 
نقليل فرص الاخذ ببذه الطريقة. ويظل للادارة حق الرقابة على طريقة ادارة المرقق 
وتشغينه من النواحي الفنية والمالبة وا الحق في تعديل نظام المرفق العام أواتباء العقد لان 
عقد الالتزام عقد اداري ينطوي .على امتيازات وحقوق مختلفة اللادارة سندرسها عند 
دراسة موضوع العقد الاداري.. 


الباب الرابع 
وسائل الادارة العامة 


لا كانت الادارة شخصاً معنوياً عاماً فهي لاتمارس نشاطها واعالها الا من خلال 
ممليها الذين. يقؤمون باعالها من الاشخاص الادميين (الوظفين) فهؤلاء وسيلتها رحو 
ممثلوها » ولكن وجود العنصر البشري لرحده لايمكن الادارة من الاضطلاع بمهاتا فهي 
بحاجة الى الاموال التي تستخدمها للاتفاق لاغراض مختلغة للقيام بوظائفها وبناء على 
ذلك سنقسم هفا ألباب إلى فصلين : 

الفصل الاوك : المرظف العام 

الفصل الثاني : الال العام 


الفصل الآول 
الموظف العام 


تباشر الادارة مهاتها وأنشطتها بواسطة اشخاص آدميين يعملوين بياسمها ولمساما وتنظم 
مراكزهم القوانين والانظمة للتعلقة بالوظيفة العامة » وتولي قوانين ونظم الخدمة الدنية 
الوظف احمية كييرة لان نجاح الادارة في اداء وظيفتا ونخدمتا للجمهور يتوقف على نوعية 
الموظفين وبدى كقاءتهم ولحساسهم بالمسؤوطية وبتطلبات خدمة المصلحة العامة. © 

فلم تعد الوظيقة العامة يحرد مهنة يكتسب من عارسها رزقه متها مقابل العمل الذي 
يؤديه . أن الوظيقة العامة في مجتمعنا الجديد (امانة مقدسة وتخدمة لجتاعية ) فالموظف هو 
اداة الدولة في تنغيق برايجها وحططها في مخلف مجالات وشؤون الحياة. وقد اكد الشرع ' 
العراقي هذه المقاهيم ل المادة )۴١(‏ من الدسترر التي نصت على مايلي : 
أ. الوظيفة العامة امانة مقدسة وخحدمة اجتتاعية » قوامها الاتترام الخلص الواعي 

عصالح الجاهير وحشّرقها وقا لالحكام الدستور والقانوث) 
ستقسم هذا الفصل الى سبعة مباحث على التحو الاقي : - 


البحث الأول : تعريف الموظيل العام 
لابحث الثاني : طرق اختيار المولفين 
البحث الثالث : تكييف علاقة الوظف بالدولة 
البحث الرايع : وإجبات للوظفين 

الميحث الخامس : انضباط الموظفين 

المبحث السادس : حقوق للوظف 

المبحث السايم : أنتهاء علاقة الموظف بالادارة 


)١(‏ قول النقه القرتسي ايزئمان أن الادثرة ليست اي ثيه أكثر ولا في شي غير مجموع كلرظنين 
(اتلد7تعتصةطلمد ûes agents‏ عا احج 1 (L’ Admicistratioa Nest rica de plus nirien autre, qoe‏ 
ch. Eisenmann. cours o droit administntif C.D. 1983 T2 pH.‏ 
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البحث الاول : تعريف الموظف العام 

تلف موقف المشرع من دولة الى اخرى حيال تعريف الموظف العام أواعطاء علاصر 
يمكن من خلالها تحديد المقصود بالموظف العام" , 

.وقد مجرى المشرع العراتي على اعطاء تعريف للموظف العام في قوانين الخدمة المانية 
المنعاقبة . فقد عرف قانون الخدمة المدنية رقم )٠١١(‏ لسنة 14121 الموظف في المادة الثانية 
عل التحو الاتي : - 
((الموظف) كل شخص عهدت اليه في المدكودة لقاء راقب 'يتقاضاء من الميرائية العامة ار 
ميزانية خاصة وتابع لاحكام قاتون التقاعد)) وعرفه قاتون الخدمة المانية رقم 14 لسنة 
۹ في المادة الثائية أيضا انه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك 
الدولة الخاسة بالموظفين)). 

واستقر المشرع العراقي على هذا التعريف الاخير في تانوني الخدمة المدنية رذ 60 لسلة 
61 ورقم 74 لستة 1959 التافذ, 

اما قانون انضباط موظني الدولة رقم 4 لسنة 1575 فقد عرف الموظف في مادته 
الارلى فقرة (أ) على النحوالاني «الموظف كل شخص عهدت اليه وظيقة في الحكومة لقاء 
راتب بتقاضاه من اليزانية العامة اوميزانية خاصة وتابع لاحكام قانون التقاعد » وقد اثارت 
هذه التعريفات تساؤلات الفقه حول اطلاق وصف المرظف على يعن (عال ) الدولة ومن 
الذين يشملهم التعريف المدذكور الامر الذي جعل من الضروري بيان معيار الموئلف 
العا بيلك 

ا هذه التساؤلات والاههام بمبار المرظف العام كان وجود قلات ممنتلفة من 
العاملين في خدمة المرافق العامة سواء كانت دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي فالموظفون 
يخضعون لقواعد خدمة. خاصة «العال يمخضعون لقانون العمل وكانت فة الل 
(الستخدمون). 


(46 ى انظرحول المرضوع د. شابا ترما منصور» اثقانون الاداري الكتاب الثاني . مرجع سايق ص ۲۹۹ وبابعدها د. برس 
اليس ء الرجم العمل في شرح قرانين الخدمة الدنية والانفباط والتفاعد الماني الطبعة الايل 1444 مس 1١‏ 
رد. انور لحمد سرورء تظام العاملين بالدرلة والتطلاع العام » مكتبة الضة العربية 1847 ص 44 وبابعدها ود. 
عادل الطبطياني قانون السخهمة المدئية الكريتي الحديد. جاممة الكريت ۱۹۸۲۳ س 78 رمابعدها ود. بد فاد 
بهناء ميادىء احكام اثقانون الاداري لي جسهررية مصر العريية 1۳۷۲ من ٠۰۸‏ وبلييدها. 
00 شابا ترما متصورة نفس الصدر من ۲۷۰. 
1۳ 


الا ان المشرع وبعد ان الغ فئة المستخدمين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة 0٠۸‏ 
له 188 وال لنة 1۹۷١‏ رحد مركز العاملين في الدولة والقطاع. الاشتراكي 
فجعلهم جميعا موظفين بعد أن حول العال الى موظفين ومذ اصبح جميع العاملين في 
دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في مركز واحد من حيث النظام القانوني !لذي خضعون له 
وانتفت الحاجة الى البحت عن معيار للموظف العام لتحديده وتبيزه عن غيره من العاملين 
في دواثر الدوثة والقطاع الاشتراكي . 

فقد اصدر مجلس قيادة الثورة بتاریخ ٠۹۸۷/۳/۹۹‏ الفراررقم ٠٠١‏ الذي اشتير بام 
(قرار نحويل العال الى موظفين ) » حيث نصت المادة الاولى من القرار على اعتبار جميع 
المال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون في الحقرق والواجيات »> اما 
المادة الثائية فقضت بان تسري على المشسولين باحكام الترار المذكور قوانين وانظمة وقواعد 
الخدمة والتعليات الصادرة بموجيا المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 

ومذ القرار حسم المشرع العرائي مسألنين كانتا مثار نفاش فقهي ومرضوع حلاف في 
ائه وها :- 

أ الاوفى ان الوظف هر كلل من يعمل في دواثر الدولة او القطاع الاشتراكي بصفة 
دائمة مع ماترتبه هذه الصنة من حقوق وواجبات . 
ب. والثانية : هي ان العاملين في القطاع الاشتراكي هم من الوظفين بصريح نص 
الفرار ومع وضوح النص فلا داع للبحث في موضرع يغتبرون موظفون او لا؟ 
وني ضوه ماتقدم يمكتنا تعريف الموظف بانه (الشخص الذي يعمل بصغة دائمة في 
مرافق الدولة او القطاع الاشتراكي) . 

ورغم خضرع الموظفين في العراق لقوانين ونظم خدمة مختلفة يقع في مقدمتها قانون 
الخدمة المدنية رقم ۲١‏ لسنة 145٠‏ انذي بعد الشريعة العامة لقراعد الخدمة المدنية 
وتغمل احكامه اغلبية الموظفين» الا ان العناصر التي يمكن استخلاصها من التعرين 
الذي قدمناه للموظف تشمل كل موظف بخض النظر عن النظام القانوني الذي مخضم له 

. وهده العناصر هي : 


(4) انظر هذا السؤال د. شابا توما متصور- الممدر اسابل ص ۴۷۷ ود. يوبن الاس ء الصفر السايق ص ٠١‏ 
وبابمدها ود. محمد فؤاد مهنا مسر مابق 047 وبابمدعاء وحول النقاش في الفنه المصري يصدد ديد مذ 
العاملين في آيناث را ميات والشركاث العامة د. عمد فد مهنا من 1۰۳ ود. انور أحسد الممدر الساين 
لين 
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زا 


. أن يكون الشخص قد تم تعبينه بشكل اصرل من الجهة الختصة بالنعيين بدرجة عن 


درجات اللاك بعد التأكد من ترفر الشروط الطلوبة للتعبين وصدور القرار الاداري 

بالتعيين مستوفيا لاركانه الصحيحة والجهات امختصة بالتعيين بعد الغاء ملس 

الخدمة العامة بموجب قرار مجلس قبادة الثورة 1445 في 1۹۷۹/۸/۲ هي : ¬ 

أ. رئيس الجمهورية ١‏ 
يارس رئيس الجمهررية صلاحيات التعيين للوظائن المتصرص علا في 
الفقرات + » دء ه من الادة (84) من الدستور والونلائف الي يتطلب. 
قانين الخدمة المدنية إر القرائين الاخرى التعلغة بشؤون الخدمة في بعس 
الدوائر صدور مرسوم جمهوري لتعيين من يشفلها. 

ب . الوزراء الختصون ار من :مولونهم صلاحية التعبين من موظني وزاراتهم اذا كان 
المشرع قد اجاز لهم اختصاصهم . بهذا الان ٠‏ 

ج .' رؤساء الدواثر غير المرنبطة برزارة في حدود الاختصاصات التي خوهم آياها 
الشرع بهذا الخصرص . 

د. المحافظون في حدود اختصاصهم الذي حدده المشرع . 

٠‏ وجري القضاء الاداري في مصرعلى أن المركز الوظيني لابنشأ الا بصدور قرار 

التعيين في الرظيفة من ملك سلطة التعيين وبالاداة اللازمة لذلك رعا 
اللقوق الوظيفية من ذلك التاريخ . بين 


4 ان يكرن الشخص فد تم تعينه موظفاً بصفة دائمية في خدمة مرفق عام سواء كان 


هذا ارق اداريا أم اقتصاديا ۽ اما اذا كان عمل الشخص في خدمة المرفق العام 
بصفة مؤقتة أو أستانة عارضة فانه لابكون موظفاً» فلكي يكون الشخص مرظنا 
خب عليه ان يتقطع لخدمة المرفق الذي تولى العمل فيه » وقد استقر المشرع العراي 
على اشتراط العمل بصفة دائمة بالنسبة للموظف منذ عام ۹ ححيث يعرف 
اللوظف يانه ,كل شخس عهدت الب وظيفة دائمة . ام غ( 

يلاحسظ مرضيع وبل الاخخصاص ني ركن الاتبنصاعى في القرار الاداري » علا ان قزار ممللس قيادة الإنورة امرقم 
١‏ للسنة 14904 الدي خرل الرزراء انين ملم التعيين لجاز لهم تخريل هذا الاختصاص الى مرظقي الدرجات 
الخاصة والمدراء المامين. 

مجموعة البادى» القانونية الني قررتها المكة الادئرية الملا ههة!- 1479 مي ٠٠٠١‏ سكم ٠‏ أبريل- نيان 
مول 


۳۔ أن يكون الشخص قد ثم تعيته في خدمة مرفق عام ويشمل ذلك جميم العاملين 
في درائر الدولة والقطاع الاشتراكي اذا توفزت العناصر الاخرى بكونهم موظفين ٠‏ 
ولافرق في ذلك ان يكون المرفق العام اقليمياً ام مرفقياً مركزيا ام لامركزياً: ولكن 
يشترط ان يدار المرفق العام ادارة مباشرة من قبل شخص من أشخاص القانون 
العام » اما اذا كانت ادارة المرقق العام غير مباشرة (كأسلوب الترام المرفق العام) 
فان الماملين قيه لايحدون موظفين عمويين. 


البحث الثاني : طرق اختيار الرظفين 

تعددت طرق اخختيار الموظفين في البلدان اختلقة حسب مستوى تطورها السيامي 
والاداري وظررفها الاقتصادية والاجتاعبة وقد الى المشرع في العصر الحديث أهمية خاصة 
لموضوع اخنيار الموظفين لصلته بنجاح الادارة ودرجة كفاءتها رلانعكاساته على الاقتصاد 
الوطني والتنظيم الاجتاعي في الدولة » قالوظف فضلا عن تجسيده لأماني المجتمع ونطلماته 
قانه ايضا اداة رثيسة لتنفيذ البرنامج السياسي لقيادة الدولة وعلى كقاءته يتوقض الى حد ما 
هذا التتفيل. 

وتحتل الكفاءة المطلوية في المتقدم لشغل الرظيفة العامة أهية خاصة فهي أمر يحب ان 
لالعيد عنه الادارة اذا ارادت ضهان حسن سيرها لتحقيق اهدافها ولكن الادارة كثيراً 
ماترجم ي ذلك الى الدرجات والشهادات المدرسية والجامغية . © 


اولاً/ طرق اختيار الموظفين قي بعض دو العالم 

ستتناول في البحث طرق اختار الوظفين حيث تعتمد الادارة ن بعض الاحيان 
الشهادات على اختلاف انواعها سانا للنعيين وتترك للمارسة العملية أمرتزويد الخريج 
بالخبرة المهنية والتخصص في العمل. : 

وقد تعول الادارة على شهادات الخيرة الي تفضلها الادارة الحديئة قي احيان کثرة 
على الشهادات المدرسية لكونبا دللا كافيا على دراية صاحبها وتخصمه فقي الفرع الذي 
مارس العمل فيه فمل . 
(۷) 2. ملجد راغب اا اللادارة العامة ادثرة المطرعات اللنمعية الاكتلرية 14۸۳ مس 147 
م د ماجد راغب ء الرجم السايل س 144 


وس طرق الاختيار الشائعة ة اسلوب المسابقة اوالاختبار حيث تجری مسابقات تنافس 

بين امرشحين لانتقاء افضلهم » ويب ان يستبداف الاختبار التحقق من توافر معلومات 
وخيرات وكفاءات معينة لدى المرشح من جهة ومدى قدرته على تطبيقها واستخدامها في 
الوظيفة الرشح ها من جهة اخرى . © 


.١‏ الاختيار الحر من قبل الادارة 

يكون للادارة اولرجال الحكم ني هذه الطريقة حرية نهيين من بشاؤون من الموظفين 
دون قيود. ومن اشهر الدول التي طبقت هذا النظام الولايات المتحدة الامريكية حيث 
كان نظام الغنائم (فعاءر؟ وازدم5 626) هو الائ" ومرجب هذا النظام نان الحزب 
الذي بفوز في الانتخابات يدخل اعضاؤه وانصاره في الوظائف العامة . 

وقد بدا العمل قمليا بهذا النظام في مطلع القرن التاسع عشر الا أن اقراره بشكل 
روعي حدث عام AY‏ ف عهد الرئيس الامريكي ! ااج جا كسون وسرعان 
ماأتكشفت” عيوب هذا النظام فد ادى الى انتشار الفرضى في صغوف الموظفين الذين 
كانوا يعلسون سلفا انهم يبون لمدة حذردة في الوظيفة ومن بعد فانهم کانوا يحاولون الول 
على كبر الغنائم منهاء كا انتشرت بسبيه الرشوة والفساد ني الادارة. 

ويسيب هذه العيوب والانتقادات ترك نظام ااخنائم ليحل عله نظام الجدارة رانكفاءة 
(Merit System)‏ حيث صدر عام ۳ قانون (بندلتون) الذي انشا مجلس الخاءة 
المدنية واعتمد الكفاءة اساسا للتعيين1, 

ومن الدول التي يكون قيا للاعتبارات السياسية المكان الاول في اختبار الموظفين 

الاتحاد.السوفيجي » حيث يمد انيار الموظفين برجب الاعتبارات السياسية هر القاعدة”. 
وقي فرنسا فان الاختبار على أساس الامتارات! السياسية له دور مهم في اختيار بعض 
شاغلي الرظائن العامة المهيمةر مثل المراكر ! و رات رارع العامة 

وق مصر فان قاعدة حرية الادارة المطلقة في ا اة قبل دور القانون 
رقم ۲٠١‏ لسنة ٠.٠۹‏ 


.1۹۷۸ انظر سول هذا النظامء قرزي بيشي + «بادی ازاداره العا» ط ۲ برت‎ )٩( 
43 قوري حبيش - تقس الصدر من‎ 00١ 
.11 فوزي حبيشى-. نفس الصصدر ص‎  )1( 
5410 انظرد. ملبان محمد ائطلاري الغانوث الاداري الكتاب الثاني دار البكر اعرا ۱۹۷۷ ص‎ )1( 


يقالا 


وقد هجرت هذه الطريقة في معظم دول العام بالنسبة للوظائف الاعتيادية الا انها 
ظلت متبعة الى الان بالنسبة الى الرظائت التي 4 علييا الطايم السيامي كامحافظين 
والسقراء والمديرين العامين. الخ ي مختلف درل العام «لآن اعتيارات الثقة فيمن يشغل 
عذه الوظائف تغلب على كافة الاعتبارات) . ۳ 


۲. طريقة الاتخاب 

ويم احتيار شاغلي الوظيفة العامة بموجب عذه الطريقة يالانتخاب الراشر من قبل 
المواطنين وهي طريقة تؤدي ألى خطق صلة مباشرة بين الموظض والجاعة التي سيتوق 
خدمتباء الا ان هذه الطريقة لانفسن احتيار الاكقاه من بين ن الموظفين لان غالبية ابناء 
الشغب قد لايستطيعون تقدي ركفاءة المتقدم للوظيقة وقد يكون اختيارهم ناتجاً عن التأثير 
باعتبارات بعيدة عن خدمة الصالح العام. كا ان الموظف المحخب سيحاول باستمرار 
كسب رضا الجياعة التي تم انتخابه حلا لا لقان أعادة انتخابه مرة اخرى اذا رغب في 
ذلك. : 
ومثال هذه الطريقة انتخاب بعص موظي الولايات المتحدة الامريكية او الاتخابات 
الداخلية في كل حزب فيها لترشيح مثلبه تبعض الوظائف اوالمناضب وقي الاتحاد السوفيتي 
قان القضاة يتم تعيينيم عن طريق الانتتخاب فالحكة العليا يتم اتتخاب اعضائها من قبل 
مجلس السوفيت الاعلى اما الحا كم الاقل درجة فيتم انتخاب اعضائيها بالاتتراع المباشر من 
قبل سكان المطقة المعنية كا ان بعض الرظائف الفيادية في الشاريع الاقنصادية يم اختيار 
شاغليها عن طريق الانتخاب . 9 

لم تعن هذه الطريفة من الطرق المتبعة في اختبار اللوظمين في بلدان العالم اغتلفة سرى 
بعض الحالات الحدودة. 


*. الاختبار عن طريق المسايقة 

وهذه الطريقة هي الاكثر شيوعاً في اختبار الموظفين في معظم دول العام حيث 
راخذت معظم الدول ميدأ الجدارة والاستحقاق اساساً لاخثيار من يترفى الوظائف 
العامة » وتقوم هذه الطريقة في اختيار الموظفين على اجراء مسابقات تنافس بين المتقدمين 


4 .۲۹۷ انظ الطاري للعسئر السابق ص‎ )1( 
.Debbasch. ch. op. dt. p. 422 0b 


لشغل الرظيقة لمعرفة قدراتهم وكفاءاتهم وانتقاء افضلهم اذ ان الناية من الاختبار يجب ان 
تحقتق غرضين في ان واحد ؛ الاول التحقيق من توافر معلومات وخبرات وكفاءات معينة 
لدى ارشع » والثاني الكشبف عن مدى قدرته على نطبيق نلك القدرات والكفاءات 
واستخدامها في الوظيفة المرشح طا“ 

ومن الدول اني الحذت ببذه الطريقة فرنسا يث تعد المسابقة (5كنا00860)) هي 
الوسيلة الاعتيادية لاختيار الموظنين » فد نضت الادة ۸ عن تشريع عام ۸ على أن 
الرظفين يتم اختيارهم عن طريق المسابقة مم بعض الاستناءات الخاصة بالوظائف 
الحمجوزة وبعض الوظائف الخاصة ©١.‏ 

واخذت مصر يبذه الطريقة قد اشترط القانون المصري رقم 51١‏ لسنة 1407 في 
مادته السادسة فقرة (۸) ان يكون المتقدم للرظيغة العامة (قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل 
i‏ رظ a)‏ 

رفي الولايات المتحدة الامره يكية فان مايقارب ۸o‏ 1 من الوظائف يتم اختيار شاغليا 
عن طريق المسابقة ازيل 

وتعد المسابقة افضل طرق الاختيار المشار الا للكشف عن قدرات الرشح للوظيفة 
وكفاءته .. . 
وبعد ان استعرضنا اهم الطرق المنبعة في اخثبار الموظفين نشير الى أن العراق من الدول 
الي اعذت عبدأ تشغيل خريجمي الجامعات كافة ارالقسم الاعظم مثيم وطبق هذا اليداً 
حتى وقت قريب كا سترى عا يلي : 


لانياً: اختيار الموظفين في التشريع العراقي 

يعد انون الخدمة المدنية رقم (4؟) لسئنة 1950 الشربعة العاءة للقواعد الي تحكم 
الوظيفة العامة في العراق ؛ قعل الم م ن وجرد رانين نمكم بعض الفثات من الموظفين 
مثل قانون الخدمة الجامعية وتانون الخدمة الخارجية . .الخ فأن هذه القوانين او غيرها 
تجح الى قانون الخدمة المدنية ف لامور الي 0 تعالجها. 7 


56 فوزي حبيشي للرجع السايق س‎ )٠٩( 


Debbasch, ch. op. cit P. 423. av 
1141 سلهان الطاوي » الرجم السايق ص‎ . aw» 
Debbasch, ch, 2, 424. 0۸) 


وقد اناط قانون الخدمة المدنية ابتداء مهمة اخنيار المرظفين وتنظيم الاجراءات امتعلقة ٠‏ 
بالاختيار بمجلس الخدمة العامة 0١9‏ 
وبين الفصل الخامس من قانون الخدمة المدتية الاجراءات التي يعتمدها مجلس 
الخدمة يشأن اختيار المرظفين والتأكد من كفاءتهم ومؤعلاتهم . 
ولم تكن سلطة التعيين محصورة في مجلس الخدمة فقدكانت هناك جهات احرى تول 
التعيين يموجب قانون الخدمة المدنية أو القرانين الخاصة بلك الجهات ‏ 
وقد واجه مجلس الخدمة العامة بعض الاخفاقات في مهمة اختيار للوظفين يمكن 
اجال اهمها با باي ١‏ 203 
1. عجز مجلس عن رفد دوائر الدرلة والقطاع الاشتراكي بالعناصر الاكفاء يسبب اتجاه 
تلك العناصر الى الدوائر والجهات الاخرى الني تنح نظم الخدمة فيها مزايا مالية ٠‏ 
ويزيادة فرص العمل خارج اطار دوائر الدولة بعد نتفي خطط التنمية الواسعة في 
السبعينات ققد ازدادت مهمة الحلس تمقيدا وصعوبة ‏ 
۲. صعض وعدم دقة اجراءات انجلس في اختيار اكفاء المنقدمين لاشغال الوظائف فقد 
كانت ((اغلب هذه الاجراءات» وعلى وجه الخصوص المسايقات التي كان 
يعقدها» شكلية لانصلح للبت من اهلية الموظف للوظيفة » وقي الغالب لم تكن 
اكثر من اختبار للمعلومات العامة او حتى التخصصية التي يتلقاها المتقدم لاشغال 
الوظيفة في مراحل التعليم التي اجتازهاء» ولقد تكرست هذه الظاهرة في النصف 
الثاني من عقد السبعينات حبث كان المجلس في سعيه: لتوفير العدد المطلوب من 
الموظفين- بتساهل - كثيراً في مهمة التحقن من كفاءة الخقدمين لاشغال 
ال ظائن f‏ 


زه كان ثائون الندمة المدئية رقم )1١7(‏ فة ۲۹۳١‏ قد عد الاخبيار هر الزسبفة الريسية لاختيار الرظقين حيث نصت 
الاد الرابعة على وجوب تعيبن انراعه والرضرعاث. الطاربة فيه وكيقية اجراته بنظام خاص أما حول ؟ختصامي اين 
نقد ذكرت المادة الرابعة على ان يجري التعبين للدرجات الايتداتبة من قبل الوزير اومن يوك الوزير ذلك . اما قاتون 
الخدمة المدنية رقم 34 فة 1484 كان اعطى انماع تميين الوظفين للوزير الختص وكانت التعليات رقم ۳۲ 
السنة 114٠‏ الصادرة مرجب القائرن المذكور تفضي بموجب تشكبل لجنة في كل وزلرة تكرن مهمتها أنطاء الموظفين. 

(070) انظرد. برسف الاس » للرجع العملي في شرح فرانين الخدمة الدنبة والانضباط والتقاعد المدني - المصدر السابق - 
س اب لام 

(31) د. يرسف اليانى تفس الصدر ١۷‏ . 
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وكانت المادة (۲۹) من قانون الخدمة المدئية قد حددت واجبات مجلس الخدمة 
اللغى بالنسية للتعيين واعادة التعيين وما : ١‏ 

(اختيار مئملات. الاشخاص الراد تعبينهم أو اعادة تعبينهم بالمقابلة أو بالامتحان 
التحريري أو يهما معا للوقوف على صفاتهم ولباقتم ١)‏ , 

وني ضوء هذا الراقع صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 147 في 1514/8/11 ونص 
على الغاء مجلس الخدحة العامة وتخويل الوزراء الختصين صلاحيات الجلس المذكور في 
التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحنساب مدد المارسة وغير ذلك ما يتعلق 
بشؤون الخدمة ء ولتنفيذ هذا القرار اصدرت وزارة المالية تعلهات الخدمة رقم 4 لسنة 
۹ ونصت اعيات على نشكبل لجنة او ذكثر في كل وزارة بأمر الوزير وتتكون اللجنة 
من رئيس لانقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لاتقل وظيفة كل ملها عن وظبفة 
مدير ومن اختصاصات هذه اللجنة النظرفي طلبات التعيين وحددت التمليات في نحق 
رقم )١(‏ اسمن وضوابط اشغال انرظائف عند التعيين: ومن نفك الاسس + 
- الاعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية وتي لوحة اعلانات كل من الوزارة 

والدوائر اشتصة على أن يتضمن الاعلان تفاصيل كافية عن الوظيقة الشاغرة . 
- ينم تقديم الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة ا معان عنها وفن نوفج استارة طلب 

الدخول للخدمة الدنية » وبعد انتباه المدة امحددة لقبول الطلبات والتأكد من توافر 

المؤهلات المطلوية للوظائف المعلن علبا في المتقدمين تتبع اللجنة بعض الاجراءات 

التي حددتها التعليات لغرض ترشيح المؤهلين من المتقدمين للتعبين. 

ولم تشترط التعليات اجراء اختبار للمتقدمين الا في حالتين هما : 

١‏ . اذا كان عدد المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة اكثر من عدد هذه الرظائف. 

۲ . أذاكلن من ضمن المؤملات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة اجادة مهنة محينة 

٠‏ فيجري اختبار تحريري وبعد ذلك يتم الترشيح للتعبين من بين الناجبحين حسب 
معدل التجاح في الاختبار. 

وبعد القيام بالاجراءات المذكورة تملن -لبنة التعيينات في لوحة إعلانات الوزارة 
والدوائر انختصة جدولا يتضمن اسماء المتقدمين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية وسنة التخرج 
ومعدهم الدراسي والدرجة الي حصلوا عليها ني الاختبار بالنسبة للوظائف التي تشغل يعد 
اجراء اختبار للمتقدمين اما المنقد.ون الذين لم يدركهم الدور ني التعيين فيبقون احتياطبا 
توظائف ماثلة . 
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. المبحث الثالث : تكيف علاقة ارظن بالدولة 
ماهي العلاقة التي تربط الموظف بالدولة وماهو مركزه ؟ عل هوي مركزقانوني تنظيمي 
ضري أي ان المشرع هو الذي ينظمه وا اقنضيات المصلحة العامة دون ان پکون 
لشخص الموظف اثر في ذلك؟ اوانه في مركز فردي ذانې تلف باختلاف الاشخاص ومو 
الركز الناشىء عن عقد؟ لقد اثار موضوع تكييف علاقة الموظق بالادارة اهام الفقه 
والقضاء منذ بدأ نشاطها يسع في اية القرن الاسم عشر وبدء هذا القرن وعدد مرظفہا 
يزداد واستمرار عمل مرافقها العامة بانتظام واضطراد يترقف الى حد ما على تحديد طبيعة 
علافة الموظض بالادارة وتكبيف الرابطة التي تريطه بها . 
وقد مر هذا التكييف بمراحل من التطور مرتبطة بالنظرة الى ضرورات تسيير المرائق 
العامة بانتظام والتكييف الذي يخدم هذا المدف والمراحل التي مر با تكييف علاقة الموظف 
بالادارة ثلاث : 
.١‏ في البدء كان ينظر اليا على انها علاقة تعاقدية في اطار القانون الخاص . 
١‏ ثم نطور هذا النكييف الى وصفها بانها علاقة تعاقدية في اطار القاتون العام . 
7. والمرحلة الاخيرة هي ان المرظف في مركز ننظيمي موضوعي وليس في مركز 
تعاقدي . 


١‏ . علاقة الموظف بالادارة علاقة تعاقدية في اطار القانون الخاص 
كان هذا التكييف لعلاقة الموظف بالادارة هو السائد في البدء عندما كانت الادارة 
تخضم للقانرن الخاص قبل انشاء القضاء الاداري وظهور مبادئ القانون الاداري » فني 
ظل القانون المدني كانت علاقة الموظض بالادارة تكيف على انها علاقة تعائدية وان العقد 
شريعة المتعاقدين فالتحاق الموظف بالعمل في خدمة الادارة يتم بأيجاب وقبول بين الادارة 
والمرظف وتوص العلاقة بانها عقد اجارة اشخاص اذا كان العمل الذي يقوم به الوظف 
عملا ماديا + وبانها عقد وكالة اذا كان العمل الذي يقوم به الولف عملا قانوناً ۽ وقد 
.تعرض هذا التكييف لانتقادات مهمة يعد ظهور نظرية الرافق العامة وعدم موافقة هذا 
التكييت لتطلات تسبيرها بانتظام ‏ 


ينف 


فالعقد الخاص يفترض في ان يتم بائفاق ارادني طرفيه اللذين يشتركان في صياغته 
وتحديد مفضمونه وشروطه وهذا مالايحدث من الناحية العملية في العلاقة الوظيفية التي 
تحدد شروطها وموضوعها الفوانين والانظمة . 

ومن الناحية الموضوعية فان هذا التكييف يغل بد الادارة ومنعها من تعديل مركز 

الموظيف. 0 بمرافقة الامر الذي يتعارض ع ضرورات تسيير المرافق العامة . 

وأخبيرة فان تكبيف العلاقة على انها من عقود القانون: الخاص يردي الى استال 
اختلاف عراكز الموظفين لاختلاف شروط العقد في كل حالة على حدة باعطاء امرف 
امكانية أنهاء علاقته بالادارة متى ماشاء ان يفسح العقد بموجب احكام !لتانون . 

وني مرحلة لاحقة وصفت هذه العلاقة على اا عفد اذ كان نظا لاتفراد الادارة في 
وضع شروط العقد وعدم قدرة الطرف الاجر (الموظلن) على مناقشتها. 


". تكييف العلاقة على انها علاقة تعاقدية في اطار القانرن العام 

بعد تطور المرافق العامة وتوجيه الانتقادات والماخذ السالن ذكرها الى تكيين علاقة 
الموظلف بالادارة على انها عفد من عقرد القانون الخاص ظهر اتماه يحاول ابقاء نكيف 
العلاقة على انما تعاقدية مع الاخذ بنظر الاعتبار متطلبات سير المرافق العامة فرصنت 
الملاقة بانها علاقة تعاقدية ولكن العقد الذي يربط الموظف بالادارة هو عمد من عفود 
القانون العام الامر الذي ينبح للادارة تعديله جا يتلاءم مع سير الرافق. العادة بانتظام 
واطراد . 

3 ينج هذا التكبيف من النقد » فان العقد الاداري على الرغم من المركز المتمير الذي 
تله الادارة فيه والسلطات الوامعة في تعديله » اواتاله الا انه عقد ملزم لطرفيه وان 
سلطات وحقوق الادارة في جال لما حدود کا رأبنا عند دراسة المد الاداري فان الادارة 

لاتتمتع بالحربة الكاملة للتدخل في مركز الموظف متى اقتضت المصلحة العامة وضرورات 
تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد مثل هذا التدخل . 


¥ . نكي العلاقة على ان الموظاف في مركز تنظيمي 
نظا مجافاة اسلوب التكبيف التعائدي لعلاتة الموظف بالادارة لواجباته في تسبير 
المرافق العامة بانتظام وتحقيق مصلحة الجمهور فند هجره الفقه والقضاء منذ حين واحل 
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عله التكييف السائد الان لملافة الموظف في الدولة على انبا علاقة تنظيمية أي أن الموظطفٍ 
في مركز تنظيمي مضع لما تضعه الدولة من قواعد لتنظي هذا المركردون ان يكون للموظف 
الحق في الاعتراض علي طلما التزمت بالقوانين والانظمة التي تحكم مركره. ٠‏ 


وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا وفي مصر على هذا التكييف. في .العراق غان 


الشرع لم يشر صراحة الى تكبيف علاقة الموظف بالدولة الا ان الفقه والتضاء متفقان على 
الاخذ _بذا التكييف لعلاقة الموظف بالدولة في العراق . 19 


تا التي تتزتب على لكي مركز الموظاف بانه مركز تتظيمي 


. 


(TD 


: ة اموتن بالدولة بانه مركز تنظيمي عدة نتائج مهمة متها‎ TT 

اثر لرضا الشخص أو مواقت ي رب الاثار القائونية لتحبينه في الرکر رظني د 
ت ومسؤوليات. وسقرق الوظن تحددما الدولة بصرف الظر عن شخس م 
سيشغل الرظيفة وبعد صدور قرار ار التعيين تتزتب اثار المركز الذي حدده القانون 35 
الموظف اي ان ارادة الموظف لادور لها في انشاء وبدء سريان هدو الاثار. 

فقرار مين الموظف لايخلق الرظفة ولابمنح من بعين فيها حقرقاً على غرار حل 
الملكية ويقتصر اثر التعبين على وضع الموظف في مركز قانوقي عام واخضاعه ا تقرره 
القرانين والانظمة ألخاصة بالموظفين. 

ولا كان المكر القانوني واثاره قد ححددته القرانين والانظمة ولادخل لارادة 
الموظف في ذلك او في بدء سريان نلك االاثار فكذلك لايستطيع أن ينبي هذا 
المركز بارادته فتقديم الموظف طلبا للاستقالة لابنبي علاقته بالوظيفة ويظل مرظفاً 
حى بعد تقديم الطلب وين البت به من قبل الادارة يقراز صربح أو ضمي ؛ 
هذا قضت احكة الادارية العليا في مصر حيث جاء في قرارها يتاريخ الاول من 
کانون الاول (ديسمبر) سنة 1659 بان الاستمالة زوان كانت حقاً للموظف » وامرا 
احا فان هناك اعتبارات تنعلق با مصلحة العامة تقيد هذا الحق ميث لايكون 
الموظف في نفس الممكز الاجير في عقد ايجاره الاشخاص - رمن ثم فقدحرص المشرع 


انظر د. شابا توما منصورء المرجع الساين ص 848- ۲۹۷ رد. برسف الياس ٠‏ ليجع السابن ص ٠۹‏ 

وأنظر تالو عحكة ايز رقم الاشبارة كودء مدتبة لرل / ۹۷۸ المادرة قي NS‏ الذي جاء فيه : جزان 
علامة الممير عليه بالمميز إغمافة لرظفنه بعد أكال النراسة رتميه اصبحت علاقة ننظيمية كوجب الأوانين والانتظمة 
التاخذة)). 
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سے ی 


عند تنظيم هذا الق على ان يوقق بين حق الموظف في ترك العمل وحق الجاعة في 
الحصول على المنفعة العامة . 
ومن اجل هذا استقر القضاء الاداري وفقه القانون العام منذ وقت بعيد على ان 
لاقة الموظف: بالادارة لاتنقطع بمحرد تقديم استقالته» بل بقبول هذه 
الاستقالة 9؟؟, 
اما الادارة فائبا تستطيع ان تنبي علاقة الموظف اذا رأت أن بقاءه في الوظيفة 
بضر بالمصلحة العامة . 


ب. تسري على الموظف التعديلات التي تثم على قوانين وانظمة الخدمة التي تنظم مركزه 


ولابتوقضف سريائها على رضاه حتى لو ترتب على التعديل الغاء الوظيفة او انقاص 
الراتب » إوزيادة واجباته الرظيفية اونقله من مكان لاحر» لان الوظف لايكتسب 
حقا في استمرار المركز الذي دخله لاول مرة لانه يشغل مركزاً تنظيمياً ومخضع هذا 
اللركز الذي تملك الدولة وحدها سلطة انشائه وتعديله والخائه » والقيد الوحيد على 
سلطة تعديل مركز المرظف ان يكون هذا التعديل قد تم باجراء عام اقتضته المصلحة 
العامة ؛ ويسري اثر هذا التعديل من تاريخ نفاذه دون. مساس يحقوق الموظف 
الذاتية التي اكتسيها في ظل النظام القدم وعلى هذا استقر القضاء الاداري في مصر 
فقد جاء في حكم محكة القضاء الاداري ۲ كانرن الآول ٠۹۵۰‏ ماب : 

((لايجوز للموظف ان يحتج بان له حقا مكتسباً في ان يعامل على اساس النظام 
الذي كان قائما وقت دخوله الخدمة : بل للحكومة الحق في تعديل هذا النظام 
حسما نقتضيه المصلحة العامة ويخضع الموظف هذا التعديل ؛ الا انه من المقرر ان 
تعديل النظام لايجوز ان ينطوي على مساس جبقوق ذاتية اكتسببا الموظف فعلا في 
ظل النظام السابق ؛ قاذا اريد ذلك فلا «ناص من أن يكون بنص خاص في 
قانون)) ° 1 


ج. لايجوز للادارة مخالقة الاحكام المنطقة بالمركز التنظيمي فلموظي رليس لما ان 


تتقص شاا ينص عليه حتى وو کان ذلك بصيّة الاتفاق مع الموظف : فالمركز 


(7۳) ڏکه د اترړاحمد عمو الى ان ۰ 
)۲٤(‏ تفس المثر ص 5م. 
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الوظيني ملزم للطرفين (الموظف والادارة) ويقع باطلا كل اتفاق يخائفه » فلو أتفقت 
الادارة مع مرظف على ان تدفع له مرتيا اقل من الراتب الذي يستحقه مرجب 
القائرن فان الاتفاق باطل لان قراعد. المركز التنظيمي قراعد آمرة. ٠‏ 


المبحث الرابع : .واجبات الموظين العام 

عد الثرع العراقي الوظيفة العامة أمانة مقدمة ونخدمة اجتاعية فالموظف مكلف 
بواجبات معينة وعليه اجتناب بعض الأعال وانماط السلوك الذي لاينسجم مع السلرك 
الستقم الذي يجب ان بتبعه الرظف. 

والموظقف ل قيامة بمهام ألوظيةة العامة فاته يقوم يعمل حدد القاتون الشرومطل 
ا موضوعية للقيام يه ٠‏ فهو لايتمتع E‏ شخصي ولايكارس اي عمل من الأعال الي إجاز له 
القانون القيام با بصفته الشخصية. وقد قم الفقه واجبات الوظف العام تقسيات 
عديدة نهم من قسمها الى واجبات ايجابية وواجبات سلبية  .‏ ومنهم من قسمها الى 
واجبات في فنغيف الوظيفة وواجبات خارج نطاق الوظيفة ”"“ ولاكانت التشريعات المتعلقة 
بالرظيفة مثل قانرن انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١4‏ لسنة 15491 قد 
الرت الموظف بالفيام. ببعض الاعال وبالامتتاع عن بعض الافعال واتماط السلرك فائنا 

هذا المبحث الى فرعين : 

الفرع الارل : واجبات تتعلق بالزام الموظف يعمل 
الفرع الثاني : واجبات نلزم الموظن بالامتناع عن بعس الاعال والسلوكيات. 


الفرع الاول : واجبات تتعلق بالزام الموظض بعمل 

أررد المشرع في قانون انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 18 لسلة 1441 
عدا عن الواجبات التي على المرظف الالتزام بها وادائها ومن اكثر هذه الواجبات اهية 
مابأقي : 
.١‏ اداء (عال الوظيفة. 
؟. اطاعة رؤسائه . 


زه؟) د. عل بدير. د. عصام البرزئجي د . مهدي السلامي مصتر سایق ص 514 د. سلبان الللاوي ؛ الرجيز في 
الغانون الاداري » مصثر ساي مى ه4۸ د. ماجد راغب المارء القائرن الاداري » مصقر سايق ص 7157 
(153) د . ثابا ترما متصورء مصدر ماب عن 5144 
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م. كتيان اسرار العمل الوظيني . 
٤‏ . المحافظة على اموال الدولة . 
ه. حسن السلوك الوظيني . 


* اداء الاعال الرظيفية‎ .١ 

على الموظف ان يؤدي اعال وظيفته بنفسه يامانة وشعور بالمسؤولية ويبدأ هذا الواجب 
من تاريخ مباشرة الموظف بالعمل » اذا يقع عليه الحضور المنتظم الى مكان العمل » وأداء 
أعال وواجبات وظيفته خلال الساعات انحددة للدوام الرسمي » كا يحوز تكليف الموظف 
بالعمل حارج اوقات الدرام:الرسمي اذا اقتضت المصلحة العامة لك » وعايء أن بكس 
ساعات الدوام لفعمل الوظيني » ويؤدي الموظف هذه الواجبات بنفسه ولاججوز ان بخوها 
لغيره الا في الحدود السموح بها مويل الاختصاص . 

والتقطة الجديرة بالبحث هنا هي كيف تید اعال الوظيفة ؟ اذا ورد تحديد ذه 
الواجبات في قانون او في قرار تنظيمي فلا توجد مشكلة تي الامر. ولكن الواجبات 
الوظيفية لاتحدد دائما بتصوص واضحة صريحة ما يثير اشكالات كبيرة في العمل . 29 
ونرى ان واجب الاحاطة التفصيلية بمفردات العمل البرمي لكل موظف هو مسؤولية 
مشتركة للادارة والموظن. فعلى الادارة أن تحدد لكل موظف عمله وتصفه له تفصيليا 
وعلى الموظف ان يراجع رؤساءه لبيان حدود واجبانه ومهامه وايضاح كل غموض في ذلك . 
كبا ان للادارة ان تكلف الموظف بالقيام باي عمل يستطيع القيام يه وعلى الموظف أن يمتثل 
هذا التكلين حتى وان وقع خارج اخختصاصاته ومهامه الاصلية ١.‏ 


؟. واجب الطاغة 

يقوم النظام القانوني للوظيغة العامة على تدرج المواقع وف مايسمى بالسام الاداري , 
لکل مرظف رئيس اداري اعل منه في درجات هذا السلم وعليه راجب اطاعة اوامر 
رؤسائه والامتثال نا. واجب طاعة الموظف لرؤسائه فقد اقرته جميع قوانين الوظيفة 
العامة .059 
(۲۷) ماجد راغب اا اثقائون الاداري : ممدر نايل ص *49. 
(۲۸) فس العدر. 
(51) د شابا ترما نصورء ارجم السايق من ۴1١‏ ۔ 
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رعا ان الموظف مارم محكم الثانون بطاعة ارأمر رؤسائه وتنفيذها فقد تق عنه الشرع 
المسؤولية عا قد يترقب من ضرر جراء تنفيذه امر رئيسه. فقد نصت الادة )۳٠١(‏ من 

الفائرن المدني العراقي على مابلي : س 

412 بضاف الفعل الى القاعل لا الى الأمر مالم يكن مجبراً على ان الاجبار المعتبر في 
التصرفات الفعلية هو الا۔کراه اللجى, وحدة. 

)س ذلك لايكون الرظف ا مسؤرلاً عن عمله الذي اضر بالثيراذا قام له تنفيذا 
لامر صدر اليه من رثيب» مي كانت طاعة هذا الامرواجبة عليه اريعند انبا واجبة » 
وشلى من اأحديك الشرران نبت أنه کان يحتقذ مشروعية ة العمل الذي ااه بان بيو 
الذليل على انه راعى في ذلك جائب الحبطة وان اعتقاده كان مبنيا على اساب 
محقولة . 

هذا بالنسبة للمسؤولية المدنية اما المسؤولية الجزائية فقد نفاها المشرع العرائي هي 
الاحرى عن الموظف الذي ينفذ امر رئيس تحب عليه طاعته واعتقد انها واجبة فقد عد 
المشرع في الادة (+4) من قائرن العقويات رقم 11١‏ لستة 1943 من اسباب الاباحة 
اداء الواجب الذي يكلف به الموظف بموجب القانون او بأمررثيسه فنصت الادة على 

مايلي : - 

(لاجرعة اذا وقع الفعل من موظف إو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات 
الثالية : -- 
ارلا: اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً ما أمرت به القوانين او اعتقد أنإجزاءء من 
اختصاصه. 
انيأةاذ! وتع الفعل منه ننفيذا لامر صادر اليه من رئيسه تجب عليه طاعته اواعتقد 
أن طاعته واجب عليه. 
وجب .في الحالتين ان يثبت اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان ميئياً على أسباب 
معقولة واذه لم يرتكبه الا بعد اناد الحبطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الخال الثانية أذا 

كان القائرن سمح للموظف بساقشة الامر الصادر اليه . 

٠‏ ولكن ماالحكم اذا كان الامر الصادر من الرئيس مخالفاً للقانون؟ اختلف الفقه 

انقرنسي في الاجابة على هذا السؤال فذهب الفقيه (هوريى الى ان القانون قد ازم 

الموظف بطاعة اوامر رؤسائه دون ان يكون له حي تقدير مشروعية هذه الارامر ومدى 
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احترامها للقانون ولو ترك الموظف نقدير مشروعية اوامر رؤسائه فان ذلك قد يسبب الحثلالاً 
في سير المرافق العامة باننظام اما الفقيه (ديكي) ويؤيده (فالين) فقد ذهب الى ان 
الادارة (رؤساء ومرؤوسين) ملزمة باحترام القانون وعدم مخالفته وان واجب احترام القانون 
يتقدم على واجب طاعة الرؤساء. 990 

وميل من جاتبنا الى ااذ بالرأي الاول لان الرئيس الاداري هو الذي يقدر مشروعية 
اوامره وهو المسؤول عن ذلك اما الموظف تد الزمه المشرع بطاعة تلك الارامر والامتثال لما 
رحأه من اية مسؤولية قد تترتب على طاعة. تلك الاوامر وننفيذها اذا كان حسن النية ول 
يرتكب خطأ شخصياً او سوء تندير او اعمالاً جسيماً في التنفيذ . 

وم تضم الفقرة -١(‏ أ من المادة الرابعة من قانون انضباط موظني الدولة الملغى إية 
شروط او قيود على سلطة الرئيس ني اصدار الاوامر التي الزمت الموظف بالامثال لها, 
والشرط الوحيد هو ان نكون تلك الاوامر (ضمن واجبات وظيفته) . اما القانون الجديد 
رقم 14 لسنة 1581 ققد قيد واجب الطاعة هذا وان يكرن الامر في حدود ماتقضي به 
الفوانين والانظمة والتعلمات ؛ واذا كان في الامر مخالفة فعلى إلحرظض ان يبين لرئيسه كتابة 
وجه الخالقة . وقد اعفاه القانون من تنفيذ الاوامر الخالفة للقانون بعد تنبيه رئيسه تحريريا الى 
ذلك . الا اذا اكد رتيسه الامركنابة وني هذه الحالة يكون الرئيس هو المسؤزول عن الامر 
احالف لا الوظف . 


۳. کان اسرار الوظيفة 

بطلع الموظف اثناء عمله على امور مختلفة مباشرة أو عرضا ويقع عليه واجب كتانها 
وعدم افشائها باي طريقة كانت . لان اسرار العمل ليست ملكا شخصييا لل.وظف فلا يوز 
له اطلاع غيره عليبا الا اذا كان ذلك واجبا عليه بحكم الفانون !و التعلهات رالاضرار الي 
حكن إن يسببها الموظف لاسرار عمله .قد تكون جسيمة على المصلحة العامة او على 
الاشخاص . وجب الا يرك امر خشية الضرر لتقدير الموظض لان ذلك !مر نسي ويختلف 
من شخص الى اخر لذلك يجب وضع معيار موضوعي لخشية الضرر من افشاء الامور 


(۳۰) انظر الدكترر طعي الجرف- الفانرن الاداري- چم سأب می ۳٣۵‏ 
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التي يطلم علبها الموظف بمقتضى وظيفته . وهذه هي الحالة الاولى اما الخالة الثانية. التي 
على الموظف واج ب كنم الامو التي بطلع عليبا بحكم عمله وهي الامور التي يرصيه رؤسازه 
حى بعد أنتهاء نخدمته , 

ويستمر واجب الكهان بعد انتباء الخدمة ويسري على جميع الامور !لني يطلع علا 
الموظف بمقتضى وظيفته وى ضرر الدولة والاشخاص من افشائها. ولابقتصر ذلك على 
الخالة الثائية فقط لان العلة متوائرة ني الحالتين ولاعلاقة ها بكرن الموظف داخحل اللخدمة 
او خارجها. وقد رضع الشرع العراقي في المادة 4۳۷ من قانون العقوبات جزاء عاما الحالة 
افشاء الاسرار سواء كان العلم بها بحكم الوظيفة ام المهنة آم الصتاعة ام الفن ام طبيعة 
العمل وهاءا الجزاء هو الحبس مدة لاتزيد على ستتين وغرامة لاتزيد على مائتي دينار او 
باحدى .هاتين العقوبتين. 

وقد إضاف انون انضباط عوظي الدولة والقطاع الا شتراكي رقم 4 لسنة 1451 
آلى هذا الواجب الزام الموظف بعدم الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية يعد احالته على التقاعد 
أو اتتپاء خدمته ي سيب كان . 


؛ . المحافظة على اموال الدرلة 
ايجب القائون على الموظف اغافظة على اموال الدولة التي في حوزته ار تحت تصرفه 
واستخدامها بصورة رشيدة ومنع عليه استخدام المراد والالات والمكائن والاجهزة لاغراض 


خاصة . 


ه. حسن السلوك الوظيقي 

اضافة الى راجب الوظن باحترام رؤسائه والتعامل معهم با ينغي من احترام ولياقة 
فان القانون اوجب عليه معامئة مرؤوسيه بالحسنى والابتعاد عن اي اسلوب او سارك ندش 
كراستهم . 

كا الزم القانون الموظف بواجب احترام المواطنين ونسهيل انجاز مماءلاتهم فهو في 
خحدمة عامة علي عليه انجاز معاملات الناس ومعاملتهم بالالحترام الواجب اذ ان حسن 
الخلق واجب ديو ني راجتاعي وقانوتي . 


الفرع الثاني : واجبات تارم ارظن بالامتناع عن بعض الاعال والسلوكبات 


أورد المشرع 8 قانون انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي الجديد ا من 


الامور والسلوكيات الثي على الموظف الامتناع علنبها. من هذه الممنوعات مايتعلق بسلونك 
الموظف في العمل وخارجه ونا مايتعلق بكتعه من القيام ببعض انما لمعاملات المالية والتجارية 
والغاية منها تكريس وقت الوظف للوظيفة. وفيا ياي نفصيل ذلك : 
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واجب الامتناع عن استخلال الوظيقة : ل كان المرظف مكلفاً بامائة مقدسة وخدمة 
عامة خلا جوز .له استغلال الرظيفة واستمال تفرذه المي التحقين اغرنض 
شخصية ‏ مثل . تحقين مناقم التفسء او لغيره فالاختصاصات الممئوسة للمرظف. 
متحت له لخدمة المرفق العام م وتحقيق النقم العام فليس له أن ينغي مدقا ام رفي 
استماله تلك الصلاحيات . واذا ام بعمل لتحقيق غرض انحر غير الع العام فان 
عمله هذا معيب كا سر عند دراسة القرار الاداري . 
واجب الامتناع عن القيام يبعض المعاملات التجارية : منع القانون الموظف من 
مزاولة الأعال التجارية واس الشركات والحضوية 3 مجالسن ادارتها . واجاز له 
في هذا لمجال ((أ- شراء اسهم الشركات المساهمة ب- الاعبال التي تخص اموال 
زوجه او اقاريه حتى الدرجة الثالثة الي آلت البهم ارا على ان يخبر دائرته بذلك 
خلال ثلائين يرما وعلى الوزير اذا رأى أن ذلك بؤثر على اداء واجبات' الموظف او 
يضر بالمصلحة العامة اوجخيره بين البقاء في الرظيفة وقصفية تلك الاموال او النخل 
عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه ذلك وبين طلب الاستقائة ار الاحالة عل 
التقاعد , (r‏ 

كيا منع 'لقانون الموظف من الاشتراك في المناقصات وفي المرايدات التي تجربا 
دوائر الدرة والقطاع الاشتراكي ليع الاموال امنقولة وغير التقولة اذا كان مخولاً 
قانوناً بالفصديق على البيع لاعبار الاحالة قطعية اوكان عضو في لجان القدير او 
البيع او اتخذ قراراً ببيع وانجار تلك الاموال اوكان موظفاً في المديرية العامة أو 
مايعادلها التي تعرد اليها تلك الامرال . 


. ۹۹ دكن - ثانيا من قاتون اننبا مراي الدولذ وة اع الا ناک رقم اليل‎ (FY 
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*. الامتناع عن كل مالاينسجم ودواعي الاستفامة الوظيغية : اذاكانت الاستقامة امراً 
يجب ان حرص كل أنسان سوي علية قان المشرع وضع بعض النصوص ننم الوظف 
من الاتنحراف عن نبج الاستقامة . فنعه من استمال المكائن والالات ووسائل النقل 
والمواد العائدة لندولة استعالا شخصياً . ومنعه من الاقتراض اوقبول مكافأة أوهدية 
أو متفعة من المراجعين او المقاولين او التعهدين المتعاقدين مع داثرته اومن كل من 
كان لعمله علاقة با لموظف يسبب الوظيفة . كا حظر عليه الحضور الى مقر وظيفته 
بحالة سكر او الظهور جال سكر بين في محل عام . 
لاحظنا من خلال هذا الاستعراض للواجبات الاساسية للموظف ان المشرع فرض 
عليه واجبات على الموظف القيام بها تتعلق بوظيفته والزمه يبعض الامور والامتناع عن اخخرى 
لكي يتفرغ الموظف لاعال وظيفته ويسلك فيها وخارجها السلوك المستقيم الذي يحفظ 
للوظيفة هيبتها واحترامها بين الناس ويحمي المصلحة العامة. 
ويلاحظ ان هذه الواجباث المادفة لبط سلوك الموظف داخحل الوظيفة وخخاريجها انما 
تخضع لتقدير رؤسائه الاداريين الذين اجاز لهم القانون محاسية الموظف انضباطياً ني سحالة 
اخلاله بتلك الواجيات . 
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بعد أخلال الموظف بواجبات الوظيفة أمراً من شأنه اثارة مسؤوليته الانضياظية . كا 
کن ان يشير فعله مسؤولية جزائية او مسؤولية مدنية الا ان المسؤولية الانضباطية هي 
رحدها محل دراستنا في هذا البحث » اما النوعان الاخران من المسؤولية فأنها يخرجان من 
نطاق دراستنا في هذا الكناب 

أصدر المشرع العرائي ثلا قران للانضباط الاول قانون انضباط موظني الدولة رقم 
١‏ لسنة 1۹۲۹١‏ والثاني رقم 13 لسنة 1۹۳١‏ والثالث القانون النافذ حالاً ليا قانون اغبا 
عوظي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 4 لسنة 1۹۹1 وقد ذكر اللشوع في هذه القرانين 
راجبات الموظف يشكل عام ولم يحدد بالنصوص الافعال التي تعد جرائم انضباطية وعلى 


(55) يستخدم الفقه المصري مصطلم (تأديب للرظفين) ولكننا نفضل كلمة #تضباط لاسياب عدبدة ما أن المشرع لوقي 
منذ أرلء قاتون للانضباط در عام 1414 واتتباء باخبر فانوال صدر عام 1419 يسمى القائون متمق محامبة المرئاين 
عن مخالقة واجبانه الرظبدية ريان المنوبات الي يمكن ان تقض عليه واجرامات رها اسع كلى راحد من هذه 
الفرانيز قانون انضباط المرظفين. كا ان اللجان الي كانت ت تيل التحقيق مم المرانم, وقرفي العطوية في طل للقايرن 
السايق الملغى تسم لمان الانضباط واغبئة الي لمن بالمتوية لمادها سي ملسن اباط . كا ن اة 
اتضبباط اكثر تحبيراً في الدلالة على الممنى من كلمة اللأدرب. 

يفن 


هذا الاساس فان قاعدة (لاجرعة الا بنص) لم تمد تطبيقاً في الجال الانضباطي . ويكون 
للجهات الختصة بفرض العقوبات وزن الافعال المنسوية الى المرظف وتفدير مايناسبيا من 
جزاء . وللموظن حت الاعتراض على قرا الادارة لدى ملس الانضاط العام . ويستتاول 
في هذا المبحث مايأل : 

الفرع الاول : العقوبات الانضباطية . 

الفرع الثاني : اجراءات فرض العقوبات الانضباطية , 

الفرع الثالث ٠:‏ الطعن بقرارات فرض العفوية . 


الفرع الاول- العقوبات الانضباطية 
عل عكس الافعال التي يمكن ان نكرن سيباً فيض العقربات الانضياطية فان هده 
العقوبات محددة بنص القانون . فقد حددت الادة الثامنة من قانون الانضباط العقوبات 
التي يجوز فرضها على المرظف وهي : 
ارلاً: لفت النظر”' : ويكون باشعار الوظف نحريرياً باشالفة التي ارنكها وترجييه 
لتحسين سلوكه الوظيني ويترتب على هذه العقوية تأحير الترفيع او الزيادة مدة 
ثلالة أشهر. 
ثانياً : الاتذار: يكون باشعار المرظف تحريرياً باغالفة التي ارتكيها رتحذيره من الالال 
بواجبات وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع اوالزيادة مدة 
سنة أشهر. 
ثالنا: قطع الراتب : ويكون بخصم القسط اليرمي من راتب الموظف لمدة لاتتجاوز 
عشرة ايام بأمر تحريري تيه الحالفة الي رتكا الموظلف واستوجيت فرض 
العقوبة ‏ ويترتب عليها فار ر الترفيع او الريادة ونمَا لا باي : 
ا . خمسة اشهر في حالة قطم الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام . 
ب. شهر واحڊ عن كل یوم من ايام قطم الرائب في حاثة جاوز دة الع 
عخمسة ايام . 
0 ل تكن عقوية لق النظر من بين المغريات نانصرص علي في الفانوتين السابفين. الا ان الادارة اعتادت رض 
عقريات غبر منصرس علٍ: مثل النثيه رضت النائر وقد نص القانون 1جديد على هذه العقربة وي اخف العقويات 
التي حكن إن نفرض على امرنظف. 
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رابعاً: 


سادساً : 


سابعا : 


التوييخ : ويكون باشعار المؤظض تحريياً باتحالقة التي ارتكبها والاسباب التي 
جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب احالفة وتحسين سلوكه 
الوظيني ويترقب على هذه العقرية تأخير الترفيع او الزيادة مدة صنة واحدة. 


: انقاص الرانب ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف ينسبة لاتتجاوز 1.٠١‏ من 


راتبه الشهري لمدة لاتقل عن سنة اشهر ولاتزيد على ستتين ويتم ذلك بار 

تحريري يشعر للرظف بالفخل الذي ارتكبه ويترتب على هذه المقوبة تأخير 

الرفيع او الريادة مدة ستتين . 

تتزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري ويشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه 

ویترتب عل هده العفربة : 1 

. بالنسبة للموظن الخاضع لقوانين اوانظمة اوقواعد أو تعلهات خدمة تآحذ 
بنظام الدرجات المالية والترقيع + تتزيل راف المرظض الى اليد الادفى للدرجة 
الي دون درجته مباشرة شرة مع منحه العلاوات الي تاها في الدرجة المنزل مها 
(يقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاربخ فرض العقرية 

مع ندوير المدة المقتضية في رأتبه الاخير قبل فرض العقوية. ‏ ' 1 

ب . بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أوانظمة اوقواعد او تعلهات خدمة تأحذ 
بنظام الزيادة كل ستتين» تعيض زبادتين مز, راتب الموظف» ويماد الى 
الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من 
تاريخ فرض المقوبة مع تدوير المدة القضية في مراتبه الاخير قبل فرض 
العفوبة. 

ج . بالنسبة للموظض الخاضع لقوانين اوانظمة اوقواعد اوتعليات خدمة تأجحذ 
بنظام الزبادة السنوية » تخفيض ثلاث زيادات سنوية عن واتب المرظف مم 
تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العفوبه . 

الفصل : ويكون بتنسية المرظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن 

الاسباب التي استوجبث فرض العقوبة عليه على النحو الافي :- 

0 . مدة لانقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الرظف بائتين من 
العقوبات التالية او باحداها تين وارتكب في الرة الثالثة خلال عمس 
سنوات من تاريخ. فرض العقوبة الاول فعلاً يستوجب معاقيته بأحدها. 
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.١‏ التوبيخ. 
> . انقاص الراتب. 
۳ . تتزيل الدرجة , 
ب . مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عر ن جرعة غير 
مخلة: ٠‏ بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور اكم عليه » وتعتير مذة 
موقوفيته من ضمن مدة القصل ولاتسترد منه انصاف الرواتب a‏ 
خلال مدة سحب اليد. 
ثامناً: العزل : ويكون بتدحية الوظف عن الوظيفة نبائياً لاز اعادة توظيفه في دوائر 
الدولة والقطاع الاشتراكي . » وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى االات 
الاتية : 
أ. اذا ثبت ارتكابه فعلا علي يمل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة 
العامة . 
ب . اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرعنية . 
. اذا عوقب بالفعل ثم اعيد ترظيفه ارتكب فلا يستوجب الفصل مرة 
١‏ اخرى. 
الفرع الثاني : اجرامات فرض المقويات الانضباطية 
حرصت القوانين الانضباطية على توفير ضمانات كافية للموظف في مواجهة اختصاص 
الادارة في فرض العقونة الانضباطية علبه . اذ ان اساءة استخدام هذا الاختصاص 
ستکون له مردودات سلبية على اداء الموظف وعلى سير المرفق العام بشكل عام . وتمثل 
اجراءات فرض العقوبات والرقاية عليها اهم الضمانات في هذا لمجال » ولكن المشرع انيه 
في قانرن الانضنياط لسئة 1441 نحو تبسيط الاجراءات ما قلل من اهمية الشمان الاول 
للموظف المتمثل في اجراءات فرض العتربة . فقد جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون أنه 
شرع (لغرض تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرعة الدسمء ولنج الوزراء ورؤساء الدوائر 
الصلاحات اللازمة لفرض المقربات). 
وهذا يعني أن المترع قد غلب في القانون الاخخير اعتبارات الفاعلية المطلوية للادارة 
على اعتبارات الضمان المطلوبة لأمرظف الا ان الميل الكبير الى كيفبة الفاعلية لا .فق دان 
مصلحة المرقق العام وسيره المانظم والذي شق هذا الحدف هو أيجاد موازنة بين اعتبارات 
الفاعلية ومتطليات القمان . 


ه * مبادىء القانرن الإداري نين 


اما الاجراءات المطلوبة لفرض العقوبة في ظل القانون رقم 1 السنة 1181 أا 
لاتوفر للمرظف سوى غيانات محدودة جدا في مواجهة سلطة الادارة في قرض العقوبات 
عليه. فقد اجازت للادة --٠١(‏ رابعاً) من- القاترن للوزير ولرئيس الدائرة فرض اي من 
عقوبات لفت النظر والانذاروقطع الرائب دون أي اجراءات مكن الوظف من الدفاع عن 
نفسه او البات يراءته مما نسب اليه. ول بورد اشر شرطاً لهذا الاختصاص سوى 
استجواب الموظف قبل فرض العقوبة . رلم يبرن المشرع شكل هذا الاستجواب الامر الذي 
يحبز جرد الاستجواب الشفوي. ونرى ان نص هذه الفقرة بحاجة الى تعديل. لتوفير 
ضمانات جدية للمرظف اذ أن هذه العقوبات اضافة لجسامتها لم يجرالمشرع العلعن بها امام 

مجلس الانضياط ما يعني انما نبائية وباتة . 

وقد نصت الادة )٠١(‏ في راتما ارا انا 0 على الاجراءات الوفجبة الاتباع اذ 
نصت على تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون 
أحدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . وتتولى اللجنة التحقيق نحريريا مع 
للوظف. واذا رأت أن فمل للرظف الال الما يشكل جرعة نشأت من وظيفته اوارتکما 
يضفت ابد وت علا إن برشي ملحا الى اغا کم اا 

وحددت الادة (19) الجهات الشتصة بفرض العقوياث الانقباطية وهي : 

.)۸( الوزير: الذي خخوله القانون فرض جميع العقويات المنصوص علييا في للادة‎ ١ 
کا اجازت المادة (17) الا ا عقوية لفت النظراوالانذارارقطع الراتب‎ 
على الوظف الذي يشغا وظيغة مديز عام فا قوق ويكون قراره بات . اما اذا ظهر له‎ 
إن الدير العام فا فرفى قد ارتكب فملا پستدعي عقوية اشد فعليه أن يعرض الامر‎ 
على مجلس الرزراء متضمناً الاقتراح بفرض احدى العقوياث النصوص علا في‎ 
القانون ويكرن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باناً.‎ 

ونجد ان هذه النصوص المتعلقة بمعافبة المدير العام فا فرق قف حرمت هؤلاء من 
حدق الطعن يقرارات العقويات الفروضة عليوم . 

٠7‏ ريس الدائرة اوالموظف امول له حق فرض العقوبة وله فرض العقوبات التالية على 
للرظف احالف لاحكام القانون : 

- أ لفت النظر ب. الانذار ج. قطع الراتب لدة لاتتجاوز حمسة ابام 
د. التوبيخ. 

واذا أوصت اللجنة التحقيقية بفرض عقوية ة اشد فعلى رئيس الداثرة أوالموظف 
اول احالتها الى الوزبر لاتخاذ القرار بشأنها. 
لفن 


۳. الرئاسة اومجلس الوزراء : نصت المادة 14 من قانون انضباط موظني الدولة والقطاع 
الاشتراكي على أن للرئاسة او مجلس الوزراء فض اي من العقوبات المنصوص 
عليبا في القاثون على الموظفين وتكون المقوبة المفروضة من اي منها بانة. 


الفرع الثالث : الطعن بقرار فرض العقوبة 

الى جاتب الاجراءات الي يفترض أن تضمن اجراء تحعيق من جهة غايدة وتوفير 
كاملل تممانات الدفاع للموظض أثناء التحقيق قان المشرع حرص على توفير صمانة ثانية فعالة 
للموظف وهي اعطاق أمكانية الطعن بقرار العقوية امام جهة قضائية . فقرار فرض عفوبة 
عل الوظن من القرارات الادارية الداخلة في ساطة الادارة التقديرية. اي أن الادارة 

هي الي تقدر جسامة وخطورة الفعل النسوب الى الموظف اي سبب قرار المقوية 
وما يناسبه من عقوية اي بل القراز. | , 

وبغية اتاحة الفرصة للموظف للطمن بقرار العقوية شكل المشرع العراقي منذ قانون 
الانضباط الاول لسنة ۱۹۲۹ هيثة محختصة ببذه الطعون هي مجلس الاتضباط العام . 
ومنحه اختصاصات متعددة لراقبة مشروعية قرار العقوية . أي توافر وصحة أركان القرار 
ومل الاختصاص والسيب والشكل ولحل والغاية ومراقبة تناسيه وملاءمنه أي مدى صحة 
تقدير الجهة التي فرضت العقوبة لاسباب القرار ولا يناسبها من عقوبة . © 

ومامهمنا هنا بيان اختضاصات مجلس الانضباط في ظل القانون الجالي رقم 74 لسنة 
۲١‏ . ققد قيد هذا القانون الطعن فيل بعض القرارات باتة لاوز الطعن ا 
والبعض الاخر اجاز الطعن ا امام مجلس الانضباط العام قد نصثت المعرة (خامسا) 
من الادة الحادية عشرة من هذا القانون على مايل : 

((للموظف العاقب باحدى العقويات المنصوص علا في الفقرة (رابعا) من هذه 
المادة الاعتراض عل قرار فرض العقربة لدی مجلس الاتضباط العام خلال ثلاثين 7 من 
تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة )) يتح من هذا النص ان عفوبة لفت النظر والانذار 
وقطع الراتب لاجرز الطعن بها انام مجلس الاتضباط كا ان العقويات التي تفرض من 
الرئاسة اومجلس الوزراء تكون إيضا باتة ولا يجوز الطعن فيا وكذلك العقوبات الي تفرض 
على الوظف بدرجة مدير عام فا فون 5 


لفن اصبح ملس الانضباط العام من صدور تعدديل قائرن مملس شورى الدرلة رقم متلسة و1 بالقانون رقم 5 
نة 4و1 احدى تشكيلات ملس شررى الدرلة واصبحت صفته القضاية لامراء فما . 


WY 


وحكذا تمد ان القانون الجديد قد حصر الطعن امام مجلس الانضياط العام بيحض 
المقوبات وسعغن الموظفين. نرى أن إعطاء الجلس اختصاص النظرئي جميع العقوبات 
امر في غاية الاهية لضان حسن سير لرقق العام الذي يتمد بدرجة كييرة غلى موظن 
يطمئن للاجراءات الانضباطية ويفتح امامه باب الطمن القضاتي بأية عقوبة تفرض عليه . 

وينت الادة الخامسة عشرة ل( صلاحية مجلس الانضياط عند النظر في الطعن 
يقرار العقرية اذ اجات له .ان يصادق على العقربة او نها وتشان 

وقد کان القانون السايق. يجين تشديد العقوبة :اذا طمنت بها الادارة حيث كانت 
العقوبات تفرص من لان مستقلة هي ان الانضباط . وهكذا يتضح من النص التقدم 
ان مجلس الانضباط كان جارس رقابة ضالة على المشروعية وعل التناسب ولللاءمة وقد 
غرض ملس الاتضياط بالفعل رقايته على التاسب في العقوية متف اول انشائه وى 
الان“ ققد اكد قي قرارات كثيرة على وجوب أن تكون العقوبة متناسية مع خطورة 
الفعل المنسوب للموظف. 990 


المبحث السادس : حقوق المرظف 

ا كانت الوظيقة العامة » كا رأيا آنفء هي خدمة عامة تتطلب اتصراف الوظف 
لاعالنها وتفرغه لها فان الشرع قد منحه عددا من القرق والامتيازات ما حقوق مالة 
تعلق بالراتب والمزليا المالية الاخرى ودنا حقوقه في الاجازات اختلقة والامتيازات الاخرى 
الي توفرها الوظيفة للموظف. 


٠” , الحقوق اللالية للموظن‎ ١ 
تشمل الحقوق امالية للموظف حقه في التب وانقصصات والحوافز الاخرى ويستحق‎ 


ره انظريمنا المرسون ب إرقية جلى الاتضباط العام على تتاسب افل مع اليب في العقونات الاتقباطية) لقم الى 
اة اللسية الايل أكلية صدام للحترق لي 1153/11/15 م. 

“ر اظ على مسب للاال ارات رقم ۲۰۸ في ۱۹۷۴/۲/۲ ٠‏ م الندالة - المدد ۴ نسنة الآيل ۷ا و ۱۹۹0/۳/٣‏ 
في ۷۳/۷ - مملة المدالة جس المدد. 

007 انطر الذكتور بف الس ء لارجم اسايق ص۸۲ وبا يملها. 
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مايا لحي .ل موی ص مجو یی 


الموظف الراتب الشهري للقرر عوجب القانون للدرجة الوظيفية التي يشغلها > والراتب هو 
مبلغ بتقاضاه الموظف شهرياً مقابل عمله في الخدمة العامة وهذا هو مضمون جکم لاد المادة 
5 ققرة ١‏ من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة +153 الذي يبين إن الرظف بستحن 
راتب وظيفته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته بالعمل  .‏ وقد استقر القضاء 
الاداري في مصر على اعتبار الراتب أو (للرنب) مقابل العمل .90 اما ازات فهي 
عبلغ اومجموعة ميالع يتقاضاها الموظف شهريا اوني الفترات التي يحددها القانون وهي اما 
ميلغ مقطوع وعقدار نسبة معينة من الراتب الشهري . والغاية من منحها للموظف تمكينه 
من مواجهة نفقات اللياة يما يكفل عيشه بمستوى مقبول اجتماعياً لكي يتصرف ويتفرغ 
لهام العمل الوظيني واكثال الاكثر اهمية للمخصصات هي مخصصات غلاء المعيشة الي 
تتح لكل مرظت والتي تقررت لاول مرة مرجب القانون رقم 14 لسنة 1441. وقد 
أجازت الادة الحادية والخمسون من قائون الخدمة المدنية منح اتواع ممختلفة من 
الخصصات ملها : 

إجور اعال اضافية على ان لاتتجارز 1/78 من الرائب الشهري مخصصات متنرعة 
للعاملين في المؤسسات الصحية بثسبة ٠١‏ من الراب الشهري اما الاطباء العدليون 
قتمنح لهم بنسبة ٠١‏ من الراب الشهري . 

ومثاطا ايضا ممخصصات السفر والايفاد ومخصصات الزوجة والاولاد . وقد حدد قانون 
الخدمة المدنية مقدار الرانب لكل درجة وظيفية وفق سلم من تسم دزجات وكذلك مقدار 
العلارة ومدة الترفيع وکا في ايدو الآثي : 


(۴۸) تفيستت هذه الفقرة نصا يمالج ححالة الرظف اذا لم ياشر السل ولكن حكم هذه الفقرة عدل ضمنا بمكم قرار مجلس 
قيادة الثورة المرقم ٠۴‏ اة 15816 النشورفي الوقائم المرائية المدد 71١6‏ ني 1983/9/16 الذي نص على قطي 
احكام القراررقم ۲٠١‏ لنة ٤‏ بحن اي مرظن | يباشر يرظيفته رغم الاخطار اموجه اليه شمن الادة القائرية 
وی الشيجين الذين يتم توزيمهم مركريا. 

(4) د. سلبان الطاري » الوجيز لي القانون الاداري الصدر السابق- 445 
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حدرد درجات المرظفين وعلارتهم السنوية مرجب قالرن الخدمة المدلية رقم 4؟ لسئة 145٠‏ المعدل بعد افافة 
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> العلاوة والترفيع والترقية 010 

الى جانب الراتب ولتخصصات اتتلفة يستحق للوظف علارة سنوية وهي زيادة 
عددة تضاف الى الرانب الشهري للموظف. كا يستحق الموظف ترفيعاً وعو تقل الموظف 
من درجة وظيقية الى درجة اعلى مها ويترتب على ذلك زيادة رانبه . وبشترط للترقيع تواقر 
جموعة شروط منبا قضاء المدة الحددة ويجود درجة شاغرة : ومن جانب اخب رظان الترقيع 
من الامور الجوازية للادارة وقد استفر مجلس الانضباط العام في قراراته على لك . 29 

اما الترقية فهي غير الترفيع بالرانب فالترقية تعني استحقاق وظيفة اع من الوظيفة 
التي يشغلها في السام الاداري وتكون مسؤوليات وصلاحيات الموظلف في الوظيقة الجديدة 
اكثر ما كانت عليه وظيفته السايقة ."“ ويئيغي ان يكرن اختيار الموظف لوقع وظيني 
أعلى قائما على اسس موضوعية دقيقة تؤدي الى اختيارمن هو اصلح الموقع الاعلى. 


*. الاجازات 

تنارل الفصل الثامن من قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسئة 185٠‏ باليان انوا 
الاجازات التي يستحقها الموظف ومددها. والاجازة حق للموظف ويعتبر مستمراً في 
خدمته اثناء تمتعه با کا يستحق علا راتبه ومخصصاته كاملة مالم تكن الاجازة يدون 
راتب او ييمزء من الراتب . والاجازات الني يستحقها الوظف أنواع ممختلفة مها ۾ 


أ. الاجازة الاعسادية “١‏ 
حددت المادة (47) من قانون الخدمة الدنية استحقاق المرظف للاجازة الاعتيادية 
براتب تام وهي يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمة الموظف. 


000 الظرسول تفصيل فرضوع الترفيع والترقية . ختري بعل مهدي - النظام القاتوني للنرنية في الرظيفة العامة في العرلق ب 
رسالة دكتررله ‏ كلية القائون- جامعة بقداد- 1491. 

(001 الظرميلا. زار مجلس الانضباط العام رقم ۷/٣٣١‏ في 1990/31/7 

1 1587 انظر علي يديرو د. عصام البرزتجي ود. مهدي السلامي » مصقر مایق ص‎ an 

)يضمن تانون الخدعة المدنية الكويني نرعا غير معروف في العراق ومصر من الاجازات وهر (الاجارة الطارلة) التي 
يتمتع بها للرتلق في حالانت الضرر الطارى» التي يضطرمعها للانقطاع عن العمل دون ان يتمكن من اشطار ركه 
لوال مواتقتهم مقدما. على ان للبتجارز مدد دثرات الي يتمع ما المرظف »ذا اتی من الاجازفت فريع مرات في 
السنة وقدة بوم واحد لكل مرة وعلى ارظن ان يقدم ال رئيسه عقب عردب الى ؛اسل يان بالاسباب التي حالت ينه 
وبين اي فل العمل ء الدكتور عادل الطبطيائي- قائون الخدمة المدنية الكريني !ديد - المصدر السايل ص 189 » 
وبلاحظ فن اجلزة لالات الطارتة تمالج عندنا في الراقع المملي باعتبارها حسمن الاجاؤات الاعتيادية . 

لفن 


ويبوز تراكم الاجازات لمدة )1۸٠(‏ يوما على ان لايمنح الموظف فكل مرة اكثر من 
١‏ يرما براتب تام » والأدارة ليست مازمة بمنح الأجازة في اي وقت نيطليها الموظلف 
متطلباته تسيير المرقق العام قد تتطلب استمراره في عمله ولكن لاتستطيع الادارة 
الاستمرار في رفض منح الاجازة لاكثر من سنة أشهر. ويستحق الموظف عند احالته عل 
التقاعد راتب الاجازات التراكمة لحد 18٠‏ يرما اما مازاد على ذلك قيضاف الى مدة 
الخدمة التقاعدية للموظف. 


ب. اجلزة الحمل والوضع 
وهي أجازة تستمحقها الموظقة الحامل وإمدها (۷۳) يوما وبراتب تام على ان تتمتع با 
لايقل عن ۲١‏ يوما منبا قبل الوضع ويجوز تكرار هذه الاجازة كلا تكرر الحمل والوضع . 


ج . اجازة الاموعة ١‏ 

رهي اجازة تمنح للام الوظفة بهدف الانصراف خلالما أرعاية طقلها الذي ل يتجاوز 
عمره سنة واحدة » وقد صدرت عدة قرارات تنظم هفه الأجازة والتي اصبحت الان سنة 
واحدة بدون راتب يعد أن كانت لدة ستة اشهر وهذه القرارات هي : 

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 164 في 1۹۷۹/۱۱/۱۳ والقرار رقم 775 في 
۲ و ۸۱ في 1441/5/7 ووز للموظفة القتع لاريع هرات بمثل هده 
الاجازة خلال حدمتها الوظيفية وتحتسب اجازة الامومة خدمة لاغراض التقاعد . 


د. الاجازة لمرضية 

قد يصاب الوظف عرض يتعه من اداء عمله لفترات مخطفة لذلك لجاز للشرع قي 
امادة السادسة والاربعين من قاتون الخدمة المدتية تمتع الموظف باجازة مرضية براتب تام 
امدها ثلاثون يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة . واجازة عرضية بتصف راتب لهدة 
خمسة واريعوت يوم خلال المنة. 

ووز تراكم الاجازات للرضية ولكن الفتع بها يكون ضمن الحدود التي رسمها امش 
حيث اشترط أن لاتتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل حالة )٠۲١(‏ يرما براتب تام ويلبها 
تسعون يوما يتصف رانب كا يشترط إن لايتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال الخمس 
ستوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة الرضية 16١‏ يوما براتب تام ؤنثلها بتصت راتب . 
WY .‏ 


اما اذا متح الموظف كل الاجازات الاعتبادية ولارضية الثي يستحقها فيجوز منحه 
اجازة بدون راتب لمدة أقصاها ٠۸١‏ يوماً وڌا ۾ يكن في' استطاعته عند انقضائها استشناف 
عمله يمال الى التقاعد. 

فند استثنت الفقرة ٤‏ من المادة 45 من احكام هذه المادة المرضى المصابين يبع 
الامراض المستعصية أو المزمنة حي اجازت متحهم أجازة مرضية برائب تام لمدة اقصاها 
سستنان وإذا ل يتمكن أستئناف عمله يمال الى التقاعد. 

کا اصدر مجلس قيادة الثورة قراره رقم ۳۹۲ في 1480/5/15 اجاز بموجبه منح 
الموظف اذا اصيب عرض يستوجب علاحه مدة طويلة اجازة مرضية براتب نام لمدة 
أقصاها ثلاث سنوات. واذا لم يتمكن الموظف من استثناف عمله بعد ذلك يمال الى 
التقاعد مها كانت خدحته وتبلغ خدمته التقاعدية حمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن 
ذلك. 


ه . اجازة المصاحبة الزوجية 

يجوز منح المرظفة الي ترغب بالالتحاق بزوجها الموظف الذي يزاول وظيفة او طالب 
البعنة لاكيال دراسته قي خارج العراق استحفاقها من الاجازات الاعتيادية براتب تام وم 
جاوز بدون راتب ولايوز اتنتع هذه الاجازة لاكثر من مرة واحدة خلال مدة وجود الزرج 
في مكان واحد اذا قطعت أجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من أية اجازة او عطلة براتب 
تام (م > 44 فقرة 4- أ) ولكن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1181 في 148٠/8/1١‏ 
فد الغى جميع الحقوق والامتيازات الممنرحة للزوجة المتمنعة باجازة اعتيادية للالتحاق 
بزوجها خارج العراق لغرض المصاحبة ويسرني هذا الالغاه على الزوج الللتحق بزوجته خارج 
العراق . . 

و: الاجازة الدراسية 

اجاز المشرع للوزير منت الموظف اجازة دراسية براتب تام وافقة مجلس قيادة الثورة اذا 
كان الموظف يحمل شهادة جامعية اولية او عايا واكمل سنتين في خخدمة وظيقية فملية 
لاكيال دراسته خخارج القطر والحصول على شهادة اعلى ونكون مدة الاجازة هي المدة التي 


r 


تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة» بالنسية لطلبة البعئات . ويجوز تمديد 
الاجازة للحصول على .شهادة اعلى (م » )١ -٠١‏ كا لجاز المشرع للوزير اتختص مني 
الرظف الذي اكمل ستين في خدمة وظيفية فعلية اجازة دراسية داخل القطر براتب تام 
للحصول على ,شهادة جامعية اولية او عليا (م - .)١ =١‏ 


المبحث السابع / انتباء الرابطة الوظيفية 
علاقة الموظف بالادارة ليست غلاقة ازلية فلايد من نباية وهذه النهاية قد تكون 


طبيعية وقد لاتكون كذلك , 
اما النهابة غير الطبيعية فهي الحالات التي تنتبي فبها العلاقة الوظيفية بسيب عقوية 
تاديبية (المزل والفصل ) 
وغد تنتبي هذه العلاقة بعد فشل الوظف خلال مدة التجرية عند توليه الوظيقة لاو 
عرة. 
اما النباية الطبيعية التي ستتناوها في هذا البحث فهي : 
.١‏ الاستقالة 
۲ . الاستغتاء عن حدمات الوظض خلال مدة التجرية 
. الاسالة على التقاعد 
٤‏ . الوفاة 
.١‏ الاستقالة 


الاستتالة هي ابداء الموظف رغبته بترك العمل الوظيني تمائياً ولاتتم الا بموافقة 
الادارة . اذ ان مقتضيات سير المرفق العام تتقدم على اعتبارات رغبة الموظف بترك العمل 
في المرفن العام لذلك نظم المشرع احكام الاستقالة با يضمن استمرار المرفق العام 
بانتظام . حيث نصت الادة ٠١‏ من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في تقديم 
الاستقالة واجراءات قبولها أورفضها -حيث تركت هذا الامر تتقدير الادارة فنصت في الفقرة 

)0 على مايل : 
أ للموظف أن يستفيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه اتختصى اما القفرة 
(۲) من هذه المادة فقد نصت على حق الادارة الذي أشرنا اليه وعلى الحو الاتي : 


1 


ب. على امرجم أن يبت في الاستقالة خلال مدة لاتنجاوز ثلاثين يرما ويعتبر الموظظلف 
منفكا بأنتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك . 
راذا حدد الموظف موعدا لقبول الاستقالة فيجوز قرفا من التاريخ المحدد ار قله 
(فقرة ۳). 

وعل الموظف الذي يقدم طلب الاستقالة الاستمرازفي عمله حتى قبرها صراحة 

اوغيانا أما اذا ترك عمله قبل ذلك أي قبل مروره مدة الثلاثين يرما الني حدد 
المشرع للادارة للبت في الطلب فانه يكون قد اخل بواجباته الرظيفية وللادارة ان 
تحاسبه عن هذا الانقطاع غير المشروع اما حالة الاستقالة المحكية التي تضمتتها: 
وبنت احكامها المادة ۴۷ من قانون الخدمة المانية فقد الختا ضمنا احكام القرار 
۰ انف الذكر الذي اعتبر انقطاع الموظف عن عمله او تجاوزه مدة اجازته » بدون 
عذر مشروع مدة تزيد على ثلاثة ايام جرعة يعاقب علبها بالسجن مدة لائزيد على 
عشر مسئوات او بابس مدة لاقل عن مئة اشهر. 


- الاستغتاء عن خدحات الموظف خلال مدة التجربة 

يكون الموظن عند اول نعيبئه في الوظيفة تحت التجربة لمدة سنة واحدة لتتأكد الدائرة 
الي ° تم تعيبئه فييا من کفاءته وصلاحيته للعمل الرظيني. فاذا تأكدت هن كفاءته بعد مرور 
مدة السنة تصدرامراً بتثيبته في الدرجة التي تم تعيينه فيها. واذا لم تتأكد من ذلك فتجدد 
مدة التجربة ستة اشهر اخرى. 

اما اذا تأكد لدائرته خلال مدة التجربة انه لايصلح للعمل المعين فيه قتصدر ام 
بالامتغناء عن خحدماته وللموظن في هذه الحالة ان عرض على ذلك لدى مجلس 
الانضباط العام خلال ثلائين يوما من تاريخ ثبليغه بالامر. ويجوز الطعن في فرار مجلس 
الانضباط العام لدى اليثة العامة حكة القييز خلال ثلاثين يرما من تاريخ التبليغ به» 
ويعد قرار محكة اتفييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط غير المطعون فيه خلال 
تلك المدة تبائيا وملزما . ”5؟) اما اذا مرت المدة المحددة وم تتخذ الادارة قراراً بالاستغناء عن 
خدمات الموظق فانه بعد مثبتا في وظيفته بعکم القانون ولايجوز للادارة بعد ذلك أنباء 
خدمته أستنادا الى صلاحيتا بامبالها خلال فترة التجربة بقراري الجلس رقم 41/4٠‏ في 
1 ر VAAN‏ في ا/ت//ة/1؟1. 
(44) حلت هله الفغرة عل الفثرة (4) من امادة 4ه من غانون اللخدمة الدنية يمرجب قرار مجلس قيادة التورة رقم ٤۸١‏ في 
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٠‏ الاحالة على التقاعد 

تضمن قوائين ونظم الخدمة الغتلفة قواعد تنظم تقاعد اللوظفين وتمعله وجوييا يعد 
مسن معيئة . وي ذلك مكافاة للموظن الذي افنى زهرة شبابه في الخدمة الاجماعية وضماناً 

من الجترع لاحد اعضائه الذين خدموه ومراعاة للجوانب الانسائية نية التي عل الانسان 
بعد سن معين غبر قادر على العطاء فتصاب قواه وقدراته البدنية والعقلية بالوهن والضعف 
و سنه ئة الحياة. 

مير المشرع العراقي ي قانزن التقاعد اني رقم ۳۳ غ 14 ا معدل بين نرعين 
ارا التقاعد وها التقاعد الجوازي والتقاعد الوجوني : - 


أ جواز الاحالة على التقاعد 

بينت المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 775 لسنة 19417 المعدل الحالات التي 
يحرز فيها الاحالة على التقاعد رهي : 

طلب ارظن الاحالة على التقاعد اذا كان قد اكمل (6؟) سئة في خدمة تقاعدية او 
اكمل )٠١(‏ خخمسين سنة من عمره. وعلى الوزير او رئيس الدائرة اتختص ان يبت في 
ا خلال ثلاثين بوما من تاريخ تسسجيله في دائرته ويكون قراره تبائياً. 40 اما اذا 

مضت المدة الحددة م يبت في الطلب فیکون الموظف غالا على التقاعد بانتباء مدة 

الثلاثين يوما وباحذ حقوة قه التقاعدية الي يستحقها وجب القانون . 

وقد طبق مجلس الانضباط العام هذا الحكم وقضى باحالة الموظف عل النقاعد بعكم 
القانون بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما امحددة للبت في الطلب . وهذه حالة من حالات 
سکوت الادارة العامة التي تعد واقعة قانوتية لان المشرع يرتب على هذا الواقع المادي 
المنمئل يسكوت الادارة وعدم اظپارها ارادتها اثاراً قائوية ٠‏ 


(د4) برى الدكترر ثابا ترما منصور ان للقعود باعتبار الترار بالا هر عدم اسكانية الطعن به طمنا داريا (اما رقاية القغياه 
عل رار الرفض فی قائمة بجا للقضاء من ولاية عامة عل مصرفات جم الاشخاص) ال مرجع الاب می ۲۸۷ وتتفق 
مع هذا الرأي لان الشيع عند النص على اعتبار القوار جاب م يتمد منع القشام من النظر في العلمن. 

)٤١(‏ اتظر مثا وسكرت الادارة العامة في القاتزن العرائي) مجلة العلوم القانونة منة 1144 المدد ؟ وانظر ايضا قرارات 
مجلس الانفباط العام رقم 14۳ vo‏ في 14۷/11/5¥ ر ¥219 في 14۷0/11117 j AefAEÎTA j‏ 
Alef‏ علي AVIAN‏ 
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وقد تكون الاحالة على التقاعد بفرار من ال دارة درن طلب الموظف حيث اجاز للشيع 
أحالة الموظف عن , التقاعد اذا اكمل الخامسة والخمسين من عمرهاراكدا , ثلاثين سنة في 
خخدمة تقاعدية. 

وكذلك تحوز احالة الموظف بعل التقاعد اذا اكمل ستين سئة من عمره بصرف اننظر 
عن مقدار خدمته التقاعدية. * 


ب- وجرب الاحالة على القاعد 

اذا كان المشرع قد اجاز في الحالات السابقة احالة الموظن غلى التغاعد وفق الحالات 
التي حددها بناء عل طلب الموظن أو بارادة الادارة فانه ارم هذه في حالات اخحری 
باحالة الموظف على التقاعد وتكون الاحالة في هذه الحالة 2 القانون والالات الي 

ل فبها الموظف على التقاعد وجويا هي : - 

عند بلرغ الموظف الحد الاعلى المقرر قانونا للبقاء في العمل الوظيني وهو ثلاثة وستون 
سنة . وترد على هذه القاعدة بعض الاستنناءات التي اجاز فيها المشرع استمرار الموظف في 
الوظيفة بعد هذه السن. 

وال الموظف على التقاعد ايضا بصرف النظر عن عدد سني عمره ومعدار خدمته اذا 
ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لاصابته بعاهة جسدية او عقلبة يحتمل تكون مزمنة 
وتأيد ذلك بقرار من نة طببة رسمية. 


-٤‏ الوفاة 
تنتبي الرابطة الوظيفية غند وفاة الموظلل. وقد اعتبر المشرع ٠۷‏ ان المرظف الذي 
يتوق اثناء الخدمة ممالا على التقاعد بصرف النظر عن مدة حدمته التقاعدية ويستحق 

خلقه الحقرق النقاعدية . 


إيلة اة 1 من انون التغاعد المدني وتراري نم قيادة الثورة رقم مقي 6-16 ۷ ررقم NIT‏ بيك 
AY‏ 8 
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الفصل الثاني 
النظرية العامة لاموال الدولة (المال العام) 


لكي تتمكن الادارة من تسبيير مراققها النختلفة واداء واجباتها المتعددة فاتها تمتاج الى 
اموال منقولة وغير منقولة لتنفق منبا على اوجه انشطن! الغتلفة او لتستبلكها لهذا الغرض » 
رعذه الاموال هي مايطلق عليبا الاموال العامة او امرال الدولة. 

ردراسة الاموال العامة تقتضي تحديد الاموال العامة (اليحث الاول) ويان نظامها 
التانوفي الذي ينضمن قواعد خاصة يتبا (المبحث الثاني). 


البحث الاول : تحديد الامرال العامة 

نشأت النظرية التقليدية للاموال العامة في قرنسا في القرن التاسم عشر حیٹ بدأ 
ابيز بين نوعين من الاموال المملوكة للدولة » الاموال العامة والاموال الخاصة بعد ان 
اصبحت متلكات التاج ممتلكات الامة في اعقاب الثورة الفرنسية. 

وكان هذا التمبيز بين الاموال العامة والاموال الخاصة للادارة من ابداعات الفقه 
الذي ميز في شريحانه ونمليقاته على المواد ۳۸ء وما بعدها من القانون للدي .الفرنسي بين 
الاموال العامة رهي الخصصة للانتفاع العام وبين اموا الدولة الخامة 0 , 

وعلى الرغم من ذلك قان جانا من الفقه في فرنسا قد انكر ان يكون القائرن المدني 
الفرنسي قد ميز في المواد ۳۸ ونا بعدها بين الامرال العامة والاموال الخاصة للدولة. 
ويرى هذا الجاتب من الققه ان الاستناد الى القاترن ا ماني لارساء التفرقة بين التوعين من 
الاموال ماهر الا تفسير يعبر عن هاجس بعض الفقهاء لارجاع مقهومهم كلاموال العامة 
والخاصة الى نصوص محددة. وان مشيع القانون الماني الفرسي ل يدر ني خلده - وهر 
يستعمل لا على التحديد مصطلحي الدومين العام ودومين الامة اء ااطنم عونص هة . 
domaine dela Nation‏ اي تيز بين الاموال العامة والامرال الخاصة للدولة. 


() بمد کاب النقيه برودرن 1833 نام عتعصومن يال ۲1۴ :۷.۴۲0080۸ من اكثر الفات اعیة في راء 
اس الفرقة وتمبيز الاموال العامة عن الاموال الخاببة للادلرة انظر 
Auby JM et Ducos —~Adroit‏ 201م |198 adıninistratif. Edition montchrestioc.‏ انه Solo 3.dc:‏ 
adıvinistrat, Deuxicîn edition. precis Doloz, 970, p198 etss‏ 
وانظر د. محمد فاروق عبدالحميد» للركر القانرني قلال العام > ديران المطبرعات الجاممية الجزائر 1۹4٤‏ ع ٠٠‏ ونا 
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كا ان هذه التفرقة بين نوعين من الاموال المملوكة للدولة كانت مجهرلة من جانب 
الفقه في بداية القرن التاسع شر" . 
وتبنى القضاء بدوره هذا التقسيٍ الذي استفر في احكامه وكذلك فعل المشرع. 
ومختلف النظام القانوني لكل نوع من انواع اموال الادارة » فالامرال العامة تخضع للفانون 
الاداري اما الاموال الخاصة قتخضع للقانون الخاص > كا يتضمن النظاع القاترني 
للاموال العامة حاية خاصة هما لاتتوفر للاموال الخاصة. 
وقد انتقلت فكرة الفيبز بين نوعين من اموال البولة الى الفقه الاداري العرفي واخف دب 
الشرع في بعض الاقطار العربية وما مصر والعراق حيث تضمن نشريعاهما الدنين نصوصا 
تتبنى التقسيم السالف الذكر ونضع معيارا تمبيز الاموال العامة عن امولل الدولة والاموال 
الخاصة. 
وقد تبنى المشرع العراقي في القانرن المدني معيار تخصيص الال المملوك للدولة او 
ا و E EE‏ 
العامة وتمبيزها عن غيرها من انواع الملكبة الاخرى سراء كانت للادارة ار للافراد . 
فنصت الادة )۷١(‏ من القانون المدتي العراقي على مايلي : 210 . 
(1 - تعد اموالا عامة العقاراث والمنقولات الي للدولة اوللاشخاص العنوية العامة وال 
تكون مخصصة لنفعة عامة بالفمل او بمفتشى القانون) اما الفقرة الثانية من هذه 
المادة ققد تضمنت قواعد الاية المقررة للاموال العامة فنصت على مايلي : 
(؟ - وهذه الاموال لايموز التصرف فيا اوالحجز عليها أو تملكها بالتقادم ) اما المادة (۷۲) 
من الغانون المدني العرائي فقد بينت كيف تفقد الاموال العامة صفتا فتصت على 
مايلي ° 


8 21م -1970 Auby, J.M. and Ducos — Ader R. deoit administratif | éme édition Dalloz.‏ 
,1986 قات G~‏ ~ ب[ drojt administratif‏ عل Gandemetjy Teoitê‏ ~ ق - Delaubadére Kvenzio‏ 
p.127.‏ 
(۴) وضع الشرع الفرنسي في قابرن دومين الدولة الصادر عام ٠۹۵۷‏ مارا آحر لتحديد الاموال العامة بحيث امثير املاك 
الدولة در الامرئل العامة هي تلك الاموال التي لامكن نمكم طيعتها او بمكم تنصيصها لاغراض ميينة أن تون 
محلا للملكية الخاصة زا ء راها فهي أموال خاصة للادارة. 

Aıtile 2. de code du Domaine تداع" لعل‎ de 1951. "Ceux des biens qui ne sat دهم‎ susoeplibles 
d'une Propfieleprivé enıaison de leur nature, de ia desünation que كدعا‎ est donnee sont 
consideres comme des dependances du domaine public national. Les antres eoastitveat le 
dımaine prive.” Auby. Ibid. p 209 
يقابل الادتین ۷۱ و۰۲ سكم الادئين ۸۷ رهه من القانون المدني المصري الصاهر عام 1948 وقد أخف مار‎ )( 

تخصيص الال للمتفعة العامة معباراً تميز الامرال للعامة, 
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«تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتبي التخصيص 
مقتضى القانون او بالفمل اروبانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال 
للمنفعة العامة ه اما الفمّه. في العراق. وممر فقد كان الى رقت قريب مجمعا على 
الاحذ با استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من تقس اموال الدولة الى عامة 
وخاصة رغم الاختلاف حول المعيار المميز للتفريق بينها. !"4 
الا ان المفهرم التقليدي للال العام قد شهد تطؤرات كثيرة سواء في فرنسا اوي مصر. 
فق فرنسا ذهب بعض الفقهاء الى أن نظرية الأمرال في القانون الاداري قد شهدت 
تحولات مهمة فيا يتعلق بتمييز نوعي الال أي مايسمى الدومين العام والدومين الخاص ار 
فا يتما يمفهوع الدومين العام الذي لم تعد النظرة اليه على انه المال غير القابل للتعامل 
التجاري منظورا اليه من جانب عدم استخدامه للانتاج فقد غول هذا المفهوم الى مفهوع 
الثروة المشتركة الذي يتسع لمفهوم امكانية إستغلال تلك الاموال. "© 


كا أن التطبيق الاشتراكي في مصر في الستينات ادى بجانب من الفقه الى إلقاء , 


ظلال كثيفة من الشاك حول استمرار التقرقة التقليدية بين الاموال العامة والاموال 
الخاصة للدولة » وقد تزعم هذا الاتجاه الدكتور محمد فؤاد مهنا وحلاصة رأيه ان التفرقة 
التقليدية بين الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة لم يعد لا مكان في ظل التحولات 
الاشتراكية " ويبدو للدكتور محمد فؤاد مهنا ان المشرع المصري قد سار خطوات اساسية 
على طريق إضفاء نوع من الباية المقررة للاموال العامة على اموال الدولة الخاصة وبل 
وتزيد عليها في حالات خحاصة 0 


(ه) د. محمد فاروق عبدالحميد » امرجم الاب من 468 ربا بمدها. 
د. سعد الملرش ١‏ الراقن العامة + ملازع مسحوية على الروتيو صن ة4 وا بندها. 

De laubadere. A, elailre. op. Cit. T.2. p. 201. 4 

(۷) يفرل الاستاذ مهنا بيذ الصدم مايل : 
انا تعقو ان التغرقة النقطيدية بين الاموال العامة والأموال الخاصة المملوكة الدرلة الفيرها من الاشخاص الادارية ل 
تعد هما مكان في ظلى الاشتراكية العربية : وانه جب توسيع فكرة ا منفمة العامة بحيث نشمل كل مايحتقه فشاط الدرلة 
وغيرها من الاشسخاصى الأدارية بصرف النظر عن نوع الال موضوع هذا النشاط... وعل هذا الاساس نرى انه لم يمد 
من المائر اشضاع الامرال الخاصة الى لوكة الدرلة لاحكام القائرن للدي واله يجب رضم نظام قاترقي للامرال العامة 
والاموال الشخاصة على السراء يكفل لكل من الترعين حاية قانونية خاصة في حدرد الرظيفة التي بؤديها كل نرم منبا 

جما 

القاثرن الاداري العربي في شل النظام الاشاراکي الديمقراطي التمارني م۷۴۱ 

(۸) عمد فزاد مها مبادىء واحكام القانون الادلري في جمهورية مصر العربية ۱۹۷۷ ص۲۹3 . 
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وند أقر المشرع المصري هذا التطور وعكسه في قانون حباية الامرال العامة الرقم ٠٠‏ 
لسنة 19/7 190 , 


التطور التشريعي في العراق ونجاوز التقسي التغليدي لامرال الدرلة 

ذكرنا فيا سلف ان القانون المدني العراق قد أحذ بالتفرقة التي كانت سائدة في الفقه: 
رالقضاء بين الاموال العامة واموال الدولة الخاصة » ولكن العراق مر كراحل مهمة جدا 
من التطور منذ سدور القانون المدني عام 1481 وحتى يومنا هذا من أبرزها قيام ثورة 
۷ تموز 1454 التي نحطت خطوات مهمة على طريق البناه والتحويل الاشتراكي 
وصدرت نشريعات عديدة نلاحظ منا ان الاتجاه الذي أشير البه فيا يتعلق بعدم جدوى 
التفرقة بين الاموال العامة والخاصة للادارة في مصر له ما بمائله في العراق. 

فللشرع الدستوري وسع من تطاق اللياية القررة للاموال العامة لتشبمل جميع 
متلكات القطاع الاشتراكي وهذه بالتأكيد ليست جميعها مخصصة للانتفاع العام با 
كيا كان عليه المعيار الذي أوردته المادة ۷١‏ من القانون المدني العراقي 2100 

اما قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ۳۲ لسئة 1۹۸1 فلم يز في الادة الاولى منه بين 
اموال الدولة العامة والخاصة فنصت مادته الاو على مايلي :- 
(أولاً- تسري احكام هذا القانون على امرال الدولة » منقولة كانت أوغير متقولة عند ببعها 
اوأيارهاء الا اذا وجد نص تشريمي يقفي يلاف ذلك.) 


)٩(‏ نمت المادة (۲) من القانون ۳٠‏ لسنة 1۹۷۲ بشأن حباية الامرال المامة عل مايأ «قسد بالامرال العامة في تطيين 
احكام هذا القائون ه مايكرن ملوكا ار صما لادارة ار إشراف ؛حدى الجهات الانية: 
أ. الدولة ووحدات الفكم افلي ب. الميئات العامة والمزبمساث العامة والرحدات الاقتصادية التابية لما. ج. الاتحاد 
الاشتراكي والؤسسات اابمة له. د. التغابات والانحادات. ه. السات والجمميات الخاصة قات الغع العام 
والمجسميات التعازنية. نى أية جهة ينص القائون على اعبار أبرلها من الانوال العامة, 

-: على التحر الال‎ 1۹۷١ جاء ئس الادة (18) من الدستور المالي دسير‎ )1١( 
«للامرال العامة ولمتلكات التطاع الاشترأكي حرم شام على الدرلة وجميع اراد الشحب صياتتها والسهر على‎ 
٠.هيلع فما وحايتها وکل تخريب غيباء الوعدوان علييا يمد ريا في كيان المع وعدراناً‎ 
اما مشروع دمشرر جمهوربة العرال فقد حجر الدسمية القدعة وأطلي نسمية والملكية العامة؛ على اموال الدولة والقطاع‎ 
الاشاراكي انظر فلادة للمادية والثلائين من للشريع.‎ 
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اما الفقرة ثانياً من جذه الادة نقد عدت تعبير داموال الدولة» يشمل ايضاً امرال 
القطاع ‏ الاشتراكي . ومن ناحية اخرى فان قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1954 أورد 
نصوصاً لم يفرق فيها بين اموال الدولة العامة او الخاصة ومد اللياية الجنائية لتشمل كل 
امرال الدولة مثال ذلك نص الادة 445 فقرة 1١‏ التي عالجت موضوع السرقة اذا كان 
الال المسروق ملو للدولة او احدى المؤسسات العامة أو احدى الشركات التي تساهم 
الدولة 5 مأهأ بنصيب واعتبر قانرن الادعاء العام رقم 84 لسنة 4 من بين اهداف 
تنظي جهاز الادعاء العام (... الحفاظ على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي). 

کا تضمن قانون اصلاج النظام القانوني رقم ٠٠١‏ لسنة 14۷۷ في القصل الثاني من 
القسم الثاني بند (1)- ثانيا (الحفوق العينية) بعض الاهداف العامة للتشريعات المتعلقة 
٠‏ بموضيع الملكية العامة منها والخاصة حيث جاء فها مايلي 
- اعتبار ملكية الدولة الشكل القيادي للملكية العامة على طريق البناء الاشتراكي. 
- ترسيع نطاق الملكية العامة لتشمل اموال الدولة والتعاونيات والنظات الاجهاعية 

وحايتها. 

من كل ماتقدم بتضح لنا ان المشرع العرائي لم يعد يقر برجود نوعين مختلفين من 
الاموال المملوكة للدولة وانما يجعل جميع الاموال المملوكة للدولة ها نظام وأحد لعي 
الاي المقررة لاموال الدولة > لا بل ان المشرع العراقي قد عب بمتلكات القطاع الاشتراكي 
من الامرال العامة وهو تجاه سليم سلي فلم تعد العبرة في الكيفية التي ينتفع بها الجمهون بالاموال 
المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي بل العبرة في كون هذه الاموال جميعاً هي اموال 
الشعب وهي وسيلة من ويطل الينام الاشتراكي الذي م كل الجتمع بجسداً قي 
الشخص العنوي العام (الدولة). 

لذلك اننا نرى أن الفقه مدعو لجر التفرقة: النقليدية بين الاموال العامة والامرال 
الخاصة للدولة وتقتزح تسميتها (اموال الدولة) مها كانت طريقة انتفاع الجتمع بها رهي 
تشمل بجميع بمتلكات الاشخاص المعنوية العامة المركزية منها وغير المركزية ومتلكات 
القطاع الاتتراكي سواء كانت مخصصة ة لانتفاع عامة الجمهور يها ام مخصصة لتسيير 
اال الدولة والاشخاص المعنوية العامة الاخری. 

وترى ان المعيار الذي حددته المادة ۷١‏ من القانون المدتي العراقي لتحديد الاموال 
العامة (التي تكون مخصصة انفعة عامة بالفعل أو بمفتضى القانون) قد تجاوزه المشرع وقد 
ذكرنا بعض الامثلة على ذلك. 
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المبحث الثاني : الهاية القانونية لاموال الدولة 

يضني للشرع في مختلض دول العالم حجاية خاصة للاموال العامة او اموال الدولة نظراً 
لكرنه! تعم بنفعها امجتمع كله ويتوقف على حجايتها وصيانتها استنرار عمل الرافن العامة 
يشكل متتظم لخدمة جمهور المواطنين. 

وتعدد صور اليابة فنا مايرد في القانون للدي ومها ماتضمته قانرن القربات إلا.إن 
اللشرع العراي قد من هذه الجابة في صلب الدستور ايضاً وجعلها واجباً على الدولة 
وافراد الشعب. 


ارلا الحماية الدستورية للاموال العامة 
م يكتف للشرع العراقي بقواعد الماية المقررة للاموال العامة في القانون المدفي وي 
قانون العقويات والتشريعات العادية الاخرى فحرص على تضمين دستور ۱۹۷١‏ نما 
خخاصاً يبرز الحرمة الخاصة للاموال العامة وواجب الدولة وافراد الشعب في صيانتها والسهر 
على امنا وحايتها فنصت للادة المخامسة عشرة من الدستور على مايلي :- 
« للاموال العامة » ولمنلكات القطاع الاشتراكي » حرمة خاصة على الدولة وجميع اقرا 
الشعب صيانتها والسهر على امنها وجايتهاء وكل تریب فيهاء او عدوان علها يعد تخرياً 
في كيان المجتمع وعدواناً عليه ٩۷,‏ 
وبذا وضع المشرع الدستوري اساس التشريعات الختلفة الحادفة لليابة الاموال العامة . 
ثاناً: جاية اموال الدرلة في القائن الدني 
تضمنت الفقرة (۲) من المادة ۷١‏ من القانون المدني العراقي “قواعد اللهابة المقررة 
للاموال العامة في معظم دول العالم وهي : 
1- عدم جواز التصرف فيها. 
س او الليجز عليياً. 
۳- ار تملكها بالتقادم . 
»0 نص مشروع الدستور الذي نشر عام 1144١‏ من المادة المادية والثلاثين على ماب : 
«اللكية العامة حي ملكية الشحب ؛ رفا حرمة خاصة وعلى الدولة وللراطن السهر على سلامتها وجايتها. وكل زيب 
فهاء فو تجاوز علي يمد فيا في كيان لمجم واوا عليه». 
كبا تدر الاشارة الى ان المشرع العراقي قد ضمن اول دستور لدولة العراق الحديث تصاً تعلق باموال الدرلة وواجب 


ايتا هر تص الادة ٩١‏ من القانرن الامامي اللي لستة 147 رجاء فيا مايأ : 
#لايمرز يع اموال الدرنه ار تفويقضها ار ايجارها او التصرف مها بصررة اخرى الا وتن القائرن. > 
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١‏ - عدم جراز التصرف في الاموال العامة 

القاعدة ان التصرفات التي تقع على:الاموال في النائون المدني لاترد على الامرال 
العامة الا اذا قررالمشرع اوالادارة ذلك فاذا قررت الادارة التصرف في الال العام بالبيع او 
الامجار اوالرهن فعنى هذا أنها انبث صفته العامة واحالته إلى مال خاص لايخضم لقاعدة 
عدم جراز التصرف في الاموال العامة. وقد اقر القضاء الاداري في مصر بحق. الادارة ني 
النصرف بالمال العام اذا انطرى تصرفها على نية تخريده .من صفة :العمومية فيه " ,. 

کا ان ترسيع نطاق اموال الدولة لتشمل جميع اموال الدولة والقطاع الاشتراكي لابد 
ان يخفف من مدى هذه القاعدة فلبس من المعقول منع تصرف الادارة في جميع انواع 
امواها لان هذا يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة وبع طبيعة الاعباء. 


1-- عدم جراز الحجز على الامرال العامة 
تبدف هذه القاعدة الى ملع الحجز على أموال الادارة ومنع انتزاعها جيرا عا فالمدف 
من الحجز على الال هو تمكين الداثن من استيفاء ماله بذمة المالك من دين بعد بيع مال 
المدين حرا اذا امتنع هذا الاخخير عن ال . والادارة اذا ترتب عليها دين اوالتزام للافراد 
انها يفترض فيها الملاءمة والقدرة امالية على الوفاء بالتزاماتها ولا تاج دائنوها للحجزعلى 
امولها او تريب حقوقٍ عينية عليها برهلا رهناً حيازياً او تأمينياً. 


وت عدم جواز تمنك الال العام بالتقادم 
لايجوز اكتساب ملكية العام بالتقادم, فاذا وضع الافراد ايديم على مال عام فإن 
وضع اليد العارض هذا لايكسبهم أي حل في ملكية ذلك الال مها طالت مدة وضع 
اليد. وهذه القاعدة تعد اهم وسيلة مقررة للهاية امال العام لاا تضع اجا اجعا ضد 
أي اعتداء تمتمل على الال العام. فللادارة استرداد الال العام من يد الفرد مها طالت 
رمدة وضع يده عليه وليس له الاحتجاج على الادارة يدعوى تملكه للال بالتقادم الكسب 
للملكية بموجب قواعد القانون المدني 
)1١(‏ حكم اة الادارية المليا في مصر ذكره الدكترر سعد العلرش - الرجع الاب ٠۷‏ وقد جاء في هذا القرار مابلي : 
اوقد أستقر الفقه الاداري على ان الدولة مي الالكة للاموال العامة ومن حقرق الملكية حل استعال الال واسثثياره 
والتصرف فيه جراعاة وجهة المنفمة الخصص ها الال ؛ ويحرل هذا التخصيص دون التصرف في للال العام آلا اذا 
أنطرى على نبذ تجريده من صفة العمرمية فيهة. 


144 


ثالث : الياية الجتائية للاموال العامة 

يقر اللشرع حاية خاصة لاموال الدولة في قانون العقوبات او ني تشريعات اعرى 
مختلفة. فقد ورد في قانون العقويات رفم 1١1‏ لسلة 19456 عدة نصوص تتعلق جماية 
أموال الدولة منا المادة (03”) الي نمت على مايل :- 
«بعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سلة ويغرامة لاتزيد على مانة دينار ار باحدى هائين 
العفوبتين كل من أفسد مياه بثر عامة أو خزان مياه اواي مستودع عام للمياء اراي شيم 
اخر من قبن ذلك معد لاستعال الجمهرر ميث جعلها اقل“صلاحبة رض الذي 
تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.؛ 

وعالجت المادة (#ه”) موضوع الاعتداء على المرافق العامة ثلاء والكهرباء والغاز أو 
غيرها من الأزافق العامة وجعلت عقوية هذا الاعتداء السجن مدة لاتريد على سیم 

سئوات أو البس. 

كذلك المادة )۴٠١(‏ الي تفضمتت نجهم كل نرب أواتلاف متحمد بطريق عام او 
مطار أوجسر او قنطرة اوسكة حديدية أو تبر او قناة صالحين للملاحة وتكون عقوبة ذ هنا 
النعل الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين. اما المادة 444 فقد اعنبرت فقرتها 
الحادية عشرة ظرفاً مشدداً لعقرية جريمة السرقة اذا ارتكبت على ڻيء مارك للدولة او 
احدى المنشات العامة اواحدى الشركات الي تساهم الدولة و في أمرلها بنصیب.. 


يكن 


الباب الخامس 
الاعال القانونية للادارة العامة" 


تقوم الادارة العلمة باعال مختلقة في سبيل اداء وظيفم! والقيام بتشاطها وتتقسم اعانا 
وتصرقاتها الى نرعين » اال مادية واعال قانونية . 


الاعال المادية : وهي ماأتقوم. به الادئرة من اعيال دوت أن تقصد من ذلك احداث اثر 
قاتوقي ممين او تصيراً في للراكز القاتوئبة وبعال حذه الاعيال اعيال اليناء وترقيب اثاث الدواثر 
وتبليط الطرق وشق الترع أو هدم متزل ايل للسقوط ‏ 


الاعيال القاترنية : رهي اعال ارادية تقوم بها الادارة وتقصد منها الحداث اثارقانونية معينة 
كانشاء مراكر قانونية جديدة او تعديل أو الغاء مراكز قانوئية قائمة  ١‏ 

ودراستنا في هذا الباب تقتصر على دراسة الاعال القائونية واساليب الادارة في القيام 
با وتتم الادارة اعيلفا القاتونية باسلوبين : 
-١‏ الاعال الي تصفر عن الارادة المنفردة للادارة (القرئرات الادارية). 
- الاعيال التي تنم بائفاق بين الادارة وجهة احرى (فرد أو شركة او شخص من 

اشمخاص القاتون السام) (العقود الادارية) . 
ولذا مجنايل في قصلين القرئر الاداري والعقد الاداري . 


41 اظ رل الاعال التائوية الادارة 
M. Traite‏ وماسمومه ستسعاء T.I‏ 1927 بدمناكه 3 coanitutionadl.‏ تشحل de‏ عفند2 L.‏ فود 
de L'Elal Seet. Id .‏ عا genrca‏ عتعمصما coutribatice + la‏ 2 . ججسلاععد Carre’ De‏ 
ديكي : دروس في اققترن العام . ترجمة د. رشري خالا - يشداد ١‏ عبد التاق السبرري . التصرف القاتري 
والراتضة الغاتوتة - حروسى نسم الفذكوراء- جلمسة التاحرة- 944۴ - 1984 
رقظر يمنا (لرفدة الادارة المامة ودررها في اعلا #ققاتوية - حراسة مقلرنة) فلقبول لقتشر في جلة القاتون لققارن. 


ادن 


OE ا‎ 


: الفصل الاول : القرار الاداري 27 


النرارالاداري من اهم امتيازات الادارة التي أعطيث لا نكا عن تمي النفم العام 
وخدمة جمهور المواطنين ء فني اطار القانون الخاص تقوم العلاقات على تساوي الارادات 
الانسانية وان أحد اطراف العلاقة القانوتية لايمكّن (كقاعدة عامة) أن يرى مركزه قد 
جرى عليه تعديل إو تغبير دون موافقته على ذلك وبالادارة المشردة أطرف انحر اما ني 
القانون الاداري فان الادارة تعديل المراكز القانونية بارادتها المنفردة من دون حاجة 
لوافقة الطرف المعني . وسلطتها هذه تتمثل في فذرتيا اوحقها 8 اصدار قرارات بارادتها 
المنفردة والزام الافراد بما يترتب عليبا من اثار قانونية (حتوقاً والتزاما) دون حاجة الراتقتهم . 
لقد ازدادت في المنوات الاخيرة اهمية دراسة القرار لسبين رئيسين : 
الارل : اتساع نشاط الادارة وتعدد واجباتها ليس في العراق ققط بل في سبميع دول 


العام المعاصر. وهذا الاتساع في لهات والواجبات يرافقه بالضرورة انساع في جال تذل 


الادارة .بارادتها النقردة عن طريق سلطتها في اصدار قرارات ادارية وإلزاء الافراد بيا. 
لذلك فان دراسة القرار الاداري قد تساعد في تبصير رجل الادارة يدود اختصاصاته من 
حائر وقد تساعد الافراد على معرفة تلك الحدود ومدى مشروعية القرار الاداري سبل 
الاعتراض عليه والطعن به من جانب اخر.. 
(۲) انظزحول الترار الاداري : مزلفط (القرار الادارني) اللصدر الاين 
P. Delvalve : L'zcte athninistatif . sirey . 1983‏ 
usieme edition , 1987. P. 108 etss.‏ لخر J. Mivero: D.‏ 
J. Boutouis: sur une categorie novuctle ducies Hndiques : tes directives E— tudes en‏ 
Fuenmaonm. Edilon Cugas 1977. PP, 19). etss.‏ تروط honrmage a‏ 
unilateral . lemene recuild’ studs D205‏ عاعما G. Dupuis : Definition de‏ 
Vedel. atp. Gelvolve. D. A. 2, V. F. 1O edition. I8 pp: 236 etss.‏ بن 
. مود مد حافظ / الثرار الاداري ١‏ دار النبصة المرية ۱۹۸١‏ . 
د. سليان مد الطيلري / النظرية العامة للترارات الادارية ط ٠‏ دار المكر المي 1۹۸4 . 
ووسام صيار عبدالرحمن / الاختصاص التشريعي للادارة / رسالة دكترراه / كثية القاتون جامعة بنداد 1594 
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اما السبب الثاني فيتسثل في انشاء قضاء داري متخصصص في العراق 27 وقد حدد 
ب اختصاص محكة القضاء الاداري بالنظ رفي الطعرن الموجهة ضد الغرارات الادارية 
. ذلك الى جانب مايقوم به مجلس الانضباط العام من رقابة على القرارات المتعلقة 
بشؤون الوظيقة العامة وقد أصبح هذا المجلس هيئة من هيئات القضاً » الاداري المنيئقة عن 
مجلس شررى الدولة . راذا علمنا ان موضوع القرار الاداري والرقابة القضائة عليه كان 
موضوع اجتبادات ونظريات متعددة ابتدعها القضاء الاداري في البلدان الني سبقتنا في 
أنشاء قضاء اداري متخصص ارنادى بها الفقه فان الجوانب العملية ذه الدراسة جلى 
للعيان. 
وما تجدر ملاحظته أن الاشارة الى احكام القضاء الاداري لن قت تقتصر على ذكر ا-مكام 
هذا القضاء في الدول التي انشأت قضاءً ادارياً منذ حون ققد حاولناء ”قفر الممنتطاخ » 
ذكر احكام القضاء العراي وقرارات مجلس الاتضباط العام وماصدر من احکام القضاء 
الاداري الجديد. وستقسم هذا الفصل الى خمسة مباحث على النحو لاني : 


الميحث الاول : تعريف القرار الاداري: 

البح الثاقي : اركان القرار الاداري وشروظ صحته, 
اليحث الثالث 2 ' : انواع القرارات الادارية. 

البحث الرايع : تنفية القرار الاداري . 

البح الخامس ٠‏ : انباء القرار الاداري. 


(۴) أشنت علكة اقنضاه الاداري في المراق جوجب غلفانون رقم 7١١‏ لنة ۲۹۸4 تاتون العدبل الثاني كقائرن يملس 
شررى الدولة رقم ٠١‏ قستة 1644 وقد حدد القآنون حسام بمكذ القضاء الاداري للنظر في صحة الآوابر 
والغرارات الادئرية التي تصعر من الرتلفين ميات في دوائر القطاع الاشتراكي » وبانشاء عمكة التضاء الاداري 
هسبح الرلق يأف ينظام النغاء الاداري الى جاب القضاء العادي الذي كانت له ولاية عضة في يسيع الزات 
الا ما سحي منیا ينص شخاص . وقد تشر الفترن الذكرر في الرققع الراقية. الماد عداط في 11/ 17/ كماد 
واصيح نانا تاریخ STN‏ 

7 تتتلرحول شرو الطين امام هذه انحكة . الح لبرلعي احم اليو ۽ روط الطمن امام منكة القضاء الاذاري زر 
العرئق ع رال ماجسثير. بنداد 1146 . 
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المبحث الارل : تحديد مفيوم القرار الاداري 
القرار لغة ماقر (اي ثبت) عليه الرأي من الحكم في مسالة 440 وعند.! يقترن بعغة 
(الاداري) فانه يصيح دلالة عل تجاه ارداة لادا واستقرارها على آم ما لاحداث تنيمر 
في الوضع القانوفي بارادتها النفردة . 
وعلى هذا الاساس فان المصطلح العرني (القرار الأداري) لايثير اللبس وعدم 
التحديد الذي اثارته المصطلحات الفرنسية المستخدمة للدلالة على القرار الاداري. اذ ل 
يتطق الفقه القرنسي على عبارة للدلالة على اعال الادارة الصادرة من جانب واحد ‏ 
Actec administratifs unilateraux)‏ 
مسي 7 
د أطلق البعض عبارة (الاعال الإدارية ) ألا أن هذه العبارة تعوزها الدقة فاعال الادارة 
القانوئية تشمل المقود والقرارات الادارية . 
واستخدم البعض الاخر عبارة (القرارات التنفيذية أو القابلة للننفية) * , 
وقد اهم الفقه العراقي بتعريف القرار الاداري . .الا ان تعريفاته للقرار الاداري اقتصر 
قسم منا على ذكر عناصر القرار الاداري في حين ان قسماً اخر جاه مطابقاً لتعريفات 
صابقة . 
وعكذ! اورد الدكتور شابا توما منصور عناصر القرار الاداري بالقول :عمل قانوني » 
يصدر عن السلطة الادارية » من جانب وإحد ويحدث اثراً قانونياة © , 
وقد عرف د. علي محمد بدير ود. عصام عبدالوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسير 
السلامي القرارالاداري بانه ٠‏ عمل قانوني صادر بالارادة المنفردة والملزمة لاحدى الجهات 
الادارية في الدولة لاحداث تغيير في الاوضاع القائمة » اما بانشاء مركز قانوني جديد (عاء 
ارفردي ) ار تعديل رکز قانوتي قائم أو الغاء لهم" . 


(4) المساح في اللغة والعلوم » اعداد ونصتيف نديم وأسامة مرعشلي . دار المضارة العرية يروت . ط 1 . 341/14 
املد الثاني من 1949 
الزسخشري : امقس البلاغة . قن عبدالاحي محمود , دار المعرقة , بببروت ۱۹۸1 م 95 
ويقال قر قراره وفرواً ترا وتقوارا قر في الذكان وعلی الامر ثبت رسکن قرره في المكان او عل العمل ابه فيه. اقر اوا 
غلانا قي لكان لبن ويسكته فيه . الغرار والقرارة : المستغر والثابت اللطتن من الارض . سار الامر الى قراره : اي انب 
ره) انظر مع (القرار الاداري) مصدر ماب سس 11 . 
)١(‏ «. ثايا توما منصور. التانون الاذاري , الاب الثاني الملبعة الاو“ ۹۹۸۰ عن ۳۹۷ . 
(۷) «. عل حسد يدير وآخرون- مبادئ واكام النانون الاداري. مصدر سابل ص ٤1١‏ . 


ل 


واورد الاستاذ ضياء شيت خطاب تعريف الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنبوري 
وتعريف محكة القضاء الاداري في مصر“ . 

من كل ماتقدم نرى ان القرار الاداري هر عمل قانوني تصدره جهة ادارية بارادتها 
المنفردة بغية احداث تغيير في الرضع الفانوني بانشاء مركز قانوني جديد او تعديا, او الغاء 
مركر قانوني قائم . 


عناصر القرار الاداري الاساصية 
| بظهر من تعريض القرار الاداري أنه يتكون من عناصر اربعة عي : 
الا عمل قانوق . 
ثانا : يسدر عن جهة أدارية عامة. 
ثاثا : يصدر بالارادة المنفردة . 
رابعاً : : بقصد احداث اثر قانوقٍ معين يتضمن تغيراً في المراكر القاتونية . 
وستتناول بالدراسة فيا يلي العناصر الاريع المذكورة . 


ارلاً: القرار الاداري عمل قانرني 

الاعال القانوتية هي الاعال الي تقوم با الادارة بيدف احداث اثارقانونية معنة ° 
ومذ تتميز اعال الادارة القانونية من اعراها المادية التي لاتريد من القيام بها ترتيب اي اثر 
قانوني . 

فالعمل القانوني الاداري هر عمل ارادي نقوم به الادارة بارادتها وتهدف من القيام به 
احداث اثر قانوني معین , 


(۸) «. ضياء شيت خطاب : رتاية القضاء العرائي على القرثر الاداري. جلة او ابنذ القن . تشرين الاوك ۱۹٠۵‏ 
ص ۲۸. 

(۹) عرف تقهاء القائرن الخاص العمل الفاترني عو فف داز عاعة بانه اتجاء الارادة تمر أحداث الر تاتقي محين. فيقول 
العلامة للرحر السنبووي (.. ان المقاد والارادة النغردة تف من الاعيال التاترنية ‏ والققصود بالارادة هنا الارادة الى 
نتجه لاحدات اثر قاتوتي ممين مالارادة بيذ النسديد العمل القانرق ). الرسيط س مصادر الالترام ب. 1. 1972 
ويعرف الذكتور سليان مرقس الممل القائني بانه انهاه الارادة تمر احداث الر توفي ممين يتمعقؤ, جرد اتمامها 
اليه) . الواني في شرح الفاترن المدفي ج .. المدغل للملوم القاتونة . ط 7 1۹۸۷ ص .4۷١‏ 

. مصدر سابق‎ ٠ انظر عتا ء ارادة الادارة العامة ردررها في اعاطا القانوتية‎ )٠١( 
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ورغم اهبة العمل القاتوني قان ماذكره فليم كي قبل اكر من تعب يناعن لذ 
الذين حاورا حراسته دراسة عليلية مازال يعبر عن واقع الخال 99" , 

قن الفقهاء من حاول التفريق بين العمل القائرني وماينشاً عنه من أثراو وسنة) كا 
سماها الفقيه كلسن . اذ يقول هذا الفقيه لابد من التفريق بوضوح بين السنة وبين العمل 
الذي م انشاء السنة بموجبه. ولو حللتا اي واقعة من الوقائع المسماة بالوقائم القانونية 
(كالقرار البرلاني او القرار الاداري او الحكم القضائي او 5 أو الجرعة ) لامكننا يبز 
عنصرين : فن جهة يوجد عمل يدرك بالحواس ويجرى في المكان وفي الزمان » هو حدث 
خارجي يتكون في الغالب من سلوك انساني . ومن جهة أخخرى بوجد معنى محدد » هوالى 
حدما مرتبط بذلك العمل او بذاك الحدث 99" , 

ومنهم من عرف العمل القانوني ميرنا مبرزا رنه عملاً تتجه فيه الارادة الى هدف معين. 
فقد عد الفقيه ديكي اا0 عملاً قانونياً كل عمل ارادي بقع بقصد احداث تعديل 

في التنظم القاتوني كا هو في لحظة وقوع العمل اوكا سيكون في لحظة لاحقة معي "© 
وعرف الفقيه دي لربادير #معلهطناجاء»2 العمل القانرني بانه اظهار للارادة . يدف 
كات د تغيير في الوضع القائيق 1308 , 

وعرفه رغيروياته عمل ارادي يتجه الى احداث تغيير في العلاقة الفانونية القائمة لحظة 
أصدازه ارال تعديل الوم القانوي ر 

اما نيدل قانه يعد عملا قانونياً كل اظهار للارادة بيدف احداتٌ اثار قانونة ‏ , 
وتأسيساً على ماتقدم ذكره من اراء فقهية مكن القرل أن العمل القانوفي هو اتجاه ارادة 
القائم بالعمل الى الحداث اثر قانوني معين. 


(11) يقول القتيه ديكي انه على الرغم من اة التصرف القانرني ار العمل القانرني والارادي الا اتهم قليلرن مدا اولك 
الذين حاولوا دراس دراسة تمليية . 
Duguit .L. Traite de droit consonne 71.1- 1927 .P, 316.‏ 
)۱١(‏ عانى كلسن : النظرية الضة في القنون. ترجمة د. اكرم الوري ٠‏ منشورات مركز البحوث القاوبة في وزارة 
المفلر» پاد ۲۹۸1 ۴۰ ۴١‏ , 
)٥۳(‏ ديكي. للصدر الان 
De Laubadere .P. Traite de droit administratif‏ 


9 adiion par veneziz — j~ de .et Gaudement . ¥Y.T.A. L 4.DJ. 1984. P 19. (4) 

(f} Rivero 5. oP. cit .P. 107 (1e) 

2) Vedel G. op. eit . P. 239 1 رحن‎ 
1۱ 


والقرار الاداري هومن الاعبال القانونية فها يال من اناد الادارة لادداث فزي 
الوضع القاتوقي وترنيب آثار قانونية معيلة . 

ودا يلف القرار الاداري عن إعإال الادارة المادية حى لو كانت ارادية فهي 
لاتحدث اثاراً قانونية مقصودة من الادارة , على أن القرار الاداري لايتج داعا عن تم اتعبير 
الادارة الصربح عن أرادئها اد بعد موقف الادارة السلي في بعض االات وأقعة ترد 
عليها اثارا معينة. قل بعض الخالات يدد الشرع ماة معبنة کې تخد الادارة زارا 
الصريح ولكنه يعد سكوتباً خلال هذه المدة وانقضاءها دون الاقصاح عن أي ا 
قرار بالرفض او بالقبول تترتب عليه نتائج قزار اداري بالرقفض او القبول بحسب 
الاحرال " . مثال ذلك استقالة الموظف فقد عد المشرع سكرت الادارة ثلاثين بوا م من 
تاريخ تقديم طلب الاستقالة بعثابة قرار اداري يقبول الطلب المذكور. عل أجأية الادارة 
على النظل الذي يقدم لها ضد قرار اداري خلال مدة عحددة (غالباً ماتكرن شهراً) يعد 
قرانا اداريا برد التظام - 


ثانياً- القرار الاداري يصدر عن جهة ادارية 

کا تشير حسفته فان القرار الاداري : يجب أن يصدر عن الادارة العامة. وبهذا فان 
العمل القانوني لكي يكون قراراً ادارب يحب إن يصدر من شخصن من الاشخاص 
الادارية العامة . ويقوم بالعمل بمثل الشخص المعنوي العام المختص في القيام بهذا العمل . 
عندما يتصرف مئل الشخص المعنوي فاته يعم بالعمل با اسم الشخص المعنوي الذي يمثله 
ا ولا يغيرمن وصف العمل أن يكون ممثل الادارة 0 واحدا اومجموعة افراد فاليم 
انهم يتصرفون ويقومون بالعمل باسم شخص اداري عام . 

وتحديد الجهة الادارية التي تكون احد عناصر القرار الاداري يتطلب تحديد المقصود 
بالادارة العامة فالادارة العامة جزه مهم من السلطة التنفيذية في الدولة وها معتيان : الأول ٠‏ 
عضوي والادارة بهذا المعتى الاجهزة والمنظات والدوائر المملوكة للدولة ويشمل ذلك 
الادارات افردزية واللامركزبة والاشخاص الادارية الاقليمية والرفقية والثاني مادي . 
-والادارة بهذا المعنى تعبير عن نشاط تقوم به الدواثر والمنظات والنشآت العامة لاشباع 
حاجات عامة لجمهور المواطتين رحاية النظام العام وتلفبذ سيامة ألدولة 3 جال اللخدمات 
والانتاج 5 الجانب الاقتصادي , 


. 3986 انظر يمنا المربرم ي (سكرت الادئرة العامة في القانون العراني) مملة الملوم القائونية . المدد ۲ سن‎ )١۷( 


فنا 


المح مم صر عمسم ويسم بسسص سس سە سن 


الا ان تحديد المشرع العراني في القانون رقم 1١5‏ لسنة 1۹۷۹ قانون التعديل اثثاني 
لقانون مجلس شورى الدولة للجهات الادارية الي بكون الطمن, في قرارائها داحلا في 
اختصاص محكة القضاء الاداري يثير اللبس وتعوزه الدقة . فقد حدد المشرع القرارات 
الخاضعة للطعن' امام الممكة المذكورة ب «الاوامر نت الادارية التي تصدر من 
الموظفين والحيئات في دواثر الدولة والقطاع الاشتراكي ..» 

وعلى الرغم من ان هذا النص لايشكل معبارا جانا مائما للقرار الاداري اذ انه 
لايشمل صوى القرارات الثي يكون اختصاص النظرفي الطعون فيها محكة القضاء الاداري 

في الوقت الذي توجد فيه قرارات ادارية اخخرى لايكون اختصاص النظر في الطعون فيبا 
للمحكة المذكورة وقرارات اخرى لايجرز الطعن فيا اصلاً . ألا ان النصوص التي حددت 
اختصاص القضاء الاداري في فرنسا ومصركان لما دور اساسي في تحديد القرار الاداري . 
فقد حدد المشرع الفرنسي في المرسوم ارتم 4ه الصادر في ”١‏ تمرز 14614 
اختصاص مجلس الدولة الفرنسي بالحكم في الطعون في اعيال السلطات الادارية ° , 
ويهذا فان المعول عليه في تحديد اعمال الميئات العامة الختلفة وتمبيزها من بعضها في القانرن 
الوضعي في كل من فرنسا ومصر هو المعبار الشكل 99 . 

وهذا المعيار الشكلي هو المعول عليه للتمييز بين اعبال الميثات العامة الخعلفة في العراق 
الا ان العبارات التي استخدمها المشرع « الاوامر والقرارات الادارية الي تصدر من 
الموظفين والحيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .. ٠‏ جاءت مطلقة الى الحد الذي 
يثير التسازل عا اذا كان المشرع قد اراد احضاع القرارات التي تدخحل ضمن الاعال 
التنفيذية للادارة لاختصاص محكة القضاء الاداري » او أنه قصد بعبارة ( درائر الدولة 
والقطاع الاشتراكي ) الادارة العامة المادية رالاقتصادية في الدولة . 

لحري الاجابة عن هذا السزال لابد من الاشارة الى ان المشرع. العراقي دأب على 
استخدام عبارة ( دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) في كثير من التشريعات. ولم يقصر 
هذا الاستتخدام الدلالة على الادارة العامة فقط بأني ععنى من معانيها. ومن استخداماته 


(e تاعوممه‎ d Ëlat 3 ... statue souverainement sur Les recours en annulaion povr exces عل‎ 5 
pouvait formes contre 

Les actes des diverses autodires adminisifatifes). 

Gode admiaistatif . Dalloz. 1979. P, 449, 


(1۹) انظرد. مود محمد حاف . القرار الادئري . دار ا" بضة العرية 1۹۸١‏ » مي ٠١‏ وبابيدطا . 
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هذه العبارة على سبيل المثال » ماجاء في الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثررة رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1441 المشهور يقرار تحويل اليال الى موظفين الي نصت على اعتبارجميع العال في 
(دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) موظفين.. وقد مل هذا القرار جميع المال في جميع 
دوائر الدولة.والقطاع الاشتراكي رلم يقتصر على العال في الميثات التتقيذية التابعة 
للحكرمة ش 92 


ولاترى أن المشرع قد أراد بعبارة ( القرارات الادارية الي تصدر من الموظفين وافيتات 
في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) الاحذ يعار مرضوعي وعد جميع الترارات الي 
تصدر من دوائر الدولة الي تمارس الوظيغة التشريعية او الوظيفة القضائية والتعلقة بعمل 
اداري قرارات ادارية . اڌ لوأمعن النظرفي نصوص القانرن رقم ٠١١‏ لامكن امسشخلاص 
اعتاد المشرع مارا شكلياً عضرياً في تحديد الجهات الادارية التي تصدرإلقرار الاداري ‏ 

وبتاء على ماتقدم قال القرار الاداري هو العمل القانرفي الصادر من جهة إدارية 
ولابمكن عد اعال السلطات العامة الاحرى (التشريعية والقضائية) قرارات ادارية طالا 
تعلقت بمارسة وظيفتها الاساسية ووفق الشكل والاجراءات المطلوية لذلك. 

رما تجدر الاشارة اليه ؛ بصدد الجهة التي تصدر القرار؛ ان القضاء الاداري الفرسي 
في يعض االات يعد القرارات الصادرة من هيثات خاصة تتولى تسيير اوادارة مرقق عام 
قرارات ادا ٩٩7‏ وهذا الاتجاه ينسجم مع مذهب مهم في الذنه يسوغ امتيازات الادارة 
العامة بفكرة المرقق العام وضرورة تسييره بانتظام وأطراد . والقضاء الاداري الفرقمي اذ بعد 
بعض قراراث الاشخاص الخاصة التي تتولى تسيير مرقق غام والمتصلة بهذا العمل قرارات 
ادارية فانه قد اعترف في کل حالة على حدة باضفاء النظام القانوني للقرارات الادارية 
على قرارات اشخاص خاصة لاتصاها بادارة مرفق عام" , 
ولا نرى أن هذا الموقف يعي ان شخماً من اشخاص القانون الخاص من غير الاشخاص 
الادارية قد منح اختصاص أصدار القرارات الادارية . كل ماقي الامر ان مجلس الدولة 
الفرنبى عامل بعض قرارات الاشخاص الخاصة معاملة القرارات الادارية لاتصاها بادارة 
مرفق عام . 


(۲۰) اظ 42 op. cit . P.‏ رط Delvolve‏ 
)۲١(‏ انعد الذكترر شابا ترما منصرر مرقف القضاء الاماري الفرشي اذ يقول انه لارى صحة الاتجاه الذكور للتضاء 
. : الادئري القرنسي ويضيف (ونمتظد ان الشخص, الذي يتولى ادارة للرقل العام عن طرين الامتيلزء ليس له صقة 
المي الادلري أي آنه ليى عن للؤسات. المشة ويافال مابمدرهته لايمتير من قبل الترار الاداري ) مرجع 
المايق ص ه۴۹ . 
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الا - القرار الاداري بصدر بالارادة المفردة للادارة 

تقسم التصرقات القانوتبة متظوراً اليا من طريقة نكوينها والاطراف المشتركة في 
العمل الى نوعين : 
الاول : اعبال لاتحتاج الادارة للقيام بها الى ارادة اخرى فشكن اراداتها يحدها لاتمام العمل 
راتتاح اثاره القانونية وهي القرارات الادارية . 
راتاي : اال اج الك 2 ٣‏ ا طرف اخر فتكون اعالاً نانجة عن ارادنین او 
العقرد الادارية ية. وها تجدر الاشارة اليه ان هذا التقسي للاعال ا ل قا 
خاصا بالقاتون الاداري أو بالقانون العام ونا يعرد الى النظرية العامة للاعال القانوئية 
وبالتالي الى النظرية العامة للقانون "" . 

والذي يعنينا من الاعيال القانونية المختلفة هو القرارا ات الادارية أي الاعال الي تصاير 
بالارادة المتغردة للادارة . هذه الارادة قد يعبر عنبا موظف واحد ءل قرار يصدر من وزير ار 
من مدير عام حسب اختصاصه وقد يمير عن ارادة الادارة اكثر من شخص واحد مثل 
مجلس او هة ولايعتد في هذه الخالة بتعدد الاشخاص الذين يتخذون القرار طالما كانوا 
يعيرون عن ارادة شخص اداري واحد اي أن العمل تعبير عن ارادة طرف واحد اي جهة 
ادارية واحدة. 

فالقرار الاداري يصدر باسم شخص معنري عام واحد ومعيراً عن ارادته التي افص 
عنبا ممثله اومثاره . وتقييز القرار الاداري الذي يشترك في اصداره اكثر من فرد اواكثر من 
جهة ادارية عن الاعال القانونية الاتفافية او التعددة الاطراف (المقود) بحب النظر الى 
مضمون العمل ومايترتب من اثار تجاه من انشأ اذ يرتب العقد او الاثفاق التزامات ار 
حقوقاً حمق الاطراف المشتركين في العمل وهم ملزمون جا انفقرا عليه من قواعد ونصرص . 
اما القرار الاداري الذي يشترك في اصداره اكثر من فرد او جهة أدايية فانه لانيحلق 
التزامات ولا ند نشي حقوقاً للاطراف المشتركين في أصداره ولا نحكم علاقتهم ا يضمنه 
العمل من نصوص وقواعد وتتصرف اثاره الى اطراف اخرى هم الخاطبين بالقرار دون حاجة 
لاحل موافقتهم فالعبرة في تسیز الاعال الثانونية ليس بعدد الافراد الذين اشتركوا قي ااذه 

واا العيرة بمحتواه وماينضمن من.تواعد وما أذا كانت تعبيراً عن ارادة جهة ادارية وأحدة 

أي شخص معنوي عام واحد ام 9 


Eisenmann .ch. op. لك‎ .P. 685 انر‎ )۲۲( 
ibid, Delvolve .P. op, eit, P. 15 (r) 


على ان القرار الاداري قد يتخذ باشتراك اكثر من شخمى أداري واد ويعبر عن 
ارادة اكثر من جهة ادارية ومع ذلك يقل عملاً صادراً بالارادة المنفردة اذا لم يكن 
مرضوعه تنظيم العلاقة المتبادلة بين الاشخاص المشتركة في الخاد القراروانما يتوجه الى 
اطراف اخرى ثالثة غير الاطراف المشتركة في العمل ويتتج اثاره القانونية بق نلك 
الاطراف الثائئة دون اعبار لارادتما مثال ذلك جنة وزارية مشكلة من عدد من الوزراء . 


رابع القرار الاداري يحدث ارا في ماكز القانرنية 

القرار الاداري عمل ارادي تبغي الادارة من القبام به احداث اثر قانوني معين. فاذا 
كان عمل الادارة لايتتج اي اثرقانوني فانه لابعد قراراً ادارب وكذلك الخال اذا لم تقصد 
الادارة الامر الذي حدث . والاثر القانوني للقرار الادارى هو احداث تغيير في الراكر 
القائونية او التنظي القانوني . في كل تمع منظم يوجد تنظيم قاتوني يتكون من عنصرين : 
الأول مجموعة القواعد القانونية التي نحكم امجبيع الي وتنظم علافاته والثاني ۰ 
الاحوال القانونية للافراد اي مراكزهو واوضاعهم تجاه القانون9؟ . 

واثر القرار الاداري قد يكون تعديلا أو تحديدا او الغاء في التنظم القانوني فيخلق حقوقاً 
جديدة او يغرغى التزامات جديدة او يعدل التنظيم او يلغي مراكز قانوئية للافراد يما 
تتضمن من حقرق او الترامات . هذه هي الصقة العامة لممظم القرارات الادارية . الا ان 
اثر القرار الاداري قد يكون مجرد اتخاذ موقف ازاء الوضع القاترني القائم دون احداث أي 
تغديل عليه بالاضافة أو بالحذف اوبالانشاء الجديد للحقرق او التزامات . ومن امئلة هذا 
النوع من القرارات الادارية السليية كقرار رفض متخ رخصة اواجازة. ويمكن القول في 
هذه الخخالة أنه حسب الى الواسم لتعديل التنظيم الثانوني فان مثل هذه القرارات تحدث 
ثرا قانوياً يعدل الوضع القانوني برفض منح (الحق) الذي كان سيتمتع به المعنيون لو 
اغذت الادارة قرارا اجا . 

الا أن النظرة الدقيقة الى ملل هذه الفرارات تبون انبا لاتعدل الوضع القانوني القائم 

فطالب الاجازة ار اة ظل في ذات الركز القنرني السابق على تقديم الطلب. فهذا 


De ع عمعناناها‎ (Tt) 
Trakte عل‎ droit adeuiniviratif 71.1.9 ediion , par veociia .ل‎ ct~ et Gauderoet. 4, L.G.DJ, 1984. P. 15. 
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القرار م يعدل الوضع القانوني ولكنه اثر فيه برفض الرخصة اوالاجازة التي رخص للمشرع 
للادارة منحها وايقاء الوضع على ماكان عليه قبل تقديم الطلب 0 . ورغم ذلك فهذه 
القرارات ال لاتحدث اى تعديل في الوضم التانوني القائم تعد قرارات ادارية لا نحل 
من ارادة في تقر ير ابقاء الوضع القانري على ماهو عليه دون تغيير. وهي ببذا تحتل عن 
بعض الا جراء ات الي تتخذها الادارة ولاتشكل . قرارات ادارية لابا لانتتج أي اثر قانولي 
ولانحدث أمرا في الوضع القانرني القائم لذا لمكن عدها قرارات ادارية. مثل الال 
التي لاتتضمن اثر قانونيا ولاتتخذ ان موقف ازاء الوضع القانوني “فلاتعد قرارات ادارية 
الاعال . التحضرية السابقة لاتخاذ القرار ا ٠»‏ الاراء»ء الدراسات » 
والمناقشات ... الخ) ومنها ايضا تحويل ملفة (اضبارة) من موظف الى آخراوريط الاوراق 
بها او تحويل طلب الى موظف او من دائرة الى اخرى. ركذلك لاتعد قيلت ادارية 
الابضاحات التي تعطى لتفسير قرار اداري اذا لم تتضمن اي اثر في الوضع القائوني 9 
وبعكس ماتقدم . فان رفضن احالة الطلب الى الجهة الختصة يعد 0 ادارياً لاہ 
بحدث ٢ا‏ ف الوضع القانرني بنع حصول الطالب على مااراد او اتخاذ القرار من الجهة 
امختصة بش أنه . وكذلك رفض عقد اجتاع لجنة مختصة بالنظر في طلب ما.. ١‏ كا 
لا ند فراراً ادارياً تقديم طلب من جهة ادارية اخرى لاتخاذ قرار ضمن اختصاصها لان 
1 هذا الطلب لابقرراوينشئْ مرکرا قانونيا ومبذ! فضت اليلة العامه مجلس شورى الدولة 
بصفته القييزية في القراررقم ۲۸/ اداري یا ۰ الصادر تاريخ ۱۹۹۰/۱۱/۱۱ . 
وتتلخص وقائم القضية في ان وزارة الزراعة والري كانت قد قدمت طلباً يكتابها الرقم 
ضيف ي ١59 hir‏ بالغاء الحقوق التصرفية في القطع الرقة ٤ 5 1/1١‏ 


(۲) انظر في تفصيل ذلك ١۷ا۷[‏ الصدر السايل عن ۲۶ . 

(17) نفث عمكة الفضاء الاداري اللصرنة في 18 اذار 1۹١١‏ بان القرار الذي يدر بضم التحقيقات الثي أجريت في 
موضوع الشكرى فاقدمة من لدعي آل مله حدم لابعد قزرا ادئريا لان التصد م مرد ايداع الاوراق في مكانها 
الطببعي وهو ملف خدمة اللدعمي ولان مثلى هذا القرار(لايطري على الرغبة في احداث اثر قائرني) . . وفغت في اول 
مايس 1187 بان فحالة لوراق الت بواسطة مكاتب الممل الى لجان التوتيق والتحكم واحالما م من لجان الترفيق 
والتحكيم ال هينات التحكيم ليست ترارات لدارية). . قلا عن د, محمد فؤاد مهنا : مبادئ احكام القائرن الاداري 
WS AVF‏ 

(۷) انظر أعقملا المصدر الاين ص ٠٠۲٤١‏ 111, 


” * مبادىء القانون الإداري \o¥‏ 


٠ا‏ اله 17/٠١ 1٠١/1١‏ مقاطمة (15) الدغيلة الداعلية في قضاء الثامية 
في عافظة القادسية وتقاً لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 61 لسنة 
. فاقام شخصان الدعوى امام محكة القضاء الاداري يطلب الام وزير الزراعة 
والري اضافة لوظيفته بالناء كتايه الذي طلب فيه اطفاه حن التصرف في القطع البديلة 
وبتتبجة للرافعة قروت محكة القضاء الاداري بقرارها الزرخ في 4/4/8 وبعدر 
اضبارة 7ه / قضاء اداري/ 144٠‏ رد الدعوى لكرن الامر الطعون به ليس اما او قراراً 
اداريا واما هو طلب يمخضع الى تقدير تة أطقاء وتقدير الحقوق التصرقية في محافظة 
القادسية . طعن المدعيان يحمكم ممكة القضاء الاداري فأيد مجلس شورى الدولة بصفته 
القيزية ماذهيت اليه الحكة . وقد جاء في قراره ان القاتون قد حدد اختصاصات محكة 
القضاء الاداري بالنظر في صحة القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن دوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكي زوحيث ان الامر المطعون فيه هو طلب يتضع فتقدير اللجنة أشتصة 
قاتونا ومي نة أطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في عافظة القادسية التي لها سلطة قيول ار 
رففى الطلب حسب مقتفى الخال وضاً لقانون توحيد اصناف اراي الدولة وحيث ان 
هذا الطلب لایدعل من مفهرم الاوامر والقرارات الادارية لانه لايقرر أو ينلىء مرکا 
قاتونياً ونما القرار الذي يصدر تتيجة دراسة هذا الطلب سواء أكأن بالقيول او الرفض هو 
الذي يعد قراراً ادارياً يكون بملاً للطمن امام القضاء او الجهة اتختصة قانونا اذا نوفرت 
الاسباب المرجبة للطعن). 

وقد اثير تال حول التعليات الداخطبة التي تصدرها الادارة هل تمد قراراً اداراً 
وستحاول هذه لالسألة قيا يلي :- 
التعليات والتوجيات الادارية الداخلية هل تعد قرارات ادارية 29 ؟ 


(۲) يطل علا بوني 
((Oiriroslaise et instnutioas deserve cf dircolivesj) Rivero P 112 113 Vode P. 241.‏ 


ستيه[ Bououis J. surunc caicgorie movvele d"acies‏ 
واتظر 
cdilioa cujas. 977 P‏ ممصت charles‏ د d'ctades ca homage‏ تددم Lea (Dirocfives)y‏ 
.191 
اما البمية اقنقه افر ققد لخدم علرات مخطفة متا (الندابير ادا 
د ريب هلد سلامة (قبرامات التطي ناتيل ) مدداة لمارف د مد قود مها . اللمدر السابق ص ۹۹۰ و 
(التعلياث) د. لبان مرقی » اراي لدل مارم القاتوية . ا 7+ ۲۹۸۷ مي ۳۴۰ انش (٤۳۲)۔‏ 
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تصنر الادارات العامة اعامات وتوجيبات لتوضيح بعض الامور لوظفيما او لتفسير تاتون 
معين بما بير سير لمرفق العام بشكل متظم وتسهيل فنفيذ القوانين. رغال ماتصدر مثل 
:هذه الاعرانات من الوزير اورئيس الدائرة اوحتى من مدير عام . وتخاطب هذه التوجيبات 
الموظفين التإيعين للسلطة الرئاسية لمصدرها وتتضمن توجيبات الرئيس الاداري لمرؤرسه في 
کبفبة تسيير العمل وتنظيم شؤون توزيع العمل علييم او تحديد ساعات العمل وعلهم 
واجب طاعتها عملا بواجب طاعة المرؤيس لاوامر رؤسائه . وتنحصر دائرة هذه الاعامات 
او التوجيبات داح المرقق العام المعني وليس ها اثر تجاه الادارة . الا ان مجلس الدولة 
القرنسي اخخذ.ينظر الى عض الاعامات التي تضمن تعديلات بي .وضع امراطنين ار 
مراكزهم على انها قرارات ادارية يقبل الطعن با" , 

ركان القضاء الاداري في فرنسا يستند في قيرل الطعن بالاجراءات الادازية الداخلية 
انها لاد تنج اثاراً ي المراكر القانرتية . {Ces actes ne sont pas des isjon a Faire gre)‏ 
ار تعلق لق انظ الداخلي لعمل المرائن العامة وتسبيرها وهو امر لايستطيع الرظفرن 
الاعتراض عليه اوالطعن به امام القضاء”"' ودون الخوض في تفاصيل اراء الفقه 90 في 
طبيعة أجراءات التنظيم الداخلي الا ان معظمها يدور حول امكانية عد هذه + الاجراءات 

زارات ادارية يقبل الطعن فيا ام لا. 

ونرى بہذا الصدد ان التعليات والتوجبياتة الصادرة من الرئيس الادازي يمكن عدها 
قرارات ادارية كلا احدئت ارا في الوضع الام . ولافرق في ذلك ان يتحدد.اثرها 
بالمرظفين في الرفق أو يتعدى ذلك لحتد الى الافراد .العادبين من غيرهم . لان القرار 
الاداري قد تنصرف أثاره الى موظني الادارة مبغير من مراكزهم واوضاعهم القاتونية . اما 
اذا لم تنضمن أي أثرفي المراكز القانونبة واقتصرت على ارشادات وترجيبات لتنظيم العمل 
في المرفق العام وتسهيل سيره بشكل منتظم اواراء وتصورات الرئيس الاداري ني كيفية 
تنغيف القوانين والقرارات التنظيمية .. الخ فامها لاتعد قرارات آدارية وانما تشكل اوامر عمل 
داخلية تدخل .من اختصاص الرئيس , الاداري وجب على المرؤوسين طاعتها والالتزام 


)44 | لل Rivero.‏ 
)¥( أنظر .185 .inustrativs "0.2.5 19847T.2.P‏ نك Aulyj M. et Lrajo — RI Lraite de contentieux‏ 
(1) من يريد تقصيل تلك الاراء يمك الرجرع الى الممادر اادكررة اعلاء في 1ك 
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المبحث الثاني : اركان القرار الاداري 

لكي يكون القرار الاداري ساي من التاحبة القانونية يحب أن تتوافر فيه أركان محددة 
هي مقوبات صحه. وحب الرأي الراجح في الفقه'"") والقضاء فان اركان القرار 
الاداري هي : 
الاختصاص » السيب » الشكل ؛ امل » رالغاية . وينطلب توافرها صحيحة في كل قرار 
اداري. ويظهر من النصرص القانونية الني نناولت موضيع الرقاية على القرار الاداري ان 
رقابة القضاء نمست على فحص تلك الاركان والتأكيد من ملامتها للقول بمشروعية القرار 
من عدمه ‏ وبهذا ا عى جاء نص الفقرة (۷- ثانيا- ه ) من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
4 الذي جاه فيه : 1 

يعتبر من اساب الطعن يوجه خاص اباي : 

. ان يتضمن الامر او القرار رقا او مخالفة القانون ار الانظمة او التعليات. 
كن ا كسد لظ ا ا أومعيبا تي شكله . 
.٣‏ ان يتضمن الامر او القرار» خخطأ في تطبيق القوانين !و الانظمة او التعليات. 

اوي تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعال السلطة . 1 
اما المشرع المصري فانه کان قد ذكر اباب الطعن التي تنصب على شروط صحة القرار 
الاداري أي اركانه في قانون مجلس الدولة رقم ۷ لسنة 1۹۷١‏ على التحر الآلي : 
(ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم 
الاخنصاص او عيبا في الشكل اومخالفة القوانين او اللوائج اوالخطأ في تطبيقها اوتأويلها 
اواساءة استعال السلطة). 

وستتبع هذا الفصل مااستقرت عليه إغلبية الفقه والتضاء ونتناول اركان القرار الاداري 
الخمسة“" ستيع في تتلسل تنييها في اتخاذ القرار واخراجه الى عالم القانون اذ 


(۳۲) قسم بمشن الفقهاء ركان القرار الاداري الى نوعين: لركان شكلية خارجية (الاخمتساس والشكل ) معناصر مادية 
موضوعبة (السبب وال والغرض ٠)‏ 
انظر شايا ترما مغصور. مصدر سايق ص 1۰۳+ وخضر عكري برف مسدر سايق ص ۰4 

زم انظرد _ الان الطاري النظربة المامة للثرارات الادارية . مصدر سابل ص 1۸١‏ حمدي ياسين عكاثة. مصدر 
مليق ص 514 

)4( ها خر الاشارة اله ان سكة الفيز في الاق قد اعذت بنا انفسم ايقاً. 
تظر د. عبدالرحمن نوجان الايوني » مصدر سایق من ۲۴۰١‏ . 
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ا کک ی ی يت 


يحدد القانون (التشريع او القرارات التنظيمية) الاختصاص فتعبين الموظفين او افيثة الي 
يجوز ها ان تنخذ القرار قبل وقوع سببه واي ركن. انحر من اركانه . ثم يقع سبب القرار وهو 
واقعة قانونية أو مادية يتحرك رجل الادارة اتختص بعد وقوعها لانخاذ القرار. وتظهر ارادته 
باحداث تغيير معين في الاوضاع القانونية الى العالم الخارجي بشكل من الاشكال. ثم 
يحدث الاثر الذي ارادته الادارة وهو محل القراراي التغيير الذي تصدث احدائه ني الوضع 
القانوني . 

وهدف رجل الادارة من احداث هذا التغبير تحقيق الصالح العام وتسيير امرافق العامة 
بانتظام واطراد وحاية النظام العام . 1 

وعلى اسان هذا الترتيب ستنتاول ركان القرار الاداري كيا يأني : 
الا ٠‏ : الاختصاص ش 
ثانا : السيب 


خامسا : الغاية اوالمدف 
ارلا : الاختصاص 

تتطلب فاعلية الادارة العامة وحسن تنظيمها توزيع العمل بين اعات او الموظفين 
الذي يزدون مهام الوظبغة العامة . 

ويكفل ترزيع العمل الاداري ان يكون كل موظف على بيثة من امره ويعلم الحدود 
التي يكن أن يتصرف ضما . وهكذا يؤدي توزيع العمل الى عدم تداخله في وقت 
ازدادت فيه مهام الادارة وواجباتها . 

مده الاسباب اصبحت لفكرة الاختصاص أسمية كبيرة في القانون العام الحديث . 
ويقصد بالاختصاص الصلاحية القانوئية التي تمنح هيئة عامة او موظف لباشرة عمل من 
الاعبال القانونية ٠‏ . والقاعدة أن المشرع هر الذي يحدد اختصاص كل شخص اداري 


)۴١(‏ شبه يعض النقهاء الاختصاص في الفانون العام يفكرة الاملية أي القانون الخاس مع ملاحظة ان الاملية تتصل 
ببنصر ابيز والقدرة العغلية السحص بمدف رتيب الياية اتقانرتية للمصالح الخاصة للافراد. وعلى المكس من ذلك 
ان الاختصاص في القانون العام بعد نوعا من تفسيم العمل بين الحبثات العامة ولاه الفوانين والقرارات الانظمية 
نزولا عل مقنضيات المصلحة العامة. انظرد. طعيمة الجرف. القاتون الاداري . دار البغية المرية » ٠۹۸١‏ ص 
7 رد. سلبان الطاوي . الغرارقت الادارية ص 18١‏ وانظرفي تفصيل أرجه القارية بين الاتعتصاصى والاهلية . 

Waline .M. Droit administratif ا‎ edition. siey. 1961 P 452 . 
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عام 7" وقد يحضر المشرع اختصاصا معينا يجهة ادارية واحدة ويسمى الاختصاص في 
هذه الحالة الاتختصاص الام . وقد بشرله اكثر من جهة في الاختصاص فيكون اتماذ. 
القرار عملاً مشتركاً من ج يع الختصين اذا تطلب القانون اشتراكهم . اما اذا أجاز المشرع 
لكل جهة مباشرة E‏ بمفردها فلكل راحدة متها مياشرة الاختصاص عفردها. 
وتعد قواعد الاختصاص من النظام العام والعيب الذي يصيب الاختصاص يتعلق هر 
الاخر بالنظام العام الامر الذي يعطي للقاضي امكانية أثارة الدقع بممخالفته من تلقاء 
نفسه . كي يجوز الدفع يعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى كا يترتب على 
كون قواعد الاختصاص من النظام العام وجوب عدم الترسع في تفسيرها. . 
وعكن تحديد الاختصاص بالنظر الى عناصر متعددة من ابرزها عناصر اربعة هي : 
أ- العنصر الشخصي 
ب - العتصر المادي 
ج -- العنصر المكاني 
د- العتصر الزماني 


أ العنصر الشخصي في الاختصاص 257 

يتحدد العنصر الشخمبي للاختصاص بقرار تعيين الموظف حيث بارس الموظف عند 
تعبينه أو نقله الى وظيفة معينة الاختصاصات الحددة قانونا لمن يشغل المركز الوظيني الذي 

جتله والاختصاصات الي قد تتاط به بصفته الشخصية . واذ منح الوظف اختصاصاً 5 
بصفته الشخصية فان مارسة هذا الاختصاص تكون منفصلة عن عن للركر الوظيق اذ لايجوز 
لمن يشغل هذا المركز بعده بمارسة اختصاص منح لسلقه بصغته الشخصية . مثال عل 
ذلك منح المشرع وزيا معينا بالاسم اختصاصا ما. وهذا الاختصاص الممنرح شخصياً 
بالاسم لامجوز لن يخلفه في المتصب ممارسته مالم يمتح له من الشرع . 

کا ان بعض الصلاحیات تمنح للوزير بصفته السياسية فلايجوز تخويلها لاحد موظني 
وزارته . وبهذا اقى مجلس شورى الدولة اساس التفولق بين الاعال الي يباشرها الوزير 
بصفته رئيسا اداريا اعلى وهذه الصلاحبات يجوز له تخويلها وبين الصلاحيات الشخصية 


۴۳1۹ انظرد . سلبان الطاوي . التتثرية العامة للقرارات الادارية ص 189 وحمدي ياسين عكاشة مصدر ساق ص‎ )۴١( 
- أنظرد. عصام عبدالوهاب البرزجي : المنصر الشخصي للاختصاص في الفرار الاداري- مملة العلرم القانونية‎ . )٣۷( 
. ۱۹۹۲ العدد الأول‎ 
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التي يمارسها بصفته السياسية باعتباره وزراً وهي صلاحيات لايجوز تخريلها. وقد جاء في 
فتوى مجلس شورى الدولة مايل : (1. أن الاجابة على استفسار وزارة التعليم العاني 
والبحث العلمي تقتضي الوقوف على النص.التشريعي الذي يمتح تلك الصلاحية للوذير 
وسعرفة نة ما اذا كان الرزير يمارس هذه المصلاحية باعتیاره رئيسا ادارياً اعا ی لوزارته 3 ام 
بصفته السياسية الي تشمل تنفيذ سياسة الحكومة) وقد ايد مجلس شورى الدولة بعال 
ارقم 1۹۷ ١‏ في ١1/ه/‏ 6 فترى ديوان التدوين القانوني (الملغى ) التي قالت ران 
الصلاحيات الممنوحة للوزير بصفته را اداربا اعلى والني تشمل تعيين ونقل وترفيع 
وتأديب الموظفين وابرام العقود وغيرها من التصرفات القانونية الخاصة بونارته واصدار 
الاوامر المتعلقة يتنظيم ابن الوزارة في الحالات التي لاتتوقف على اصدار قانون او نظام او 
مرسوم جمهوري لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية وبالتالي جوز تخويلها لكبار مظني 
وزارته . اما الصلاحيات الشخصية إل لني لايجوذ ع تخريلها لكبار موظني رزارته فهي الاعال 
ألتي عارسها بصفته السياسية ياعتباره + وز 18 


ب - العنصر المادي للاختصاص 

يحدد المشرع عادة المواضيع التي يجوز لكل هيئة عامة او موظف مباشرتها في مارسة 
اختصاصه او لمجال الذي يمكن للجهة الادارية المعنبة التدخل فيه واتماذ القرارات بشأته 
ولاتجوز للموظن مباشرة اي عمل لايدخخل في نطاق اختصاصه المحدد. وإذا خالف هذه 
القاعدة عد قراره باطلاً بعيب عدم الاختضاص 9" . وبرد تحديد المواضيع الداخلبة في 
اختصاص الميثات الننفيية المْنتلفة في الدسنور ار في التشري ع العادي او في الانظمة 
والتعلبات كل ذلك يشرط احترام قواعد التدرج التشريعي هذا من جانب ومن جانب 
حر فان القضاء قد 56 هو الاخر بعض قواعد الاختصاص في جانبه الموضوعي . 


(۴۸) کلقراررقم 1۹۸۰/۸1 ئې ۱۹۸۰/۱۱/۲۲ منتررني (خارى ملس شورى الدولة ) اعداد د. عبدالرسرل الجصائي + 
بغداد ۹۹۸۷ مى ۸4ء 

(۳۹) انظر حكم ممكة القييز رقم 412 / حقرقية ۸ نې ۱۸/۷/۳١‏ الذي جاء فيه نه بكرن من حق الماعن ران 
يلجأ لاتضاء يطلب منم معارضضة التصرف رالاناد ) له رذكون دعراه مسرعة ومختص القشاء بنظرها ل للتضاء من 
ولاية عامة على القرار الاداري دون حاجة لمالجة اساس الدعوى ريحت عتاصر المسؤولية اذ يكن ان بكرن الامر 
العارض فيه صادراً من لابملكه) .. 
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من الامثلة على التحديد الدستوري لمراضيع الاختصاص نص للادة ٥۸‏ من الدسئور 
الصادر سنة 197١‏ الذي عين صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وتص الادة 57 الذي حدد. صلاحياث مجلس الوزراء . 

اما في التشريع فان قوانين مختلفة تحدد اختصاصات كل وزير اووكيل وزارة اومحافظ 
اومديرعام ... الخ . مثال ذلك ماجاء في قانون وزارة التعليم المالي والبحث العلمي رقم 
٠‏ لسئة 1488 الذي بينن مادته الخامسة أن الوزير هو المسؤول الارل في الوزارة 
وتصدر عنه وتنغذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليات واجازت هذه الادة للوزير 
تخويل مايراه من هذه الاختصاصات الى وكيل الرزارة ورؤساء الجامعات ورئيس عيئة 
المعاهد الْفنية ومسؤولي دواثر مركز الرزارة كا ذكرت امادة 1١‏ من القائرن الاختصاصات 
العلمية والادارية والمالبة مجلس الجامعة راجازت له تخويل بعضها لرئيس الجامعة. اما 
الادة ٠١‏ فتد بينت الاحتصاصات العلمية والادارية والمالبة مجلس الكلية وحددت الادة 
(۲۲) اختصاصات العميد. 

ومثال اخر من نصوص قانون الحافظات رقم ٠١١‏ لسنة 1459 التي حددت 
اختصاصات كل من الحافظ والقاتممغام ومدير التاحية . 

اما القضاء الاداري فقد اسهم من جانبه في تحديد بعض اللجوانب الموضوعية 
للاختضاص . فقد انشا القضاء الاداري في فرنسا بعض قواعد الاختصاص على مبيل 
المثال قاعدة (توازي الاختصاص) ومقتضى هذه القاعدة انه اذا حدد المشرع بنص جهة 
مختصة بعمل ها وسكت عن تحديد الجهة امختصة بنعديله أو الغائه تكون الجهة الادارية 
الاولى هي الختصة بذلك 9 . 

وتي مصر وضع القضاء الاداري بعضا من قواعد الاختصاص من انه في حالة اغفال 
ذكر الموظف امختص في ممارسة اختصاص معين فان الاختصاص يحطي للموظف الذي 
يتفق هذا الاختصاص مع واجبات رظيفته . ويهذا قضت محكة القضاء الاداري في مصر 
في حكها الصادر ني / شباط / ١40٠‏ الذي جاء فيه (ومن حيث أن نصوص القانون 
رقم 49 لسنة 154٠‏ قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون سواه 
باصدار قرارات ابعاد الاجاتب في الاحوال التي يز فيبا أبعادهم ع ولا كانت ادارة 


(10) انظر : 329 Delaupadece „A, oP. sit P‏ 
کم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 00006121 ~~ عورلاو2 بناريخ ٠١‏ نیسان 15819 
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ليس م ست 


الجوازات والجنسية هي الادارة اتخنصة بالاشراف على كاقة شؤون الاجاتب من اقامة 
وسفر وابعاد ومراقية » فان القرار الصادر من المدعي عليه الأول بوصفه رئيس قلم مراقبة 


الاجانب بابعاد المدعي اثر رفض الطلب الذي تقدم به بشآن تسوية اقامته : هذا القرار 


صادر من موظف مختص باصداره 40 , 

ومخالفة الاختصاص من حيث الموضوع تكون اما بمباشرة رجل الادارة اختصاصات 
ليست من اعيال الادارة أو بمباشرته اعالات لاتدخل في صلاحاته. 

فليس لرجل الادارة مباشرة أثي من !ختصاصات السلطتين:التشريعية والقضائية . الا 
أن هتاك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة. فقد اجاز المشرع الفرنبي في دستور 
۸ للجهات الادارية اتخاذ قرارات في ميدان التشري 3 وذلك برجب الادة ۴۸ التي 
اجازت ان يعطي المشرع للحكرمة خلال فثرة حددة اتخاذ اجراءات تدخل اصلاً في 
انجال المحدد للقانون وذلك لفكين الحكومة من تنفيف برنامجها . 

كا طبق القضاء الاداري هذه القأعدة في قرار محكمة القضاء الاداري لي مصرالصادر 

في 7 / حزيران | 4 تقرل الحكة (اذ ينص القائرن على تشكيل لجنة ما على وجه 
معينء فاته لايصح تعديل هذا التشكيل ان ری تقرير نيان اكبر الا من يملكه قانونا وهو 
الشرع. اما السلطة القائمة على تنفيذ 'القائرن اما لاتملك اصلا تمديل التشكيل . فان 
فعلت كان تصرقها. من قبيل اغتصاب السلطة فيقع ياطلاً بطلاناً اصليلم) 69 , 

ف في حكها الصادرفي ۱۸ اذارلاه؟1 تؤكد الحكة ان (أنعدام القرار الاداري لايكون 
الا في احوال غصب السلطة » كأن تباشر السلطة التتفيذية عملاً داخلاً احتصاص 
السلطة التشريعية مثلاً ويكون العيب من الظهور بحيث بكون واضحاً بذاته في 
اتصرّف) 119 

اما بشأن اعتداء الادارة على الاختصاصات القضائية فقد اصدر الفضاء الاداري في 
مصر قرارات عديدة ما الحكم انصادر في 17 /شباط /1463 الذي جاء فيه (القرار 
التأديي - الذي استندت اليه الوزارة ني طعتا فيا قضى به مز. زد المبالغ التي استولى علا 


(41) ذكره د. سلبان الطاري » القرارات الادارية. مصدر سايق ص 181 وحمدي عكائة الصدر الاي ص 0097 
(17] ذكره د . سليان الطاري, امسر الاين ص 506 
(45) تفس المصقر صن 704 


18 


المطعون ضده من اعانة غلاء دون وجه حق م يستحدث عقوية فحسب » انما تعداها لل 
القصل في منازعة لايملك القصل قيا فاغتصب بذلك سلطة القضاء » واصبح قراره قي 
هذا الشأن معدوما ولا اثر له , 

ويصدد اعتداء جهة ادارية على اختصاص جهة ادارية احرى فان القضاء الاداري 
يعده عيبا يسوغ الغاء القرار الاداري . 

ويذهب القضاء الاداري الفرنسي الى ان الاعتداء على الجصاصات جهة ت ية 
أخرى اذا كان من الوصوح «الجسامة فان القرار يعد ممدما لاأثر 
“(nul et non avenu)‏ „ 

اما القضاء الاداري المصري فانه يعد القرار الذي يكون فيه اعتداء على الاختصاص 
المعطى لجهة ادارية أخرى مشوبا بعيب جسم يتحر الى حد اتعدام القرار الاداري . 
ققد جاء في قرار الحكّة العليا الصاد رفي 7/ تشرين الثاني /1155 (الاتفاق ) منعقد على 
اته > سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الادار: ي ام احد مقومات الادارة التي هي 
ركن من اركانه فان صدور القرار الاداري من جهة غير منوط بها اصداره انوا يعييه 

يعيب جسم » يتحدرالى حد العدم » طالماكان في ذلك اقتتاتا على سلطة جهة اخرى ها 
شخصيتها المستقلة م < 5 


موقن القضاء العراني من عيب عدم الاختصاص (العتصر الموضوعي ) 

جعل المشرع العرائي في القاترن رقم ٠١١‏ لستة 1449 عيب عدم الاختصاص في 
مقدمة ارجه الطمن الختلفة بالقرار الاداري . 

ركان القضاء العراقي قد مارس » بما له من ولابة عامة » ورقابته على القرار 


(41) تين لالصغرصض .۴۰١‏ 
(46) تا الى سكم مجلس الغرلة القرنسي في قضية 5e0‏ بد - ممع Do‏ عق Ce‏ المسادر برخ 
۸| كاترن ایل / ۱۹۸۲ . 
رما تجدرالاشارة اليه أن لشيع الفرنسي قد اجر تمديلات مهمة على اتماص الدولة ياعتبارها شخصباًممنوياً 
عا وعلى الختصاصات الاشخاص المترية الاقلبمية باتجاه اعطاء مروئة اكثر ملي الدولة وهفه الاشخاص لاذ 
القرارات وذلك بالناترتین رقم ۸- ۸۴ المادر في كاترن الثاني ۱۹۸۴ ورقم عدلات ۸۴ المادر في 1۴۳ 
توز/ ۱۹۸۳ 136 Dehvolve .P. op. dit .P.‏ 
(45) ذكره د. سلهان الطللوي. الفرارات الادارية- مسار ساب فى ۳١۹‏ . 
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الاداري "“ . وقد طالت هذه الرقابة اركان القرار الاداري جميعا وني مقدمية رکن 
الاختصاض 1440 . 2 

ومن احكام محكة القريز امتعلقة بعيب عدم الاختصاص حكها الصادرفي ۳/نيسان ` 
٠‏ الذي اوجب نقض قرار أداري ا شابه من عيب عدم الاختصاص المتمثل في 
اعتداء الادارة على اختصاص من الاختصاصات الممتوحة للقضاء. 

وني قراراشر تقول محكة الفيز مايأ : (لدى الندقيق والمداولة » وجد ان الحكم اللميز 
غير صحيح لان المميزعليه رئيس بلدية كربلاء اضافة لوظيفته كان قد وضع يده عل اثاث 
لتهی الماد الم واحطظ پا في مخزنه لاف قاين نی بوا يعتير متعدياً وملزما 
بتعريض الاضرار. . ولايشفع لرئيس البلدية كون المميز قد خالف انظمة البلدية اذا كان 
باستطاعته أن کے قوع اخالفة بتطبيق الانظمة باللجوه الى انا کم الرتصسة 0 . 

وني قرار احر اكدث عحكة القبيز رقابة القضاء على ركن الاختصاص في القرار 
الاداري . ققد جاء في قرارها الصادر بتارب 4 بصدد قرار محافظ (متصرف 
الموصل ) تضمين موظن تابع للادارة المركزية (مهندس في مدينة الاشفال الشمالية). 

خلافا لقواعد الامختصاص القررة التي جصرت اختصاص المتصرف في التضمين على 
(الموظان الحلي ) . 

أن من حى الوظف اللجوه الى القضاء زيلب ب معارضة الحافظ (المتصرف) له 
وتكون دعواه مسسوعة ويختص القضاء بنظرها تطبيقا للادة المذكررة ما للقضاء من 
ولاية عامة على القرار الاداري دون معا جة اسار الدعرى وحث عناص ر ال مسؤولية اذ يكني 
نع المعارضة إن يكون الامر المعارض فيه صادراً من لابملكه) ٠١‏ 


)٤۷(‏ انظر د..خضر عكري يوسف. موت القضاء العراني من الرقاية على القرار الاداري » ضياء شيت خطاب . وقابة 
القضاء العرالي على القرار الاداري. مقالة سيقت الاشارة البيا. 
د. عيدالرسين نورجان الابرني . الفضاء الاماري في العراق. مصدر سايق . 
د. عصام عبد الرهاب البرزنجي . الرقابة القضالية . مصدر سابق. 
د عيدالراق عبدالوهاب . الما كم الادارية في المراق واناق تطورها , نجلة العلرم القاتوتية والسياسية عليه اص 
مايس ۱۹۸٤‏ . 

ر۸٤)‏ انظر خشر عكوني . لفس الصدر السايق ص 17 وفنا القرار الاداري ص ٠١‏ وبابعدها. 

. ۱۴۲ ذكره خضر مكويي' بوسف. تفس المد رص‎ )٤۹( 

(00) انظرحکم عکة ابيز رقم 414 في ۴۱/ ٠.1۹/۲‏ 
ذكره ایشا حفر عكر برس > الصدر الساين ص ٠۴١‏ . 


HIE 


وي حكم صادر في /٠/۳١‏ 16317 قررت محكة القييز مايل : 
«وحيث لايوجد في قانون جوازات السفر رقم هه لسئة 1464 ونعديلاته ولا في الانظمة 
الصادرة بموجيه مايبخول طالب التصحيح اوإية جهة اخرى بعدم تجديد او تهديد جواز سفر 
المذكور وان المادة السابعة من نظام جوازات السفر رقم ١‏ لسنة 1464 التي اشار اليا 
طالب التصحيح في عريضة طلبه لاتتملق الا بامور تنظيمية جحالات تمديد جواز السفرعند 
أنتباء مدته وان مثل هذه الامو رتعد من اعبال السيادة لتكون الها كم منوعة من النظرفيها 
فنا للادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ۲۹ لسنة 1478 وحيث أن للمحاكم 
المائية حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت او ممنوية بجا في ذلك 
المكومة .. ) 

ويتضح من حيثيات هذا الحكم ان محكة القيز ردت اعتراضات وزير الداخلية 
اضافة لوظيفته وناقشت اختصاصائه القانونية فبا يتعلق بتجديد جوازات السفر حيث 
تحبت امحكة الى أن حالات عدم التجديد وردت على سيبل الحصر وان الوزير لايملك 
سلطة تقديرية لتجديد جواز السفر من عدمه في غير ا لالات الحددة قانوناً. . واكدت عيكة 
اتيز حكم اخران تخوبل وكيل وزارة التفط اختصاص التضمين للمدراء العامين غير 
مشروع لتخلف ركن الاختصاص فيه. وقالت في قرارها الصادر في 1۹۷1/۹/۲۸ 
مايلي :- 

(وعا ان الركيل لاعلك سلطة التضمين فهو لاعلك تخويل غيره سلظة نمارستهاء» 
ويكون امره بتخويل المدراء العامين هذه الساطة ليست له قيمة قيمة قانونية ولايضني الصاحة 
على هذا التخويل الامر الصادر من وزبر التغط الذي صدر بعد اقامة الدعوى وذلك لان 
من شروط صحة الامر الاداري صدوره من بنك سلطة اصداره » فاذا لم يكن يملكها 
قانه يكون متجاوز حکم القانون) 9" . 

واذا كانت محكة اتقييز قد تصدت للرقاية على القرار الاداري عن طريق دعوى منم 
المعارضة في السابق فاتها في احكام حديثه نسبياً ألفت قرارات ادارية غالفتها ركن 
الاختصاص من احكامها يبذا الصدد حكها الصادر بتاريخ 1980/11/11 الذي 


(١ه)‏ انظرالصدر اسايق ص 117 


A 


اليب سد 


ألغت فيه قرارا مجلس نقابة المحامين لعدم اختصاصه باصدار منم محامي من مارسة 
8 7و f‏ مع امي 
المهنة 9 . 


ج - العنصر المكاني للاختصاص 

تتحدد اختصاصات رجل الادارة » في كثير من الاحيان » برقعة جغرافية معينة . 
نهناك اختصاصات نتد على كامل اقلم الدولة مثل اختصاصات رئيس الجمهورية 
ويجلس الوزراء والوزراء ومرظني الميئات المركزية كل حسب اختصاصه 

وهتاك اختصاصات تمارس على جزء محدد من اتل الدولة مثل اختصاصات المحافظ 
والقانممقام ومذير الناحية ورئيس البلدية. 

ولايموز لوظف أن يتخذ قرارا تمند اثاره خارج حدود الرقعة .الجغرافية انحددة لمارسة 
احتصاصه, زان شالق ذلك فان قراره يكون معا يعيب عدم الاختصاص . 

وقد تكرن مخالفة الاختصاص الكاني تادرة الوقرع لمرفة كل موظف حدود 
اختصاصه من حيث المكان الا ان هذا لايعني ان مثل هذه الخالفة لاتقع في الواقع 
3 قضت محكة القييز عام ۳ بتأييد حكم محكة بداءة الوصل تضمن ع 
معارضة) رئيس بلدية الممثل لاصحاب الاي حيث اصدر رئيس بلدية الموصل قرالا 
اذاري؟ بترحيل اصحاب الجاموس خارج حدود البلدية . فطعن احدهم ذا “الفرار مدعياً 
انه يسكن خارج خدرد البلدية فاصدرت محكة بداءة الموصل حكا نع معارضة المدعي 


1 عليه رئيس بلدية المرصل للطاعن في مارسة تربية الجاموس . وعند نظر محكة القييز في هذا 


الحكم قررت في القضية المرقة 1744- حقرقية 1481 الصادر بتاريخ 15 /مابس / 
۴ مابلي (لدى التدقيق والمداولة ظهر ان الصلاحيات التي تمارسها البلدية للقيام 

بواجباتها عوجب احكام قانون ادارة البلديات مقصورة على الاماكن ا موجودة ضمن 
حدود البلدية ولاتتعدى على ماهي واقعة حارج الحدود المذكورة في فيصبح الحكم المميز 
موافقا للقانون فقرر تصديقه ..) ۳ 


(۰۴) انظرایغا ترارات محكة اتتبيز في القضايا 7) إمديئة خاصة - عمامين/ 1۹۸۰ الصائربتاريخ 1940/11/11 ر14/ 
عدينة خامسة-- محامين/ ۱۹4٠‏ بتاريخ 1580/11/1١‏ رانظر ايضا حكم عمكة اتمبيز في القضية المرقة 778/ عيئة 
مرسعة /۱۹۸۱ الصادر تاريخ 1941/4/14 الذي تضمن تقغن قزار مجلس تقابة المهندسين برقض اتياء مهندس الى 
النغابة المذكورة . 1 

(05) ذكره ضباء كيت شدلابا- .سير مابق مس 11 

4 


يما تجدر الاشارة اليه ان اختصاص الرحدات الادارية الني تقع على شواطيئ البحار 
يعتد الى الحدود الخارجية للمياه الاقليمية هذا ماقفى به مجلس الدولة الغ ني في قضية 
Commune de saint Puay— Portrioux‏ الصادر بتاريخ م/م شباط/ 
لححرك . ۰ 


د- العنصر الزماني, الاختصاص 

يتحدد اختصاص كل جهة ادارية مختصة باتْعَاذ قراناذاري بزمن محدد فاللوظف أو 
اميت (مجلس او جن أوهيثة .. الخ) تحدد اختصاصاتهم بفترة زمنية ممددة اذ تكون 
عباشرتهم اختصاصات الوظيفة العامة لا من حيث الزمان نقطة يداية ونقطة نهاية وينبخي 
على من ينحذ القرارأن يتحخذه خلال المدة التي يموز له فيها اتخاذ القرار. اما اذا امحَدَ القرار 
قبل بده هذه المدة او بعد انتهائها فان قراره يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص . 


تخويل الاختصاص 0 

عد المشرع العراقي الوظيفة العامة خدمة اجتاعية وامانة مقدسة يتبغي أن يؤدي 
الموظف وإجباتها ويباشر اختصاصاتما بنفسه. 7 

والقاعدة المستقرة في القانون العام بشأن الاختصاص انه شخصي يتبغي أن كارسه 
الموظن بنفسه ولايجرز له تمويله غيره الا ني المالات التي يميز فييا المشرع ذلك الا ان 
صرورات تيسير العمل الاداري وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد املت اجازة مباشرة 
الاختصاص من موظف اخر غير الموظف المختص اصلا وذلك في حالات محدذة وهذه 
هي فكرة تخويل الاختصاص والخلول ‏ 


Delvolve 2, op. sil . P i120 انر‎ )04( 

)٠١(‏ يستخدم التقه والقضاء للصري عبارة (تفويقي الاختصاص) وى (فرض) لنة قوض اليه الامر صم مآله اله 
وجمله اللا كم قيه . قل : (جمل له النصرف فيه وقيل آل اليه الامر, .أنظر د. عمد قرح عحمد عثان الغويض في 
الاختسةسيات. الادارية دار لار ۱۹۸٩‏ مي ٠۴‏ . 
تا نرى ان كلمة (خبرل ) رها تكون ادق في التعبير عن القصرد وقد اء في الفرآن الكيم مم اذا خولاه قعمة متا 
نسي ماکان يدعو اليه من قبل © سور الزمر(للاية ۸) وقوله تعال قي سورة الزمر ية (44) لثم اذا براه سس ةما 
قال اغا لوتبعد حل حل € وقوله تعال في سورة الاتمام وققد جنتمونا فرادی کیا خفقنا کم ارل مرة وتركتم ساخرنالكم 
وء هرركم € الآية 4 


هذا 


ويقصد بتخويل الاختصاص أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل بمأرسة جزء من 
اختصاصه الى موظف اخحر. مثال ذلك تخويل الوزيربعض اختصاصاته الى وكيل الوزارة او 
الى المدراء المامين في وزارته او الى عافظ . 

ولاحكن خو بل الاختصاص الا اذا كان المشرع قد أجازه ابتداء وقد استقر الفقه 
رالقضاء الاداري على ذلك ومن احکام مجلس الدولة المصري ببذا الصدد ماجاء في 
قراره الصادر بتاريخ 14 /اذار/ ه190 الذي يقول فيه ران القاعدة التي أخد با الفقه 
والقضاء انه اذا انيط بسلظة من السلطات الادارية اختصاصن معين مقتفى المبادئ 
الدستورية أوالقوانين واللوائح » فلايجوز ها أن تنرل عنه او تفوض فيه الى سلطة أو جهة 
أخرى » لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكرن واجبا قائوتيا علبما » وليس حقا لها يجوز ان 
تعهد به لسراها» الا انه يستنى من ذلك ما اذا كان القائرن يتضمن تفريضا في 
الاختصاص » حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الخالة من الجهة المفرض أليبا » 
ومستمدة مباشرة من القانون) 9" , 

واجازة تخويل الاختصاص قد ترد بنص في الدستور أو في قانون عاذي . من الامثلة 
على النصوص الدستورية ماقرره المشرع الدستوري في المادة 47 فقرة (ز) من دستور 
٠١‏ اذ اجاز مجلس قيادة الثورة تخويل رئيسه بعض اخختصاصائه وأجاز تخويل بعض 
اختصاصاته لنائب الرئيس عدا الاختصاصات التشريعية . 

ونص الادة ۵۸ ققرة (ه ) التي اجازت لرئيس الجمهورية تخويل صلاحياته في تعيين 
القضاة ومرظني الدولة الدنيين والعسكريين وانهاء خخدماتنم وققاً للقانون لمن يرى . 

رمن التشريعات العادية الي تجيز لصاحب الاختصاص تخويله غيره نذكر الامثلة 
الاتية : 
اجازت المادة 1١‏ من قائرن انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي رم 14 لسنة 
1 احد الموظفين في وزارقه فرض العقوبات الانضباطية النصرص علي في القاترن . 
واجازت المادة. 74 من قاتون الحافظات رقم 04 لسنة 1534 للوزير تخويلٍ المحافظ بعض 
صلاحياته . وأجازت للادة 78 من هذا القانون للمحافظ أن يمول عدداً من صلاحياته 
الى رؤساء الوحدات الادارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز الحافظة . 


(3ه) ذكره الطاوي ٠‏ الترارئت الادإرية. مصبر سای ص 1۸۷ . 


لفن 


ونذكر ايضاً ماقررته المادة 45 من قانون الصحة العامة المرقم ۸4 ل تة 1481 التي 
اجازت لوزير الصحة ويل صلاحياته العقابية النموص عليا في هذا اذانون. ومانمت 
عليه المادة (ه رة 1-- ج) من قائون التعلي العالي والبحث العلمي رقم ٠‏ لسلة 
۸۸ التي اجازت لوزير التمليم الاي والبحث العلمي تخويل مايرى من الصلاحيات 
الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورتيس هيت المماهد الفنية ومس وهل دوائر مركز الوذارة . 
ونص للادة 18 فقرة (17) من هذا القانرن الذي اعطى لرئيس الجامعة ريل بعض 
صلاحياته للعمداء اء ولساعده اولمن يراه مناسباً. 

حكذا بتبين أن تخوب الاختصاص يحب أن يستند الى نص تشريعي يجبزه وان يعهد 
صاحب الاختصاص الاصيل زه من اختصاصه الى من يجوز له أن يعهد يه اليه. ومن 
تافلة القول أن من لاعلك الاختصاص اصلا ليس له ان يخوله . كا ان الاجازة اللاحقة 
للتخويل الصادرة من غير ذي اختصاص لاتضني فى الشرغية عليه . وهذا ماقت ت به عيكة 
اتيز اذ جاء في قرارها الصادر في ۲۸/ كانون ون الان / 90 مايأقي : 
(وما ان الوكيل (وكيل وزارة النفط ) لاعلك سلطة النضمين فهو لاعلك ريل غيره 
سلطة ممارستها ويكون امره يتخويل المدراء العامين هذه السلطة ليست له قيمة قانونية. 
ولايضني الصحة على هذا التخويل الامر الصادر من وزير النفط .. ولايضني الشرعية عل 
هذه االفة تأييد لاحق, تمن يملكها » وذلك لان مارسة السلطة العامة ليست تصرف 
شخصيا بين الافراد فتلحقه الالجازة ) . 

وليس للمخول له تخويل الاختصاص مرة اخرى لموظف اخر لان هذا الامر يعود 
لصاحب الاختصاص الاصيل حصرا وني الحدود التي تسمح بها نصوص التشريع . 

ومن جانب اخر فان تخويل الاختصاص يجب ان يكون جزقاً . الا ان التخويل الكل 
للاختصاص جائر اذا كان القانون يسمح به صراحة او ضمناً. ولاموز لصاحب 
الاختصاص مارسته خلال مدة سريان التخويل . كا ان القرارات والاوامر الادارية تصدر 
بام الشخص اشول له الاختصاص وليس امم صاحب الاختصاص الاصيل . 

ويتبخي التفريق بين تخويل الاختصاص وتخويل التوقيع ”© اذا ان تخريل التوقيع 
لابقل الاختصاص الى شخص اخر وکل مایرتب عليه لف الاعباء المادية عن 
صاحب الاختصاص الاصيل . 


Vedel et Delvolve . op. sit. P. 252 زه ) اتطر‎ 
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فالقرار يتخذ باسم صاحب الاختصاص ويقوم الوظف اول بالتوقيع باتخاذه والتوقيع 
عليه عن صاحب الاختصاص.. ويختلف تمُوبل التوقيع عن تخويل الاختصاص في 
جوانب اخری. منها ان تخويل الاخختصاص يتعلق بمركز الموظف الخول لا بشخصه ومعنى 
هذا ان الاخخصاص ينتقل الى الموظيف الذي يمخلفه في هذا المركز اما تخويل التوقيع فانه 
تخويل شخصي لاينتقل الى موظف اخر بعد تخيير مركز الول له الا اذا صدر ريل جديد 
بالتوقيع باسم الشخص الجديد الذي شغل المركز الرظيني . 

كا ان مويل التوقيع. لاحل بين صاحب الاختصاص الاصيل واتاذ قرارات في 
ممارسة اختصاصه على عكس تمخويل الاختصاص الذي يحول بين صاحب الاختصاص 
الاصيل وبين ممارسته له طاما ظل التخويل ضاري المفعول حيث بكرن اخحتصاص اتاد 
القرار للمخول له الاختصاص ققط 2 , 


Suppleance et interim “۹١ الول والوكائة‎ 

قد يتفيب صاحب الاختصاص الاصيل لاي سبب كان اويحل به مايمنعه من مارسة 
أختصاصه فيقوم من عيّنه المشرع لنحل عله في ممارسة اخنصاصاته. هذا هو المقصرد 
بالحلول . ويجب ان ينص المشرع على حلول شخص معين محل الشخص الذي لايشدكن 
من ممارضة اختصاصه ولاف ذلك لايستطيع احد ممارسة الاختصاصات بالحلول . 

وجل الموظف الذي يباشر اختصاصات الموظف الذي لايتمكن من ممارستها ويمارسها 
كاملة كصاحب الاختصاص الاصيل » بعكس الول له اختصاص اذ تقتصر صلاحياته 
على ماخول س اختصاصات . 


De iaupadera . A op. sil .T. I. P. 4 (0۸) 
د سلبان الطاري . القرارات الادارية م 95؟,‎ 

)٠١(‏ تلن معنى الركالة في النائرن الاداري عنه في القانون الخامى . فالمقصود بالركالة في القانون الاداري قيام موظف ار 
حيئة بالتصرف باسم وساب الشخص المنري العام بدلا من ماسب الاخختصاص الاصيل اما أي القاتون الخاص 
فانبا كيا عرفها القاترن المدني في الادة 111 ( عفد يقم به شخض غيره مقام نفسه يمقتضاه لي تصرف جائز نعلوم) 
وعرف القانرن المدني المصري الركالة في اثادة 345 بالا (عقد مقتضاه يلرم الوكيل بان يشوم بعمل قانوني الحساب 
الرکل) : 
أنظر د. عبدالرزاق السسبوري الرسيط في شرح الفائرن مدني (۷) انجلد الاول. دار احياء التراث العرني 1414 
الى 


1F 


هذا من جاتب وين جانب ار فان الحلول يختلف عن الوكالة في تولي الاختصاص . 
قفي الحالة الاحيرة لم يعد القانون موظفاً معينا لمباشرة اختصاص ما في حالة خياب الموظن 
فتكل الادارة الى غيره مباشرة الاختصاص لين تعيين موظف مختص اوعودة صاحب 
الاختصاص الاصيل لمارسته وينيضي ان لاتكون الوكالة الا لفترة محينة ققد أخذ القاضي 
الاداري في فرنسا يتدعل في تفديرها اذا كانت مدة الوكالة قد تجاوزت المدة 
الاعتيادية زيلف ١‏ 

وتنتبي فترة مارسة المرظف الذي يمل محل صاحب الاخختصاص الاصيل بعردة 
صاحب الاختصاص الاصيل ومباشرته مهام وظبفته واختصاصه , 

هذا وتجدر الاشارة الى ان واقع العمل الاداري في العراق قد جرى على عدم القييز بين 
الحلول والوكالة في ممارسة الاختصاصات الوظيفية حيث تطلق كلمة (وكالة) على 
الخالتين. وبالنظر الى احتال اختلاط الامر بالنسية للبعض بين الوكالة في القاترن العام 
والوكاثة في القانون الخاص رغم مابينها في حقيقة الامر من فروقات جوهرية نرى خردرة 
ايماد عبارة أخرى للدلالة على قيام موظن او هيثة بالحلول محل موظف أخر اوهيثة اخرى 
في ممارسة الاختماص . 


الموظف الفعلي 

ماذكرناه انفا يتعلق بقواعد الاختصاص في ظروف اعتبادية الا أن الادارة قد تواجه 
ظروفاً استثتائية تضطر يسببها » وغي في سبيل القيام بنشاطها المتمثل جباية النظام العام 
وتسيير المرافق العامة التي تجاوز اختصاصاتا الاصلية لمواجهة هذه الظروف. وتخضع 
الادارة في ظل الظروف الاستثتائية الى مشروعية حاصة هي مشروعية الازمات اوالمشروعية 
الاستننائية التي تمكنها من أتخاذ قرارات كان الفاضي في الظروف الاعتيادية قد يعتبرها غير 
مشروعة . 

كبا ان الظروف الاستثنائية تسرغ مارسة شخص لاعلاقة له بالوظيفة العامة مههائها . اذ 
قد تحول تلك الظروف بين الموظف الاصيل وبين ممارسته اختصاصات وظيفته فيقوم 
لشخص اخر بمارستها خخلافا لقواعد الاختصاص المفررة في الظروف الاعتيادية . الا ان 
القضاء الاداري في فرنسا عد اعال هذا (الموظف الفعلي) صحيحة تلبية لمتطليات تسيير 
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تفن 


المراقق العامة بانتظام وحاية النظام العام » ولكن اعال (الموظف الفعلي) تسوغ دائما 
بالظروف الاستئنائية فقد تعد اعال شخص لاعلاقة له بالوظيفة العامة صحيحة في ظل 
الظروف الاعتبادية أيضا . اذ قد ارس (موظف فعلي ) مهام الوظيفة العامة في ظل ظروف 
اعتيادية دون ان يكون له سند قانوني صحيح في ذلك . وحالات عدم اختصاص الموظف 
الفعلي او (المرظف الظاهر) كا يسميه البعض " يمكن حصرها في الحالات الانية :- 
¬ غدم تعبيثه بقرار صحبح ا وعدم وجرد قار بتعيبنه اصلا . 
- بطلان قرار تولي هذا الشخص مهام" الوظيفة العامة 
 -‏ واخخيرا اننهاء علاقة الموظف بالوظيفة واستمرارو- رغم ذلك- في اداء مهاتها 
باشرة اختضاعاتها. 

ما تقدم تظهر علافة نظرية الموظف القع بقواعد الاختصاص اذ ان هذه النظرية 
استثناءا ادخله القضاء الاداري على قواعد الاختصاص ليعد قرارات هذا الشخص 
(المرظف الفيلٍ) صححييحة رغم عدم اختصاصه ف أصدارها. 


ثانياً: السبب 

لانستطيع الادارة ممثلة بموظفيها وهيثاتها الختصة » التصرف من تلقاء ذاتها دون وجود 
مبب حقيتي . وينطبق هذا على القرارات الادارية , اذ ينبغي أن تقع واقعة مادية أو قانرنية 
تسبق تاذ القرار وتسبب امْمَاذه. 


وعلى وقائع او حالة من الوقائع . ويكون قراره مستندا الى هذبن النوعين من الاسباب 
(الاسباب القانوئية التي يستند البها رجل الادارة في اصدار القرار والوقائم المادية الي 
رکه لاتخاذ القرار) . 

وينظر القضاء الاداري الفرنسي الى العيب الذي يشوب ركن السبب على انه سيب 
مستقل من اسباب الغاء القرار الاداري العيب. وقد تطررت رقابة القضاء الاداري في 


(11) انظرد. ملجد راغب اللو القائون الاداري. مصدر مايل ص 478 * 
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فرنسا على سبب القرار الاداري تطورا كبيرا اوصلها الى حد قريب من رقابة الملاءنة على 
القرار الاداري وفي الوقت الراهن اصبح الطعن باسباب القرار والرقابة علبيا من اكثر انواع 
الطعن أهمية واكثرها شبوعا 59 , 
وقد امتدت رقابة القضاء الاداري على سب القرار الاداري وتقدير الادارة للقرار 
المناسب اتخاذه لتطال سلطة الادارة في التقدير. فاذا كان اختصاص الادارة مقيدا فان 
علها التقيد جا فرض المشرع من قيود ومنها وجوب وفوع الواقعة المادية والقانونية . 
اما اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديربة فان القضاء الاداري الفرنمي كان تلم 
باعتباره قاضيا للمشروعية » عن التدخخل لرقابة تقدير الادارة للوقائع وتقيم ملاءمة القرار 
المتخل على أماسها للمصلحة العامة. 
وكان تعليل هذا الامتناع يفوم على الاعتبارات الانية لييدة 
- أن الغلط في الوقائع أو في تقديرها لايشكل خرقا للقانون . 
- ان القاضي الاداري لايراقب سوى مدى مشروعية .القرار الاداري اي عدم مخالفته 
للقانون لذا فائه لايتدخحل في تقدبر الوقائع . وان القاضي الاداري بثابة قاضي تمييز 
بالنسبة للقرارات الادارية ليس له ان يتدخل في التقيي الذي اجرته الادارة 
للوقائع . ١‏ 
الا ان القضاء الاداري في فرنسا بدأ تبرييا ومنذ بداية هذا القرن يوسع نطاق رقابته 
على سبب القرار الاداري. فني قضية 0ممه) قرر مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 14 
كانون الثاني ان رقابة الوجود المادي للوقائم التي قام عليها القرار تدخل فين 
اختصاصه . 
وبعد مرذحل من التطور في مجال رقابة القضاء الاداري في فرنسا على الوقائع اصبح 
غارس الان صوراً ثلاثاً من الرقابة على الوقائع عي :940 
-١‏ رقابة الوجود المادي للوقائع . 


Auvby et Drago. ibid. 2. 369. (1) 

(55) انظر جتنا ( غاط الادئرة البمن في تقدير الرقائم ٠‏ معياره ورقابة القضاء عليه ) مجلة العلرم التاتونية , المجلد اناسع 144٠+‏ 
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لهذا 


کا 


۲- رقاية تكييف الوقائع وهل تبر ااذ القرار الاداري . 
- ورقابة ملاعمة القرار للوقائع التي اعتمدت اساسا له. 

وبع هذا التطورني مرقف القضاء الاداري من الرقابة عل سیب القرار الاداري أي 
الوقائع التي يبنى ليها ميز الفقه بين ثلاث درجات من رقابة القضاء على القرارات 
الادارية من -ححيث الوقائ تع وهي : 

رقابة الخد الادق قَّ تخضع ها جميع القرارات الادارية وتتمثل في رقابة القاضي 
الاداري على وجود الوقائع ماديا ا في تطبيق القانون والغلط البين في التغدير 
والتعسف تي استمال السلطة. 

اما الدرجة الثانية من درجات الرقابة فهي الرقابة الاعتيادية التي يمارسها القضاء 
الاداري على القرارات الادارية وتتمثل في فحص اركان القرار الاداري للتأكد من 

اما الدرجة الثالثة فهي الحد الاعلى من الرقابة وفيا يكون للقاضي سلطة واسعة 
تتعدى فحص الوقائع ومشروعية القرار الاداري الى النظر في ملاءمته للوقائع التي استندت 
الها الادارة في اتخاذه وللمصلحة العامة التي تهدف الادارة لتحقيقها من خلال ذلك . 
ويظهر هذا النوع من الرقابة خحاصة في مجال الرقابة على قرارات الضيط الاداري 3*0 , 


مرقف القضاء العراقي من ركن السبب 

يكن تلمس موقف القضاء العراقي من ركن السبب في القرار الاداري بالنظر الى 
قرارات ممكة اتمييز ومجلسن الانضباط العام وحكة القضاء الاداري الني انششت حدياً. 

فقد كان القضاء العاذي يبسط رقابته على سبب القرار الاداري وتشمل هذه الرقابة 
العناصر القانونية والمادية لسبب القرار الادار: اه 

ونذكر من قرارات محكة اتيز القرار الصادر في 1558/0/8٠‏ في القضية المرقة 
/ حقوقية / ۱۹١۷‏ . وخخلاصة القضية أن ممكة بداءة بغداد كانت قد اصدرت قرارا 
في VY PY‏ ويعدد اضبارة (1545 [ب/937) يقضي ينع معارضة المدعى 
عَليها وزير الداخلية ووزير الصحة اضانة لوظيفتها للمدعي ... في تهديد أو تجديد جواز 


(16). انظر د. محمد حسنين عي المال - الرقابة الفضائية على قرارات الضيط الاداري » المصدر السابل . 
(07) انظر خر عكول ٠‏ مصدر سایق ص ۲۹۲ . 


يفنا 


سفره والغاء قرار وزير الداخلية انمافة لوظيفته بعدم تمديد أو تجديد جواز سفره: وقد 
صدقت عبكة القيبز هذا لمكم بالقرار اتقييزي ا مرفم 1805 حقوقية/ 405 في 10 
۷ ولعدم قناعة المميز وزير الداخلية - اضافة لوظيفته- بالقرار المذكور طلب تدقيقه 
تصحيحا ‏ وقد جاء في قرار مدكة القفييز ان القرار المطلوب تصحيجه قد أسس عل اسباب 
قانونية صحيحة . «وذلك لان المصسح عليه الذي كان قد استحصل على جواز السفر وهو 
طالب في كلية طب واصيح بعد تخرجه مابا طبيبا ودخل لي المخدمة العسكرية. بصفة 
ملازم احتياط طبيب وني أثناء خدمته المسكرية استحصل على اجازة مرجعه العسكري 
للسغر خارج العراق لقضاء أجازته هذه وجدد جواز سفره من الجهاث الختصة- وهو ذه 
الصفة - لم يحل ابة صفة غير صبفته ال حقيقية عند تديد جواز صفره . 

ود مارمست ممكلة القييز رقابتبا على ركن السبب,في قرارات اخري 7" وكذلك فمل 
مجلس الانضباط العام بالنسبة لقوارات العقربات الانضياطية وشؤون الخدمة 
الوظيفية Ww‏ 

ومنذ ان باشرت محكة القضاء الاداري مههاتها في الرقاية على القرارات الادارية اعتبارا 
من 1440/1/1١‏ اصدرت بعض القرارات المتعلقة بركن السبب وعدم صححة استناد 
الادارة في تكبيقها للوقائع الى النصوص القانونية الي استندت عليها. من هذه الفرارات 
قرارها في القضية ٠١‏ /قضاء ادأري/ ۰ الصادر بتاریخ ٠‏ وزری من 
المقيد الاشارة الى هذا القرار لعدم نشره بعد . وقد جاء فيه مايلي : ويتضح أن المدعي كان 
قد اقام عارة تجارية على قطحة ارض واقعة في منطقة غير مخصصة للاغراض التجارية وقد 
فرضت عليه غرامة تهديدية بسبب هذه الخالقة واستنادا لقرثر مجلس قيادة الثوزة رقم ۴۷ 
لسنة 1421 م وعندما تحول استعال الشارع بموجب التصامي الجديدة للمنطقة واصبح 
مخصصا للاغراض التجارية قدم طلبا الى مديرية وحدة الرشيد لندحه اجازة ترسم واقم 


573 انظر ترارات حلكة اتيز رفم 165 إهيئة علمة ثاية | ۱۹۷۵ في ۱۹۷۵/1۹/۲۲ ر۴۸۹ هيئة موسعة ليل / 1410/4 
ني MAT‏ 
(ها) انظ رار هلس رقم 1763 ۷۷ في 1810/11/78 - عملة المدالة - عدد ۴- السنة الرابعة 14108 . اتر ايشا قزار 
جلى الاتضياط. العام ارقم 7/6 في ۸/۲۷ 141000 منشور في مجلة المدالة- تقس للصدر مص 4۸). 
وتار ابلس رقم 141/ ۷۷ في 14۷۷/۸/۳ - عملة المدالة - المند ٣‏ السنة الثاقئة 941007 
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حال البناية فرفضت المديرية الذكورة طلبه بحجة وجود غرامات على البناية وعلقت اصدار 
الاجازة على تسديده تلك الغرامات رغم حصرل المدعي على مواققة الجهات المعنية ورغم 
: استيفاء امانة بشداد منه رسوم هذه المعاملة ولدى امعادء النظر في وقائع هذه الدعوى 
وملاحظة النصوص القاتونية الخاصة بها وجدت امحكمة الغرامة التي فرضتها امانة بداد 
على المدعي كانتت مستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ الصاحر تاريخ 1/15/ 
۷ م . والذي جاء في المادة الاوى منه لأمين بغداد ان يقرر فرض غرامة لاتزيد على 
۰ ديتار على - أ) من اقام يناد يدون اجازة صادرة من امانة العاصمة اوخلافا لما.. الخ 
وجاء في الفقرة (7) من البتد اولا من هذا القرار بان القرار الصادر من امين الماصمة 
يمقتضى هذا القرار يكون باتا. ويناء على ماتقدم فان هذه امحكة لاجد نفسها عاجة الى 
مناقشة ما اذا كان فرض الغرامة على البناية العائدة للمدعي صحيحا من عدمه طلا ان 
القرار الخاص بذك هو قرار بات لاسيا وان اللدعي قد سلك طريق الطعن الموضح في 
القرار واعترض لدي الميثة الاستثنافية الختصة الا ان م1 تجدر مناقشته في هذا الصدد هو 
هل انه اذا ترتبت ديون وغرامات على البناية من شأنه ان يعطي المدعي عليه الح في 
عدم منع الاجازة؟ اران هذا الامر يشكل موضوعا اخر لاعلاقة له بموضوع الاجازة ؟ 
للاجابة على هذه النقطة وجدت الحكة أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ لسئة ۱۹۸۷ » 
الذي استندت اليه دوائر الامانة في فرض الغرامة على المدعي قد رسم الطريق الواجب 
الانباع عند طلب استيقاء الغرامة الفروضة ,موجبه حيث نصت الفقرة الثامئة منه بان 
يكون استحصال الغرامات المفروفضة بموجب الفقرة الارلل منه وفقا لقانون استحصال 
الديرن الحكومية کا نصت الفقرة التاسعة منه بانه في حالة امتناع من فرضت عليه الغرامة 
عن دفعها يمال الى ممكة جنح امانة العاصمة لخد قرارا بإستيدال الغرامة بالحبس 
ومكذا يتضح من النصوص المتقدمة ان الغرامات التي تفرضها امين يغداد على الخالفين 
م الاسامي ركوجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣۷‏ لسنة 1۹۸۷ م انما يم 
استحتصالها وققا لقانون تحصيل الديون الحكومية او بطريقة التضبيق با حبس حيث يمال 
احالف الممتتع عن دفع الغرامة على محكمة جح امانة بغداد كي تتخذ قرارها باستيدال 
الغرامة بلجيس فيكون القرار بذلك قد حدد الطريقة الي يجب عل دوائر الامانة اتباعها 
عندما تريد استحصال الغرامات التي يفرضها الامين على الخالفين وبالتالي يكون سلوك 
سبي أخخر أوغير السبيل المرسوم والعین قانوتا خخروجا عن سکم القائون وتعسفا في تطبيقه 


هذا 


ومن هذا الياب يكون امتناع امانة بتداد عن منح المدعي أجازة اليناء بعد استيفائها 
الرسوم القررة وموافقة جميع الجهات المعنية وتعليق ذلك على تسديده للغرامات المقررة 
عليه مخالقة صريحة لاحكام القانون وخروجا على الطريق الذي رسمه ها في استحصال 
ديرنها وحقوقها والذي سبقت الاشارة اليه انفا لاسا وانه ليس في طلب المدغعي منحه 
اجازة البناء ماغالف القانون او استعالات المتطقة وققا لصم الاسامي ا الامر الذي 
يجحلها متعسفة في قرارها بالامتناع عن اصدار الاجازة » وحيث أن تعسقها هذا وسخالقتا 
للقانون يحل قرارها خاضما للطعن فيا انام انحكة طبقا لاحكام الادة السابعة ف/ البتد 
ه ٣‏ من قاتون رقم ٠١7‏ لسنة 1184 العدل لقانون يملس شورى الدرلة رقم ٠١‏ لسنة 
4 م وحيث وجدت الحكة بعد التدقيق ان القرارالمطعون فيه مخالف للقائرن ومستند 
الى خبطا في تطبيق القاتون وفيه اسادة وتعسف في استعال السلطة لذا قرر بالطلب الغاء 
القرار المطمون فيه والمتضمن عدم منح المدعي اجازة ترسم واقع حال البتاية العائدة له 
والزام الدعي عليه باصدار الانجازة الطلوية ‏ 

هذا وقد أيدت الميئة العامة مجلس شورى الدولة بصفهها اتتبيزية قرار محكة القضاء 
الاداري ‏ ولاتلتزم الادارة » كقاعدة عامة » بتسبيب قراراتها » اي يذكر السبب في 
صلب القرارء الا اذا الزمها المشرع أو القاضي بذلك . 


الا : الشكل والاجراءات 

اذا كان اظهار الادارة ارادتها يعد من مستازمات القول بان القرار الإداري عمل 
قانوتي ارادي قان القاعدة ان هذا الاظهار ليس له صورة معينة . وكل مايشترط لاصدار 
القرار من الناحية الشكلية ان الادارة قد اظهرت نيتا بأي شكل كان جا يجعل اتخاطبين 
بالقرار يفهمون يشكل واضح وتحدد ماقصدت الادارة بقرارها . 

وبنسب الى الغقيه الفرنسي لافيريير ۴۰۲۳1٥۴۲۴‏ ها اعتبار شكل القرار وأجراءاته رکا 
مستقلا له وألعيب الذي يصببه عيبا مستقلا يمكن أن يطعن بالقراريسبيه بعد ان کان قبل 
ذلك يدخل ضمن مخالقة الاختصاص . وقد ابدى هذا الفقيه ملاحظتين مازال الفقه 
يرددهما لبيان إهية الشكل في القرار الاداري وها" : 


(5) قرئر لر المامة مجلس شورى الدرلة رقم ۹۷- أدثري- غيز- ۱۹۹۰ تي 11/ ۱۹۹۰/۱۰ . 
لهذ 0 Auby er Drago .op. ct . P.‏ 
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يجب النظر الى شكليات القرار ليس على اساس كونها جرد اجرامات شكلية وانما على 
اساس انبا تمثل نهمانات لمصلحة الاقراد ولصلحة الادارة ذاتها نع اي عجل في اتحاذ 
القرار والحيلولة حون ااذ قرارات سريمة بلا تمحيص ودراسة وبلا مراعاة لأجراءاتها 
وشكلاتها. هذا من جانب ومن جانب آتحر فان الشكليات تعلق اما باجراءات سابقة 
مثل الدراسات واستطلاع الآراء قبل اتخاذ القرار راما باجراءات يجب اتباعها امام بئات 
اولجان خاصة في مجال القرارات الإنضباطية واما احيرا باجراءات تعلق بصياغة القرار. 

وبعد طرح هذه الافكار أخذ القضاء والفقه يبتان بشكل القرارواجراءاته ويعدانها من 
شروط صحة وسلامة القرار في معظم الحالات. وعلى هذا الاساس ستناول في هذا 
الملبحث شكل القرار الاداري واجراءاته , 


-١‏ شكل القرار الاداري 

استقر القضاء الاداري والفقه على أن القرار الاداري لايخضع لشكل مدد وان 
الادارة » مالم يحدد المشرع شكلا معينا للقرار» ع ان تظهره بأية صورة تختارها . 

وقد اطرد القضاء الاداري على تأييد ذلك . ومن قرارات محكة القضاء الاداري في 
مصر تأكيدها في قرارها الصادر بتاريخ 1460/15/11 ب ( أن الاوامر الادارية ليس لما 
اشكال ولا او تحصرها بل هي جرد تعبير من الموظف احتص عن إرادته في التصرف 
على وجه بين في أمر معین ولغرض من اغراض وظيفته وفي حدود اخختصاصه - ولايتعين ان 
يكون الامر الاداري صحيحا اومطابقا للقانون- بل يكون لامر الاداري قوام ۷ بمجرد 


صدوره بطريقة قاطعة تنفيذية ويصح الطعن فيه من كل ذي مصلحة) . 


وكانت محكة القضاء الاداري في مصر قد قررت مبدا عدم حضوع القرار الاداري 


. لشكلية معيئة مالم يحتم القانون على الادارة اتباع شكلى محدد9"‎ ١ 


(01) ذكره حمدي عكائة , مصدر سايق ص ۲٣۲‏ 

(۷۲) كدت بمكة القضاء الاداري الصرية في حكم ها بناريخ 1441/11/14 انه الابشترط في القرار الاداري ان يسدر 
في شكل سين لريصينة مميئة بل يفرع هنا الرصف مثى اعلدن جهة الادارة رو عن لرادتها الازمة يقد احداث الر 
قاترفي » . وتقرل تي قرار آخر وان جهة الادارة غير مقيقة بشكل معين تفصح فيه عن ارلدتبا. اللزمة مالم يمتم الفاترن 
ابع شكل اص بالنسبة القرار معين» . قرار الفمكلة الخ نه 
أنظر المصدر الاق ص 8087 
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واذا ل يحدد الشرع شكلا ددا فان القرار الاداري يمكن ان يصدرياي شكل تخثارة. . 
الادارة لابلاغ العنيين بائها استقرت في الرأي على احداث اثر قانوني معين وبما لايدع 
مجالاً للبس حول مضمونه . لذا فان القرار الاداري يمكن ان يصدر مكتويا اوشفاها او 
بالاشارة او حتى عن طريق اجهزة الاتصال الحديئة مثلى. التلكس ٣1×‏ الذي عده 
القضاء الاداري في فرنسا شكلا من الاشكال التي يكن أن تعبر يها الادارة عن ارادنها 
واجاز الطعن به على هذا الاساس 9 , 

رتعد جميع هذه الاشكال مظاهر خارجية ابجابية لأعلان القرار وأظهاره الى العالم 
الخارجي لاعلان إرادة الادارة . مما تجدر الاشارة اليه ان القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1444 
عد مخالفة الشكل والاجراءات من العيوب التي يمكن ان تكون سیا لطن بالقرار. 


- الاجراءات 

الاجراءات هو عمل او مجموعة اعال مادية تقوم بها الادارة هيدا لاتخاد القرار. رقد 
يلزم المشرع الادارة بانباع اجراءات معينة قبل ااذ القرار وعليها مراعاة ذلك والا كان 
قرارها الذي لم تراع فيه الاجراءات المطلوبة مشوبا يعيب عدم المشروعية . ومثال 
الاجراءات التي يفرضها ا شرع على الادارة الاجراءات التي تطلبها قانون الخدمة المدنية 
وتعلبات اللخدمة المدتية المرقة 1١4‏ لسنة 1494 لنعبين الموظف ومن هذه الاجراءات 
الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم من برغب في التعبين في الوظيفة الشاغرة وف 
تموذج استارة طلب الدخول للخدمة المدنية... الخ, 

ومنها أيضا الاجراءات الي اوجبت المادة (۲۳) من قاتون انضباط موظني الدرلة يقم 
4 لن 195 الملنى اتباعها ل الها كمة الانضباطية والتأديبية 0 امام نة الانضباط . 

ومن الاجراءات التي يتطلبها ا مشرع لاصدار بعض القرارات أذ رأي ا واستشارة من 
هيأة (لجنة او جلس) قبل اصدار القرار. وقد يكون اخف الرأي اختياريا بالنسبة للادارة 
الا انه قد يكون الزايا في حالات تحددها النصوص فلاتسنطبع الادارة اتخاذ القراردون 
استيفاء هذه الشكلة . والادارة ليست ملزمة مالم ينص المشرع على حلاف ذلك ء ياتباع 


s.yadicat naîonal de l'enseignement supericur. حكم مجلس الدولة الفرنسي لي قضية‎ )۷٣( 
. 1۹۷۸ الصادر يتاريخ ۳۰| حُزيران/‎ 


نينا 


الرأي أوالمشورة التي تقدم الا في قرارها . اما اذا الزم النص الادارة بطلب رأي واتباعه في 
قرارها فاتما لاتستطيع مخالفة ذلك وليس ها خيار بشأن اتباع الرأي اللقدم لان عدم 
تفيدها بذلك يعيب قرارها الاداري وهذه الفاعدة من النظام العام التي يجوز حتى للقاضي 
po e‏ 

اثارم نيلك 


رابا : امهل 

ذكرنا انفاً ان مابجيز الاعال القانونية » ومنها القرارات الادارية » من الاعال المادية 
للادارة هر احداث الاول اثارا قانونية مقصودة دون الثانية... وعلى هذا الاساس فان 
ارادة الادارة تتجه في القرار الاداري الى احداث اثر قانرني معين. هذا الاثر القانوني للقرار 
هو عله وهو ابرز حصائص القرار الاداري اذ تتجل فبه قدرة الادارة على احداث تغيبر في 
المراكر القانوتية . 

محل القرار الاداري اذا هو التغبير الذي يحدثه في الوضع القانوني الغائم لحظة صدوره 
فينشىء مركا قانونيا جديدا او یعدل او يلغي مراكز قائمة . مثال ذلك قرار تعيين موظف 
عله ادال شخص في الركز التنظيمي للوظيفة التي يشغلها وقرار اجازة قيادة مركبة محله 
السياح لشخص يقيادة مركبة في الشوارع والطرق العامة » وقرار منم دخول وخروج الناس 
من وال منطقة مويوءة محله منع الدخخول والخروج من تلك المنطقة » وقرار منع السير على 
احد الطرقات عله منع السابلة اوالمركبات حسب القرار من السير على ذلك الطريق :.. 

ونظرا لاهمية امحل في القرار الادار: ي كونه موضوعه فان القرارعادة يسمى بامم له . 
فيقال قرار تعيين » وقرار ترفيع » وقرار منح ممخصصات » وقرار فرض عقوية > وقرار احالة 
عل التقاعد.. 

وقد عرفت ae‏ القضاء الاداري في مسر محل القرار الاداري بأنه : «المركر الذي 
تتجه ارادة مصدرالقرارالى احدائه » والاثر القانرني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة . وهذا 
الاثر هو ادشاء حالة قانونية معينة او تعديلها اوالغاؤها ومهذا يتمبز محل العمل القانوني عن 
محل العمل المادي الذي يكون داثما نتبجة مادية وواقعية (" . 


(14) هذا ماقرره مجلس الدرلة القرني في قضية ۲۹٤1ء1‏ مه1 التي اصدر كه بشأتها يتاريخ 14 كائرن الازل 1441 
انظر .343 F,‏ باك Delaubadere. A. op.‏ 
(۷۰) ذكره حمدي ياسين عكائة . مصدر ماين ص ٤٥١‏ . 
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وقد حدد النقه والقضاء تجموعة شروط لصحة حل القرار الاداري اذ يجب ان يترتب 
الاثر حالا ومباشرة عند صدور القراروان يكون امحل مکنا عملا وجائرا قانونا وستتتاول فيا 


يلي هذه الشروط الثلاثة . 
--١‏ يترتب اثر القرار حالا ومباشرة 


يحدث الفرار الاداري حال صدوره صحيحا التغيبر الذي قصده رجل الادارة في 
الاوضاع القانوية . . ويتمتع القرار الاداري لهذا الغرض › بقرينة الصمحة لال 2021186 
Pee‏ اذ يفترض ان القرار حال صدوره يكون صحيحا ويحدث اثاره في الخال وان 
الادارة تستطيع البدء بتنفيذه : كتاعدة عامة » حتى لو طمن الافراد بصحته. 

ويترتب على افتراض أو قريلة مرافقة القرار 7 ان الاوضماع القانرنية الجديدة 
الناشثة عرد ن افقرار نقوم حال صدوره وعلى هذا الاسای بتمکر ن الشخص المي ا 
المتع يما يعطبه له من حقوق وامتيازات بموجب الركز القانوني الجديد وعليه الالتزام با 
فض عليه القرار من التزامات وواجبات منذ نفاذه "" عل أن القول بان القرار الا ي 
يرنب اثاره حال صدوره لايعي أنه يكون نانذا من الحظة صدوره بحق. الجميع (الادارة 
والافراد) اذ هناك مواعيد محددة لنفاذ القرار الاداري تجاه الادارة وتجاه الافراد ستأقي على 
دراستها تفصيلا في القصل الرايع . ركل مانقصده بالقول ان القرار برتب اثاره سالا 
ومباشرة هو انه يصيح حال صدوره جزءا من .التنظيم القانوني وتكون معالم الصورة الجديدة 
لهذا التنظي كا رسمها القرار لحظة صدوره . 

وقد قرر القضاء الاداري 3 مر بان العمل الذي لات اثار! قانونية حال صدوره 
يكون من الاعال المادية . فنق صفة القرار الاداري عن الوعد الصادر من وزير التربية 
رالتعليم بتعيين شخص مى حصل على المؤهل اللازم ووجدت درجة خالية وجاء في قرار 
عكة القضاء الاداري بهذا الميدد ان هذا الرعد (يعتبر بكثابة وعد مشروط بتعيين 
لماعي ٠‏ ولكنه لابعد من قبيل الفرارات الادارية الصادرة في شأن التعيين... ولا يعدو 
ان يكون عملا ماديا لاينشئ» حقرقا » بل ينشىء مزية او مرکزا لم ييحمه القانون بعد) 50 


Rivera.l. op. cit. P. 124, (vm 
.751 ذكره الطباري - القرارات الادارية . مصدر ساب من‎ )۷۷( 
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ا 
ا 
ا 
أ 
ا 


1- أن يكون محل القرار مكنا 

بشترط ان يكون محل القرار الاداري ممكن التحقيق . اما اذا كان تحقيق اثر القرار 
مستحيلا فان القرار يكون معيبا. مثال ذلك ان تصدر الادارة قرارا بترفيع موظف انتيت 
علاقته بالوظيفة قبل تاربخ القرار. وقرار تعبين موظف في درجة وظيفية محذوفة من اللاك . 
وقرار تحويل سير المركبات الى طريق معين كان قد حول الى حديقة عامة .. الخ 

واستتحالة تحقيق اثر القرار (محله) قد تكون سابقة على صدور القرار وقد تكون لاحقة 
عليه . ولايؤثر النوع الاخمير من انواع الاستحالة على صحة القرار من الناحية القاتونية وائما 
يقتصر اثرها على تنفيذه من الناحية العملية حيث اصبح هذا التنفيذ مستحيلا. 

اما الاستحالة السابقة على صدور القرار فائها تؤثر في صحته وتعدمه وفي هذا قضت 
الشكة الادارية العلبا في مصر بتاريخ 1468/11/97 أنه «متى كانت مدة الخدمة 
المطعون عليه قد انتهث بالقرار الصادر من مجلس الوزراء في ۷ يناير سنة 1488 بالوافقة 
على اعتزاله الخدمة » فان القرار الصادر بترفيته بعد ذلك في ١4‏ ينايرسنة ١588‏ يكون 
معدربا اذ م يصادف علا يقيله ويقم عليه » بعد اذ لم يعد المدعي عليه موظفا قابلا 
للترقيةع 000 8 

على أن عدم امكانية نحقيق امحل المعلن في القرار لايعني حتما ان القرار معيب ولايمكن 
تحقى اثازه فقد اخ القضاء الاداري بفكرة تحول القرار الى محل اخر. 


تحول القرار الاداري 17" 

يقصد بتحول القرار الاداري حول محل القرار الى محل اخمر اذا كان المحل المعلن 
مستحيل التحقيق اذا توافرت اركان القرار الجديد. وقد اخذ القضاء الاداري بفكرة غرل 
العمل القانوني للادارة على غرار فكرة تحول العقد في القانرن المدئي 60 , 
ويشترط لتحول القرار الاداري مايأتي : 
-١‏ ان يكون القرار الاصلي معيبا ولامكن تحقيق اثرو المعلن حالا ومباشرة . 


(۷۸). ذكره د. حمرد لمي . القرار الاداري- مدر سايق ص ٤۸‏ . 

(۷۹) انظر د. احمد يسري . تمرل التصرف #لقانيني -- مطبعة الرسالة ۲۹۵۸ رد, مد عباءالاء الدلمي ٠.‏ تمرل القرار 
الأدئري , رسالة ذكتوراء . کلبة للكاتين - جاممة بداد 1496 . 

. من التائرن المدني‎ )٠4١( أنظر حول حول لمعد في القائرن الدني المادة‎ )۸٠( 


ينا 


-- أن يظهر من قرائن في القرارواضحة وصريحة الدلالة على ان الادارة انما ارادت آثار 
القرار الذي تحول اليه القرار الاول . 
۳- ان تنوافر جميع اركان القرار (الجديد) . 


۴- عدم مخالفة محل القرار للقانون 

على الادارة شأتها شأن جميع الاشمخاص الطبيعية والمعنوية » احترام القانون عملا 
يبدا الشروعية . ويجب أن يكون عمل القرار الاداري مواقا للقاتون. 

والمقصود بعدم مخالقة القانون احترام وموافقة حل القرار الاداري للقواعد القانونية 
الاعل درجة سراء كانت مكتوبة او عرفية . لذلك فان جانبا من الفقه قد استبدل عبارة 
(مخالفة القانون) يعبارة (مخالفة القواعد القاتونية )* , 

وقد أورد المشرع في الغانون رقم ١‏ لسنة 1448 عيب مخالقة القانون في مقدمة 
اساب الطعن بالقرارات الادارية امام محكمة القضاء الاداري . وجاءت صياغته متضمة 
المعنى الواسع للقانون . فقد ذكرالشرع اسباب الطعن وني مقدمتها ~١١‏ أن يتضمن الامر 
او القرار خخرقا اومخالفة للقانون او الانظمة اوالتعلبات» . أما القضاء العراقي فانه قد انحذ 
بهذا المفهوم الواسع للقائون في رقابته على محل القرار الاداري 490 . 

الى جانب واجب الادارة باحترام القواعد القانونية بنعين عليها ايضا احترام تدرجها اذ 
ان هذه القواعد ليست متساوية في تزتيها. فنصوص الدستور تتقدم جميع يع القواعد 
القانونية ويليها في النرتيب التشريع العادي والعاهدات الدولية ثم القرارات E‏ 0 
العرف والمبادئ العامة للقانون واحكام القضاء. 1 

رتتخذ مخالفة محل القرار الاداري للقواعد القانونية اشكالا مختلفة. فقد تكون 
امالفة مباشرة وصريحة كأن تتخذ الادارة فرارا جنع القانون تحقق اثره . وقد يتجاوز اثر القرار 
نطاق تطبيق القاعدة القانوتية التي استند عليبا وقد تكون مخالفة اهل ضمنية أي مخالفة 
روح القاعدة القاتوتية . واخيرا قان مخالفة الفاعدة القانونية قد يكون سلبيا بان ترفض 
الادارة القيام بعمل تلزمها فاعدة. قانونية القيام به. 


(41) انظ د . سلبان الملاري. تضاء الائناء- مصدر سابل ص 411 
cit. p. 336‏ موه Vêdel et Delvolve. op. cit. P. 7291- Aby et Drago‏ 
(۸۲) انظر حول مرقف التضاء العرائي من الرقابة على ركن امحل في الفرار الاداري » خضرعکوي پرسف. مصدر سابق. 
س 18 
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وحناك وضع اخر تخالفة امحل للقاعدة القائوئية يتعلق بالخطأ في تفسير القوانين او 
الانظمة أو التعليات او في تطبيقها. 

واخيرا فان القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر آخذ منذ فترة يراقب تكييف 
الادارة الوقائع للتأكد من أن الادارة طبقت القانون تطبيقا صحيحا. 

وعلى اساس مائقدم حدد الفقه والقضاء الارضاع الالية شائفة الحل للقاعدة 

القانونية : 

أ المالفة المباشرة المثمثلة في مخالفة اوخرق نص قانوني اوقرار تنظيمي بشكل صربح 
ومباشر أو بالامتناع العمد عن تطبيق القاعدة. 

ب- الخطأ في تفسير القوانين والانظمة او تطبيقها . وقد يددث هذا الامر حمسن نية الا 
انه قد يكون بسوه قصد . ومثال الخطأ في التفسير او التطبيق أن تعتقد الادارة أن 
القانون يعنعها من منح رخصة في سين ان القانرن لايفعل ذلك . 

ج - الخطأ في تطبيق القاعدة الفانونية على الوقائع . 

وما تجدر الاشارة اليه ان ماتقدم ذكره يتعلق باحترام محل القرار الاداري 

للقواعد القانونية انما ينطبق ني الاحوال الاعتيادية . اما في ظل ظروف اسعنائية فان 

الادارة تخضع لمشروعية أخرى هي مشروعية الازمات اوالمشروعية الاستثنائية . ونجوز 

ها ان تقوم باعال قد يكون حلها مخالفا للقانون في الاحوال الاعتيادية ومع ذلك 

فهي تعد مشروعة في ظل الظروف الاستغنائية عملا بنظرية الضرورة 
واحكامها 69 . 

واخيرا قان جميع القرارات الادارية مها كان توعها تخضع للشروط الي مبيق ذكرها 

لصحة امحل . والقرارات الادارية من حيث محلها يمكن ان تكون قرارات تنظيمية أوفردية 

اما حسب تقسيم المدرسة الوضوعية المادية للقرارات الادارية فان علاتها تجعلها اما 

قرارات تتضمن قواعد مشرعة او قرارات شرطية واخيرا قرارات ذاتية او شخصية . 


حامس : الغاية 

. تنصل غاية القرار الاداري اتصالا وثيقا بالمضمون الاجتاعي لوظيفة الادارة العامة 
فكل نشاط تقوم به الادارة يحب ان تكون جايته خدمة الجتمع وتحقيق صالحه العام . 
وتتمشل هذه الخدمة في تسيير المرافق العامة باطراد وانتظام وحاية النظام العام بعناصره 


(۸۳) انظرد. طعيمة الجرت. مبدأ للشروعية. مصدر مایق من ٠۴۷‏ , 
YAY‏ 


الامن العام والصحة .العامة والسكينة العامة. ر 
وقد كرس المشرع هذا المضمون الاجتماعي لوظيفة الادارة العامة ني نض دستوري أذ 
نمست المادة (0- أ) من دستور 18177٠‏ على مايلي «الوظيفة العامة آمانة مقدسة وخخدمة 
اجتماعية > قوامها الالترام الغلص الزاعي بمصالح الاير وحقوقها وحرياتها وفقا لاحكام 
الدستور والقانرن» . 
وعندما يمن المشرع المرظف اختصاصاً ما فانه يجب أن يستخدمه لتحقيق اللمعة 
العامة ولايجوز مطلقا أن يستخدم موظف أو فيئة اختصاصا ما لغاية اخترى غير الغاية 
الحددة قانونا والتي يجب ان تنصل يجائب من جوانب المصلحة العامة * 
وغرض القرار الاداري هو ما كان يبغي رجل الادارة من اتخاذ 'القزار او هو النتبيجة 
اللهائية التي اراد تحقيقها باغاذ القرار. ٠‏ 
والغرض او الناية ليس الاثر المباشر الذي بيترتب خللى صدور القرار حالا ومباشرة فهذا 
عله اما غاية القرار فهي الهدف الارسع والابعد والنباني للنشاط الاداري وهو المصلحة 
العامة فقرار تعيين موظضن عله او اثره امباشر وضع شخص في مركز محدد قانونا ومباشرته 
مهام الرظيفة العامة أا غاية هذا القرار فهي تسيير المرفق العام باطراد واننظام وقرار منع 
دخول الافراد الى او خروجهم من منطقة مويوءة عله عدم السماح لامحد بالدخول الى ذلك 
اللكان او الخروج مله أما غايته فهي انحافظة على صحة الجمهور جنع التشار الوباء ويبذا 
قق الادارة جانبا من وظيفتها بحمابة النظام العام في جانبه التعلق بالصحة العامة . 


طبيعة ركن الغاية 
اختلف الققه حول طبيعة الغاية في القرار الاداري . فذهبت غالبية الفقهاء الى وصفه 
بانه عنصر ذاي شخصي يتمثل فيا ذار في خلد مصدر القرار وما اراد تمقيقه لحظة اتخاذه 
وما توحی من هدف أو اهداف من اصدان 620 , 
سا ا س 
(34) من أبرزانصارهذا التصويرلركن الغرنى از هدت النقبه ديكي الذي جمع السبب والغاية في زكن واحد. اتظرد. 
سلبان الطاوي . الغرارات الادلرية معصدر سايق عي 674. ومن الفقهاء الذين اعتمدوا هذا التصرير لركن الفرذى أو 
النابة ابزمان الذي يرى ان الغرضس في القرلر الاداري عنصر نضي بجحت وهر فكرة كو تصوير في تفس المرظن الذي 
ات القرار. مصدر سايق مص ۲۷۴ . وانظر 
Waline, op cit P. 480. Auby et Drago, P 414 Vedel et Delvolve. op. et. p. 805.‏ 
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وذهب جانب اخرمن الفقه إلى ان الغاية أوالغرضن ركن موضوعي في كل قرار اداري 
يتسثل في هدف تحقيق المصلحة العامة التي اعطي متخذ القرار اختصاصه هذا 
تحقبقه ** , 

وترى من جانبنا ان كلا الرأبين قد اخذ يجانب من الحقيقة المتعلقة بغرض الفرار 
الاداري واغفل جأنيا اخر منها. فالقول بان القرار الاداري وغايته هو مااراد رجل الادارة 
وما كان ببغي من اهداف فظة أصدار القرار قول صحيح . ذلك ان رجل الادارة مكاف 
بواجب خدمة امجتمع وقد خول صلاحياته هذا الغرض وليس لتحقيق اي غرض يثراءى 
له. كا ان القرل بان ركن الغرض في الفرار الاداري هو عنصر موضوعي جحت لاعلافة له 
البنة برجل الادارة ومايتملكه من احاسيس وتصورات ذاتية قول فيه شيء مى عدم 
الواقعية . اذ أن الغرض الذي حدده المشرع للادارة لايتحقق الا بتدل الموظفين النين 
يتصرفون كل حسب اختصاصه يامم الادارة ولحساببا. لذلك فان غرض القرار الاداري 
لابد ان يمر في لىظة اتخاذه او قبيل ذلك في ذهن رجل الادارة اتختص الذي ترتسم في 
ذهنه صورة هذا الغرض فيصدر القرار لتحقيق الصررة الي رمت في ذهنه . 

رعلى اساس ماتقدم نرى أن لركن الغرض او الغاية وجهين او جاتبين: 

الوجه الاول هو تلك الصررة التي رسمها رجل الادارة الختصص للظة اتخاذ القرار 
ومانصور من هدف او اهداف اراد تحقيقها ياصدار القرار وهذا الامرسايق لكل نتيجة ار 
غرض يترنب على القرار اذ هو يسبق في تحققه لحظة اتخاذ القرار» وهو الجانب الذاني 
الشخصي ‏ 
اما الوجه الثاني فهر التتيجة النبائية للفراركيا حددها القانون أي المصلحة العامة الى 
متح الموظف اختصاصانه لتحفيقها سراء كانت غددة (حالة تخصيص الاهداف) أو 
كانت تدخخل دون تحديد ضمن المدف العام الذي تسعى الادارة لتحقيقه وهو المصلحة 
:العامة . وهذا الجانب موضرعي لاعلاقة له يمتخذ القرار انما هو حالة موضوعية خارجية 
حددها المشرع تحديدا عامأ اوخاصا حسب الاحرال . وهذا الجانب الثاني لاحق في نحققه 
على لهظة امْحَاذْ القراراذ هو النتيجة الي سيرنيها القرار والتي فبها تحفيق للصالح العام على 
وجه من الوجره . 


ره۸) انظرد. جمد مصطنى حسن . الانجاهات الجديدة في نظرية الانحراف بالسلطة ء جملة ادارة فشايا المكربة . الندد 
اثالث ۱۹۷4 . , 
د. سلبان اللاوي- الترقر الاداري مصدر ساب عي .۳۲١‏ د. عصام البرزنجي السلطة التقدرية للادارة والرفبة 
القضاية- مصدر سابل ص 541 

۷ * ميادىء القانون الإداري 1۸۹ 


ولصضحة ركن الغاية يحب أن تتطابق الصورتان (النفسية الذاتية) للش اما 
اذا اختلف جانا التاية ولم بتطابقا اي إن الامور التي ارادها متخذ القرار في قرارة نفسه لم 
تتحد مع الجاتب الموضوعي وهو تحقيق المصلحة العامة كان القرار معيا بعيب (التعسف 
اواسادة استتخدام الساطة) وهو احد العيرب التي تفتح باب الطعن بالقرار الادلري والتي 
يستطيع القافي في حالة ثيوت عدم نطايق غاية متخ القرازمغ المضلحة العامة + الغام 
القرار بسييه . 

-.وقد عد المشرع العراقي الغاتون رقم ١‏ لسنة 1446 من اسباب الطعن بالقرار ان 
يتضمن (أساءة او تعسف في استمال السلطة) 890 , 

ولكي يقوم هذا اليب في القرار يحب ان يكون رجل الادارة قد تعمد استمخدام 
اختخصاصه لتحقيق اغراض اخخرى غير الاغراضى التي حددها القانرن آي أن المرظلف قد 
ام م بالعمل بارادته ويقصد مخالفة اخدف الذي مح الاختصياص لتتحجقيقه . 

أما اذا وقعت الاساءة خطأ من غير قصد ودون ان بتعمد رجل الادارة اتاد قرار 
لتحقيق عرض غير المصلحة العامة فان هذا الخطأ لابلحق بالقرارعيب أساءة استخدام 
الاختصاص او السلطة. 

وقد اكد القضاء الاداري قي مصر صفة العمد في عيب الاساءة في استعال السلطة 


. قد جاء في قراز للمسكة الادارية العليا يتاريخ 8ب 0 - 1454 ما 


ران اساءة استعال السلطة او الانحراف ا من العيوب القصدية في السلوك 
الاداري . قوامها ان يكون دى الادارة قصد أساءة استعال السلطة اوالاغراف بها ...) 
وني قرار سابق كانت هذه الحكة قد ذكرث هذا العنى ني عيب اساءة استعال السلطة 
خقالت في قرارها الصادر في ۲۹ - ۹- ۱۹٩١‏ : 

(ان.عيب اساءة استمال السلطة او الاغراف بها من العيرب القصدية في السلوك 
الاداري قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استمال السلطة او الاغراف بها فاذا 
كانت في مسلكها توقن انها تحقن صالح العمل فلايكون مسلكها معيا بها العيب 
الخاص) اما ٠.‏ 


(م) ری ان حصر للرضرع باركلن الترلر الادلري والرظيفة الادلرية رجا يطلب تمعيد هذا للمطئح واستخدام عيارة 
راسامة لوتمان في استخدام الاختصاص) بدلا من عبارة «التمف في الشيال السلطة٠‏ 
Anby et Drago. op. cit. P.412,‏ 
(۸۷) ذكرما حمدي بانین عكاشة. مصفر سايق مس ۵۵۹ ۔ 


8. 


حالات اساءة السلطة او الاختصاص 

دد المشرع في:معظم الحالات الغرض الذي يجب ان يسعى اليه رجل الادارة ولكنه 
في احيان اخرى لايحدد اهدافا معينة وانما يترك للادارة ااذ القرار الذي يحقق غرضا 
يدخل ضمن هدت الصالح العام للمجتمع كهدف عام لنشباط الادارة العامة . وعلى هذا 
الاساس ككن تحديد ثلاث حالات لاساءة استخدام السلطة كا بلي : 
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تحديد الاهداف ار تخصيص الاهداف) ' 
من اسس التنظيم الاداري ان يكون لكل موظف اهداف محددة رعنى هذا 

الاساس قان الموظف العام لايكلف الا بتحقيق جاتب معين يتعلق بد 5 
العام . لذا فان كل موظف بقرم بعمل في الجال الذي قصد الشرع تحقيقه 
المصلحة العامة يمنح الموظلف اختصاصه لتجفيقه . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان جانبا من وظيفة الادارة المتعلق بحاية 
النظام العام عا اعطي للادارة من سلظات الضبط الاداري قد حددت اهدافه 
لقا فلا يجوز للادارة باي حال من الاحوال استخدام سلطات الضبط: الأداري 
لحقیق اغراض اخرى غير تلك المتصلة باهداف الضيط الاداري المخددة رهى 
الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة . 


في حالة عدم تخصيص الاهداف فان الادارة تتخذ قرارها لتحقيى المدف العام 
لنشاطها وهو تحقيق الصلحة العامة 

ولاتكون امام حالة اساءة استخدام سلطة الا اذا تبين ان رجل الادارة قد اذ 
القرار لتحغيق غرض لابتصل بالصالح العام . اما اذا استخدمت الادارة سلطاتها 
واختصاصاا الي 0 یغدد الشرع لما اهدافا محددة لتحقيق أي غرض فيه مصلحة 
عامة قان عملها مشروع . 
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٣‏ حالة اتخاذ القرار لتحقيق منفعة شخص او مجموعة اشخاص او للاضرار بشخص ار 
جموعة اشخاص . 
ومن امثلة القرارات المتخذة لتحقيق مصلحة خاصة لاعلاقة ها باغراض النفم 
العام قرار منم نشاط معين للاقراد في بعض ايام الاسبوع لمتع منافستهم لتشاط 
خاص لتخذ القرار ي نفس الجال . وقرار عافقذ في فرنسا بالاستيلاء على مسكن 
لمصلحة أب ترك بيت الزوخية واراد ان يسكن الدار مع عشيقته ييه 


تعدد غايات او اهداف القرار الاداري 

لم يض القضاء الاداري في فرتسا على عيب اماءة استخدام السلطة فة النظام 
العام وانما عده ويبكو ان الفقه الفرشي يؤيده في هذا انج - من الامور الشخصية التي 
يصعب عل القاضي اثارتيا من تلقاء نفسه نظرا لا تحتاج من بحث وتحري في الدرافم 
الذانية النفسية لمتمخف القرلر 1890 

ومن جاتب احر فان القضاء المذكور لاياني القرار الاداري عند تعدد اهدافه وفساد 
بعضها لاصابته بعيبه اساءة استخدام السلطة . اذ يكتني يصحة احد الاهداف اوبعضها 
ويعد المدف او الاهداف غير المشروعة ثانوية بالنسبة لنهدف اوالاهداف الصحيحة التي 
اح القرار لتحرقيقها . 


المبحث الثالث : أنواع القرارات الادارية 

کن تقسيم القرارات الادارية نقسيات عديدة ولكئنا ستورد (كثرها اهية وهي 
تقسيمها من ححيث مضمونبا ايها لل قرارات ننظيمية وقردية ومن حيث خضوعها لرقاية 
القضاء او عدم خضوعها ومن حيث كونها قرارات قائمة يذاتها او متصلة بعمل آخر. ٠‏ 


Vecdel. et Dehvolve. op, cit. p. B08. ر(‎ 
Auby, cL Drago — op. cil, .م‎ 414. (A٩) 
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أولاً : القرارات الادارية من حيث مضمونما وآنارها 

تنقسم القرارات الادارية من حيث مضمونها أي بالنظر الى ماتحدث من اثر في الضع 
القانوني الى قرارات تنظيمية تنضمن قواعد عامة موضوعبة وا قرازات فردية تتضمن مركزا 
او مراكز فردية لشخص او جموعة اشخاص محددين بذواتهم او تخص حالة يمكن 
تحديدها , 


Actes reglementaires “١ القرارات التنظيمية‎ - ١ 

القراراث الادارية التنظيمية هي القرارات التي تتضمن قراعد عامة موضوعية مجردة . 
وننطبق هذه القرارات على عدد من الاشخاص ليسوا محددين بذواتهم . ونثالها في العراق 
الانظمة والتعليات . مثل الانظمة والتعليات المتعلقة بلمرور وتنظم نشاط معين وقرار منع 
السبر في احد الطرق.. الخ. 

ولا كانت القرارات التنظيمية نتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة فائها من الناحية 
الموضوعية تستوي والقانون . فالقرار الاداري ببذا الوصف (عمل يقرر قاعدة) -عاهة) . 
(علهه: حسب وصف ديكي ها. رفذا اطلق بعض الفقهاء تسمية (التشريع الفرعي). 
على القرارات الادارية التنظيمية 419 3 


ورغم هذا الشبه الموضوعي بين القانون والقرار الاداري التنظيمي فان بينها فروقات 
أساسية لايمكن اغفالها. فن الناحية الشكلية يصدر القانرن عن المي التشريعية ينا 
يصدر القرار التنظيمي عن جهة ادارية. ومن تاحية الرقابة على كلا العملين فان القرار 


(0) نسي القرارات الننظيمية في مصر ب (الثوائم) الا ان كلمة لانمة كانت تستخدم في العراق للدلالة عل مشريخ 
قائرن. : 
انظر حول اختصاص الادارة في اصدار قرارات تنظبمية جما و النظام قي القانون الا » القبرل للنشرني عل الملوم 
القانونية : ود . وسام صبار عبد الرحمن : الاختصاص التشريمي للادارة في الظررف المادية . رسالة دكتوراد- كلية 
القانون - جامعة بغداد 19444 

(1) انظرد. عمسن شليلب القضاء الاداري- مصدر ساب ص 38 
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التنظيمي بمخضع شأنه شأن اي قرار داري » لرقابة القضاء الختص بالرقابة على القرارات 
الادارية "“ » اما القانون فلابمكن الطعن به امام القضاء العادي او الاداري في الدول 
الني لاتأحذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. 

ومن ناحية التدرج في سلم التدرج الفانوفي للمشروعية فان القانون يتقدم على القرار 
التنظيمي في الترتيب . وعلى هذا الاساس لايموز للادارة أن تالف نص القانون بقرار 
تنظيمي او غيره. 

وقد ازدادت اهمية القرارات التنظيمية في الحياة العملية . اذ لم يعد مغهوم ميدأ النصل 
بين السلطات كا كان في السابق . واخذ يمال ندعل الادارة العامة في مجالات النظم 
القانوني عن طريق اصدار قرارات تتضمن قواعد عامة مجردة ومازمة للافراد يتسع بزيادة 
مجالات الادارة وتعدد اوجه الحاجة للنظم القانوي وتشعبها . 

وقد عكس المشرعون في بعض الدول هذه الحقيقة بوضوح في دساتيرها. فقد حدد 
المشرع الفرسي في دستور 1464 مجالات التشريع (القانون) الذي يصدر عن اليئات 
التشريعية (المادة 4؟) ورك للحكومة واجهزتها الادارية مالا واسعا ( للتشريع ) في جميع 
المسائل التي لاتدخل في مجالات التشريع (الادة ۳۷). 

وني العراق فان المشرع يضم في القانون المبادئ والاطر العامة لتنظيم الخالة التي يصدر 
لتنظيمها ويترك للنظام والتعليات التي تصدرها الادارة امر معالجة التفاصيل والجزئيات 
الكثيرة . اذ أن تفاصيل العمل الاداري اليومي وتعامل الادارة مع الافراد للقيام بنشاطها 
بلق حاجة مستمرة الى معا جات وقرارات سريعة يفضل ان لايشغل المشرع بها لذا يترك 
امرها للادارة في الحدود الي برسمها القانون. 


(17) ما يرف لمدحقا ان يذهب بجلى شورى الدرلة عندنا يلاف اجام الفقه والقضاء ؛لاذاري السشفر على اعتبار 
القرارات التنظيمية قرارات ادارية اضمة لرقابة الفضاه مالم ينع القانون ذلك فد ذهب مجلس شورى الدرلة في قراره 
۸ في 1441/0/11 أل أن اغنصاص عمكة القضاء الاداري تتحصرر ني الناء ونمديل القرئرات الادارية 
للاتتعداها الى الناء التعليات) ركانت التعليات حسب رأي الجلس ليست من القركرات الادارية رامل ان يعدل 
ألنجلس مرقفه لها 
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وقد منح المشرع الدستوري في دستور ۱۹۷١‏ مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة 
والقرارات الادارية وقمًا للقانون (م ۹۲~ ب). 

وما تجدر الاشارة اليه أن المشرع العراتي لم يحدد ممالات معينة لاختصاص افيئات 
التشريعية فللمشرع .أن يعالج اي موضوع بقانون 9" , 


؟-- القرارات الفردية 

القرار الاداري الفردي هو القرار الذي بخص شخصا معينا اومجموعة اشخاص معينين 
بذواتيم » اويخص حالة اوحالات محددة معبنة رغم انصراف اثاره الى عدد غير محدد من 
الاشخاص مثاله قرارمنح رتحصة اواجازة اوقرار تعبين موظف اوعزله اوترفيعه او معاقبته او 
قرارقبول مجموعة طلاب مددين باسمائهم في كلبة أو معهد . كيا يعتبر القرار الاداري فرديا 
اذا كان يحمي حالة معب حتى لو انطبق على جموعة غير محددة من الافراد مثل امر 
الشرطة الى جمهرة من مثيري الاضطرابات الذين يخلون بالتطظام العام بالتغرق » إو أمر 
الشرطة عنع الجمهور من الاقئراب من متزل آيل للسقوط 940 , ٤‏ 

ونا كانت القرارات القردية لاننشىء الا مرأكر قردية ذاتة فانا قد تستند إلى قانون أو 
قرار تنظيمي ويناء على ذلك لايجوز للادارة مخالفة قرار تنظيمي يقرار فردي اذا كان 
الاخير مستندا على الاول.. 


۳- أهمية القبيز بين القرار التنظيمي والقرار الفردي 

القرار التنظيمي + رغم اوجه الشبه بينه وبين القانون من الناحية الموضوعية » قرار 
اداري يشترك مع القرار الفردي في الكثير من .الجوانب الا ان النوعين يتتلفان في بعض 
الجوانب وتبرز اعمية المبيز بينها في النقاط الانية 9" : 


(*5) انظر تص الادة (؟4 ) من الدسترر رئص الادة (1*) من فاتون امجلس الوطتي رقم 77 لس 1918 . النشزر ف 
ألوقائم العراقية العدد ۳۰۵۰ ل 1968/15/37 وانظر ملفا (القرار الاداري) مصفر مايق ص 161 

(5 اکور حمرد عمد حافظ رآي بالف به رأي اغلية الفقهاء حول هذه القرارات. فهو يرى انا قرارات تنظيمية لانية 
مرجهة الى عند غير عدد من الافراد واثثرانم! يجزاء أمر مفترض يحكم كونب قرارات ملزمة ... 

14٠ أنظر مؤلفد - القرار الاداري مسار ساق سس‎ ٠ 

عل انا نزي 51 القرق بين الآرار النظيمي وبين الفرار الفردي ليس غرقا في الکم راتما هو فرق في النرع اي لي طبيعة 
اللراكر التي يمدثها كل منها وما اذاكانت عق الراكز شخصبة ذاتية بحبث : کن تحديد من ستطيق علبهع ابتداء وما اذا 
كانت هذه امراكز موضرعية جردة لمكن تمديد من تطبق عليوم بذواتهم ابتداء, 

Vedel اع‎ Delrolve . op. cit .P. 253. (1) 
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لق 


طريقة الاعلان : لا كان الفرار التتظيمي: يتضمن قراعد عامة غير ذاتية فان 
الطرن بقة الاعتبادية لاعلانه الى الغخاطبين به هي نشره يوسيلة تمكن اصحاب الشأن 
أو عامة الناس من الاطلاع عليه . وتنشر الانظمة والتعلبات عادة في الجريدة 
الرسمية . كا يمكن نشر بعض القرارات التنظيمية باعلانها باي طريقة نتيح للافراد 
يامكانية العام بها والاطلاع عليها . 


اما القرار الفردي فيم غلم المعنبين به بتبليقهم به حريربا او شفاها او بعلمهم اليقبني 


رب تخعلف سلطلات الادارة في التدخل الاتباء القراربالسحب او الالغاء قتكون سلطتها 


لي التدخل تجاه القرار التنظيمي اوسم من سلطتا تجاه القرار الفردي. ذلك ان 
القرار التنظيمي لايرب عادة مراكز ذاتية على عكس القرار الفردي . 


(ج) استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان الدنع بعدم مشروعية القرارات التنظيمية 


مكن بعد انقضاء مدد الطعن الاعتيادية . اما بالتسسبة للقرارات الفردية نان الطعن 
لايكون الا في فترة عحددة . فلو مرت مدة الطعن المحددة (شهران من تاربخ نشر 
القرار) دون ان يطعن به تكون الادارة قد اتخذت أو سحخذ قرارات واجراءات 
لنطبيق القرار التنظيمي وسيكون بامكان من يريد الطعن بالقرار الاول ان يطعن 
بالقرار الثاني (قرار التطبيق ) ويامكانه بمناسية هذا الملعن ان يثير عدم مشروعية 
القرار التنظيمي الاصل رغم عدم امكانية مهاجمته بشكل مباشر بدعوى مستقلة 
لاتقضاء مدة الطعن به . 
على انه لايجوز الطعن بالقرار التنظيمي اذا كان القرار المطعون به لم يتضمن سوى 
الاشارة الى القرار الاول اي انه لايدحل ضمن قرارات تنفيذه , 

اما بالنسبة للقرار الفردي قان قوات مدة الطعن به تفوت فرصة الدفع يعدم 
مشروعيته . کا لايجوز أن يدفم أحد بعدم مشروعية قرار فردي بمناسبة الطعن بقرار 
انحر. 
قد يعلق تنفيذ القانون على اصدار فرار تنظيمي ( نظام اوتعلهات ) لتسهيل وتفصيل 
أجراءات تنفيذه . اما بالنسبة للقرار الفردي فن النادررجد! ان يعلق تنفيذ قانون على 
إصدارة . 
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اه 


ثانياً: القرارات الادارية هن حيث رفابة القضاء عليها 

نقسم القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء عليها الى قرارات تمخضع لرقابة النضاء 
الاداري أو العادي وقرارات لاتخضع لرقابة القضاء . 

راذا کان الاصل أن جميع القرارات الادارية يفترض ان تخضع لرقابة القضناه عملا 
بدا المشروعية وضمانا له الا ان اعتبارات مختلفة ادت الى اعراج عدة طوائف من 
القرارات الادارية من نطاق رقابة القضاء فلا جوز الطعن يها بدعوى الالاه وقبل الدحرل 
في تفاصيل هذه القرارات الني لاتخضع لرقابة القضاء لابد من الاشارة الى التظؤر الذي 
حصل في الرقابة القضائية على القرارات الادارية في العراق. 

لقد كان العراق الى وفت قريب من بلدان القضاء الموحد. الا ان عدم وجود قضاء 
اداري متخصص لم كنع القضاء العراقي من بسط رقابته على القرارات الادارية الخاضعة 
للرقابة القضاية 117 . ذلك ان القضاء ولاية عامة تسري على جميع الاشخاص الطبيعية 
والمعنوية » العامة والخاصة ء آلا ما استثى مہا بنس خاص (م7 من قانون التنظم 
القضاني رقم 17١‏ لسنة 1۹۷۹) وتص الادة (14 من فانون ألرافعات ألخاءنية رقم ۸۴ 
اة ۱۹۹4 الذي جاء على النحر الاي ١‏ تسري ولاية الحاكم المدية على جميع 
الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة » وتختص بالفصل في كافة المنازعات 
الا مااستدى ينص خاص) . کا لايوجد في النظام القانوني العرافي بما فيه الدستور والقوانين 
العادية والفرارات التنظيمية مايحول بين القضاء وبين بسط رقابته على اعال الادارة العامة 
اذا طعن إحد فنا . 

“اما بعد انشاء محكة القضاء الاداري فاا تتص فقط في الطعرن المرجهة الى 
القرارات الادارية الا ان هذه القراءات لاتخضع جميعها لرقابة القضاء. ومن القرارات 
التي لاتخضع لرقابة القضاء اعال السبادة والقرارات الي نع القانون القضاء من النظر لي 
الطعون الموجهة اليبا. ونتئاول فيا باني كلا من هاتين الفنتين من المقرارات : 


(43) انظرحول (موقف الفضاء الغرائي من الرفابة على النرار الاداري) عضر عكوني يوسش » مصدر سابق ود . عبداررحمن 
نورجان الايوتي , مسدر سايق . ود. عصام عبدالوهاب اليرزئجي . مجلة العلوم القانونية والسياسية 1۹۸٩‏ . 
رد . عبدالرزاق عيدالرهاب- انما كم الادارية في العراق رافاق تطريرها » بجلة العلوم القائونية ميس ۱۹۸6 . ويؤلفنا 
في القائرن الاداري ص 04 . 
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~١‏ اعبال السيادة او اع المكومة 


منع المشرع العرائي في تشريعات متعددة القضاء من النظر في اعال السيادة © رفي 


قانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۹4 الذي انشا محكة القضاء الاداري احرج المشرع عاف السيادة 
من اختصاص هذه المخكة فنص على مايل (لاتختص محكة القضاء الاداري في الطعون 


المتعلقة با يلي 1 

-١‏ اعال السيادة » وتعد من اعمال السيادة الاسم والقرارات الي يصدرها رئيس 
ا جمهررية) : 
فا أغال السنيادة ؟ 
اعال السيادة هي أعال.قانونية تصدر عن السلطة التنفيذية ولامجوز الطعن فيا 


لفلف 
اليف 


رك 


بدعويج الغاء أو تعريض . 
وقد عزفتها محكة القييز في العراق على النحو الان ران أعمال السيادة حسها جرى به 
الفقه والقضاء- هي نلك الاعال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم 
لاسلطة ادارة فتباشرها بمقتفى هذه السلطة المليا لتنظيم علاقتها بالسلطات 
الاخخرى داخلية كانت او خحارجية اوتتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في 
الداحل اوالذود عن سادا في الخارج ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تخد في 
النطاق الداخلي او ني النطاق الخارجي اما لظم علاقات الحكومة بالسلطات 
العامة واما لدفع الاذى والشر عن الدولة في الداخمل او في الخارج» وهي تارة 
تكون اعالا منظمة لعلاقات الحكرمة بالجلس الوطني او مجلس الدفاع الاعلى وهي 
طورا تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الامن العام من اضطراب داخلي باعلان 
0 العرفية أو اعلان حالة الطوارئ) 4" 
اما مجلس الدولة المصري فقد حاول تحديد اعبأل السيادة على التحو الاتي : 
«.. أن عبارة (اعال السيادة) .. لانتصرف الا الى الاععال. التي تتصل بالسياسة 
العليا للدولة والاجراءات التي تنخذها الحكومة بما لها من السلطة الْعْليا للمحافظة 
على سيادة الدولة وكياتها في الداخحل والخارج ..) 39 


انظر المادة ٠١‏ من قائرن التنظي القضائي رقم 150 لسنة 1۹۷۹ والادة (4) من قاتون السلطة القضائية . 

قرار عحكة اتيز امرقم ۲۱۹8۸ ع/ 8 في 1905/4 . ذکرو الامتاذ قياء شيت خطاب = - الرجيز في قانرن 
SE‏ بداد ۱۹۷۲۳ ص ۱۲۹ ,. 

حكم امجلمى السادرني ۴١‏ نبان 1344 القضية ٣٠۴‏ السنة الآيق E‏ الألقاء می ۳۹۰. 
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- القرارات التي لاتخضع لرقابة القضاء بناء على نص تشريعي 

فد يرى المشرع لسبب او لاخر تحصين قرار اداري ما ضد الطعن امام القضاء فيحول 
بين الافراد وبين امكانية الطعن به » فيقرر بنص صريح عدم امكاتية الطعن التضاني 
بالقرار او برسم طريقا اخر للطعن به كأن يفضي بتشكيل نة او هيثة للنظر في الطعون الي 
نوجه لقرأر من القرارات. 

قد اورد المشرع العرافي استئناءات كثيرة من ولاية القضاء بالنظر في الطعون الموجهة 
ضد بعصر. القرارات الادارية . كا جاء القانون )1١1(‏ لسنة ۱۹۸4 الذي انشأ عكة 
القضاء الاداري بحمكم فيه تقييد كبير لإختصاص محكة القضاء الاداري وايعاد الكثير من 
القرارات الادارية من نطاق اختصاصها. وستذكر فها أي أمثلة على الاستثناءات التي 
أوردها المشرع من ولاية القضاء,. 

اورد المشرع العراقي » عندما كان نظام القضاء الموحد هو المعسول به الاق 
استثناءات رة من الولابة العامة للقضاء ا ٠“‏ , فقد ذكر في بعض القوانين 
يستدل مها على عدم خضوع القرارات المتخذة بصدد ما لرقابة القضاء . 


اما : القرارات الادارية من حيث تكويابا 
نقتم القرارات الادارية من بث تكريها الى قسمين: 

أ قرارات بسيطة : وهي معظم القرارات الادارية حيث يقوم القرار بذاته وينتج اثاره 
دون ان يتصل بعمل قانوني اخر فالقرار له كيانه الخاص مثل رار تعيين شخص وقرار 
مئح اجازة وقرار فرض عقوية ادارية 

٠‏ ويتبغي ان لايتبادر الى الذهن القول أن الفرار البسيط هو القرار المستقل بذاه قد 
يوحي بان القرار البسبيط لابتعلق الا يمركز قانوفي واحد اما اذا تعلق القرار يا كثرمن 
.ذلك فهو مركب . فلو تضمن القرارالذي ببدو واحداً في ظاهره عدة قرارات ينال 
كل واحد مها على انه قرار اداري قائم بذائه ۽ ويبذا قضات که القفاء الاداري 
5 مصر بتاریخ ۸ أذار 1984 اذ قرت مايلي : 


)٠٠١(‏ انظر بممى النصرص الني اوردت. بض الاسئتاءات د . عصام اليرزئمي - الرفابة الفضائية على اال الادارة في 
العراق رافاق تلويرها- مصدر سابل من ۱۷۳ . 
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«اذا كان القرار الطعون فيه قد اشتمل على عدة مواد كل مها يعثير قرارا اداريا. 
منشأ رکز قانوني حاص » ومستقلا بذاته » فلكل ذي مصلحة ان يطعن على الجزه 
الذي بمسه من القرار اذا انطو على ابة مخالفة للقانون او اشتمل على عيب اخر 
من العيوب التي قد تشوب القرار الاداري 9" , 

ب- القرارات الادارية الداخلة في عمل فانوني مركب (القايلة للانفصال) , "° 
القرارات الادارية القابلة للانفصال (ءااهطعداعل معاعة) : هي قرارات داخلة 
في عمل قانوني مركب ورغم ذلك يمكن تمبيزها عن المملية القانونية المتصلة با 
وفصلها عنها لاغراض رقابة القضاء الاداري عل تلك القرارات . 

وقد تمكن القضاء الاداري من تحديد بعض مجاميع من القرارات القابلة للانفصال. 

من ابرزها هايلي : 

القرارات المتعلقة بالاتخابات العامة والقرارات المتعلقة' بالمنازعات الضريبية والقرارات 

القايلة للانفصال في النازعات المتملقة بالاستملاكات. 

الا ان ابرز اليادين التي يمكن فصل القرارات عن منازعاتها هي عقود الادارة العامة °٠‏ 

ومن القرارات الثي عدها القضاء الاداري في فرنسا وني مصر قابلة للانفصال عن العقد 

وبالتالي يجرز الطعن فيبا بدعوى الالغاء ار التعويض امام القضاء الاداري القرارات 

التالية : 


.۴۹۳ ذكره الطاوي : القرارات الادارية ص‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ انظر سول القرارات الادارية القابلة للاتغصال د . مممود محمد حانظ . القرار الاداري- مصدر سايق ص ۷١‏ ود. 
سليات عمد الطاري . القرارات الادارية مصدر سايق ص 740 ود. عبدا سيد كيال شيش . القرارات القايلة 
للاشمال وعغرد الادارة. ملة مصرة العاصرة- تشرين الارل ۱۹۷۰ وكائرن اثانی ۱۹۷۹ . 
رحبيب ابراهيم حادة المي . الطعن بالالغاء ضد التراراث الادارية الذابلة للاتفصال في يجال المقد الآداري . 
رسالة ماجسعير- كلية القانون- جاممة بنداد 1515 1.145 Auby et Dtago. T.2.0p.‏ 

Rivero, D.A. op. cit. P 291 
Waline ~ op, cit. P. 509 
انظر حرل القرارات القابلة للاتفصال عن عقرد الادارة‎ )٠١( 
De Laubadere, A, Traite des contrstas adnmistealifs T1 
ع2‎ edition .L.G.D.J. 1984 .P. 1035. 
Delvolve .P. op. cit. PBN. 


١‏ القرارات السنابقة على ابرام العقد مثل قرارات لجنة تلم العطاءات ومناقشة الجلس 
امحل بشأن ابرام العقد وقرار ارساء المناقصة او الزايدة وقد قضت محكة القضاء 
الادازي في مصر في حكها الصادر في 1101/11/18 بالتغرقة بين العقد ذاته 
وبين القرارات الادارية الي يتوقف عليها انعقاده فقالت : يجب التفرقة بين العقد 
ذاته أو بعبارة ادق الرباط التعاقدي وبين القرارات الادارية التي يتوقف علي 
انعقاده" اذ ان هذه القرارات تعتبر مستقلة عن العقد ويجرز الطعن فيي 2100 , 
- قرارات ابام العقد : اكدت محكة القضاء الاداري في مصر امكانية الطمن بدعوى 
الالقاء بقرار ابرام العقد فقالت في حكها الصادر في ۳/۱ مايلي (ومن ثم 
يكون الطمن في القرار الصادر بابرام العقد أمراً جائرا قانونا لان ابرام العقد وآلراحللي 
السابقة عليه تعتبر قرارات ادارية تستند الى السلطة العامة ية الادارق) 13143 , 
7 قرارات رفض ابرام العقد اذ اجا القضاء الاداري في فرنسا الطعى ببا. 


المبحث الرابع : تلفي القرار الاداري 
ستتناول في هذا المبحث تحديد تاريخ نفاذ القرار الاداري تجاه الادارة والافراد والسبل 
الي يتم عن طريقها تنفيذ القرار. 


اولاً : نفاذ القرار الاداري 

متى تدتعل الاثارالتي ارادتها الادارة باصدار القرارعالم القانون؟ ومن اي حظة يحدث 
التغيير الذي ارادته في الوضع القانوني ؟ ومتى يبدأ التزام امعنيين بالقرار تنفيذ ماقرض عليهم 
القرار من التزامات وتمتعهم بما رتب لمم من حقوق؟ للاجابة على هذه الاسثلة يجب 
التغرقة بهذ الصدد بين رجود القرار وانتاجه آثاره بشکل عام وسريانه يحق الادارة على وجه 
الخصرص »> وبين سريان اثار القرار يحق الانراد . لذا نتناول في هذا المبحث التقطين 
الانبتين : 
-١‏ نفاذ القرار الاداري بشكل عام وق الادارة خاصة , 
؟- سريان الفرار الاداري يح الافراد ‏ 
الك aD‏ 


.841 ذكره د. عبدالحيد كيال حشیش . البحث السابق الاشارة ص‎ )٠١4( 
817 تقس القصبر ص‎ )٠٠١( 
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١‏ - نفاذ القرار الاداري 

القاعدة ان القرار الاداري نتج اثاره » اي يكون نافذا من تاريخ صدوره . ولابتتج 
اثارا ي الماضي »اي عدم رجية بة القرار الاداري الا قي حالات اسطائية :٠كا‏ إن الادارة 
قد ترجئ اثار القرار الى المستقيل. 

اجابث الغالبية العظمى من الفقهاء على السال المتعلق ععرفة متى تولد اثار القرار 
الاداري بان القرار ينتج اثاره من لحظة اصداره"'؟ أي من تاربخ انام عملية اصداره 

من الجهة الادارية لنختصة. 

قالقاعدة اذا ان القرار الاداري يكون تافذا من تاريخ صدوره ويتتج اثاره بالنسبة 
للمستقيل بدءا من لحظة صدوره. ويعني هذا ان القرار الاداري لايجوز» كقاعدة عامة ان 
برجع بآثاره الى المافي . الا أن الادارة قد ترج تنفيف القرار الى تاریخ معين في المستقبل 
كأن تعلق تنفيذه على شرط . وستتناول هذين الموضوعين في التقطتين التالبتين : 


5 عدم رجعية بة القرارات الادارية 
ثقفي قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية أن هذه تسج أثارها بعد صدورها ولاتنتج 
اثارا قبل ذلك . اي ان القرار الاداري لايجوز ان يرجم اثاره الى المامي . 
ويقوم مبدأ عدم رجعية القرار الاداري على اعتبارات عدة من اكثرها اهمبة مابلي : 
أولا : وجوب احترام المراكز القانونية او (الحفوق المكتسبة) اذا أن الحق الذي يكتسيه 
الفرد ف ا وضع قانوی معين ينبني عدم المساس به اذا ماتغيرت الاوضاع 
القانونية الي مم 5 ظلها کتساب ذلك المح . وبالتالي فان الراكز الذاتية الي 
تقرر للافراد بطريق قانوني لايجرز المساس يبا الا باداة قانونية عل من رادي 
بنص قانوني اذا كان له اثر رجعي في الاحوال التي يوز ببا ذلك © 


p. 709. )7(‏ ماك Waline .M. op. cit. 2, 547, Eisenmann. Ch. op.‏ 
De Laubadere. A. op. dt. P. 346. Rivero. J. op. cit-p. 129.‏ 
Vededet Delvofve. op. cit. p. 270.‏ 
د سلبان الطاوي . القرارات الاداربة - مصدر سايق مى £۸4 
الا ان بعفي الها خبالفر؟ هذا النظظر ومنب ألنقيه الفرني ابزغات فهر یری في غرل انمه إن القرار الاداري يصو 
نافذاً لتباراً من فظة ناذه قرل غير صحيح. .. ويضين إن الادارة قد صخل قرارا ثم تمدل عنه قبل نشره وبصررة 
خخاصة بالنسية للقرارات التنظيمية وعويرى أن النرار الاداري يدشل حير التفيل في فة نشره او تليفه الوبسد فترة 
بجيزة حددة من ذلك - مصدر سابق ص ۷۲۳ ويذهب ديلقولفيه الى رأ غائل فهو بريه انه القرار قبل ثشره لیس غير 
سارفي حت الانزاد فقط وأنما غير نانف على الاطلاق. مصدر نايق ص ۲١۷‏ , 
)1١7(‏ انظر د , سلبان الطاوي-- الثرثراث الاطلرية- مصدر سايق ص ۵۰4 . 
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انبا : تخل رجعية القرار الاداري باستقرار الاوضاع القانونية والمعاملات لاا تجيز للادارة 
ان تغير وضعا سابقا لم يكن هذا الوضع خاضعا لاحكامه ني اللحظة التي قام با 
ثالاً: تمل رجعية القرار الاداري بقواعد الاختصاص فالاصل ان الاختصاص في عنصره 
الزماني يكون للحاضر والمستقيل . واذا اصذرالموظف قرارا يرجع اثاره الي المي 
فأن الموظف الذي اصدره ل يككن مختصا في هذا الوقت الذي يزيد التأثير قيه على 
الوضم القانوني الذي كان قائما في ذلك الرقت. وان-فمل ذلك فانه يكون قد 
اعتدى على اختصاص الرظف الذي كان مختصا في ياء . . 
وقد اشار مجلس الدرلة الفرنسي في بعض قراراته الى ان تحرم زجمية القرارات 
الادارية يرجع الى عدم الاختصاص من حيث الزمان ٠‏ , 


الأستثاءات من قاعدة عدم رجعية القرار الاداري 

وكا ان عدم الرجعية يستند الى الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها فان هنال اعتبارات 
وحالات يجوز فيها ارجاع أثار القرار الاداري أل المافي انتثتاء من قاعدة عدم رجعية 
القرار الاداري. فقد ورد المشرع والقضاء عدة استناءات على هذه القاعدة. فهناك 
حالات يجيز المشرع فيا ان يكون للقرار الر زجعي بنص صريح اوضمني . عندما يصدر 
القرار ننفيذ! لقانون او نظام أجاز رجعية اثار القرار. كا ان القرار الاداري يكون له اثر 
رجعي اذا صدر تنفيذا لحكم فضائي بالغاء قرار اداري , 


ب- ارجاء آثار القرار الاداري 

القاعدة » كما أشرنا أنفاء إن القرار الاداري يتج اثاره من تاريخ اصداره بالنسبة 
للادارة ومن تاريخ نشره او اعلانه بالنسبة للافرادء الا ان الادارة تستطيع ارجاء اثار 
القرار الى أجل معين. فقد يعلق ننفيذ القرار على شرط بكرن تحققه ضروريا لانتاج القرار 
إثاره وہذا يصبح تطبيق القرار معلقا على تحفن اجراء او شرط . 

وككن تقسيم حالات تعليق اثار القرار او ارجاء نطبيقه الى قسمين ها : 

آرلا: تعليق تطبيق القرار على عمل مكل . 
ثانيا : تعليق اثار القرار تطبيقا کم او اكثر من احكامه. 
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ارلاً: تعليق نفاذ آثار القرار الاداري على عمل مكل له ويظهر ذلك في فرضين 
رئيسيين : 
اذ قد يتضمن.القرار الاداري جميع العناصر الللازمة لنفاذه الا ان تتقيقه يتطلب 
مصادقة على القرار من جهة أدازية اخرى. وتظهر هذه الحالة بشكل جلي في 
قرارات الميثات الادارية اللامركزية الي تخضع لصادقة الادارة المركزية قبل 
تفيذهاء وعند صدور قرار للصادقة فانه يرجع باثاره الى تاريخ صدور القرار 
للصادق عليه کا أشرنا ای ذلك سايقاء* 
هذا من جانب ومن الجانب أرقن تطبيق القرار الاداري قد يتطلب 
اصدار قزار اخر فتوضيح احكام القرار الاول وهيل تفيقه » وبذا فان تفيذ 
7 القرار الاول وترتيب اثاره. يتوقف على اصدار القرار الاقين. ‏ / 
ثانا : تعليق اثا رالقرار تطبيقا ملكم فيه . في هذه الخال يرد نص قي القرارذاته يقضي ان 
تنفيذ القرار لايبدأ الا بعد تاربخ معين او بعد تحقق شرط او شروط جمددة ‏ 
وهذه الصيخة شبيبة بالتعليق على اجل او شرط معروف في القاتون الخاص . 
وفي سحقيقة الامر فأنه لايوجد مابحول بين الادارة وبين امكانية إرجاء اثار قرارها الى 
للستقبل والقيد الوحيد الذي تواجهه الادارة انه في حالة تعليق تتفية قرارها على أجل او 
شرط فاته لايجوز لما أن تتغذه قبل حلول الاجل الممين او تحفق الشرط . الا ان الادارة 
ليم أن تخذ الاجراعات اللازمة للتنفيذ على أن لاتفخعل حير التفاذ قبل التاريخ 
الحدد لذلك في القرار الاول على إن جانيا من الفقه يرى في أرجاء اثار القرار الاداري 
القردي اعتداء على الختصاص !الوظف الختص عند تفاذ القرإر"" . وعلى هذا الاساس 
يعد القرار في هته الحالة معيبا ببيب عدم الاختصاص الزماقي . 
الا ان الرأي الراجح عتدنا هو الرآي القائل بان القضاء الاداري لم يقرر ميدأ عاما 
سماد عونا ولان القرار المقترن بأجل نالف قراعد الاختصاص 


من ث امان . 
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١‏ من كل مانقدم تخلص الى القول انه لاترجد قاعدة عامة تمنع اقتران القرار الاداري 
بأجل ران الادارة تستطيع ارجاء اثار قراراتها كلا دعتبا الى ذلك ضرورات استمرار عمل 
مرفق من مرافقها العامة واطراد سيره في افضْل الظروف الممكنة . 


-. سريان القرار الاداري نجاه الأفراد 
لكي تصبح القرئرات الادارية ناقذة تجاه الافراد يجب ان يعلموا بها باحدى الطرق 
المقررة لاعلامه, بالقرارات الاداري ية . وطريقة عام الافراد بالقرار تتمثل في نشره أو اعلانه 
رمي العملية التي ينقل القرار الاداري برساطم! ألى علم امعنبين به ومن ,ذلك ينضح ان 
هناك طريقتين لتيسير علم الافراد بالقرار هبي النشر والاعلان او التبليغ وتضاف الييا حالة 
5 اقبي : 
التشر: تع هذه الوسيلة عادة لاعلام الافراد بقرار تنظيمي نهي طريئة غير 
شخصية وغير فردية في الاعلان عن القرارات الادارية . وفد يحدد المشرع طريغة 
النشركأن بنص مثلا على نشر القرار في الجريدة الربعية . 
مثال ذلك الانظمة وبعض التعلبات الا ان الادارة قد تتبع اسلوب النشر في 
الجريدة الرمعية حتى لولم يازمها المشرع بذلك تقديرا متها لاهمية القرار التي نتطلب 
تسجيله في الجريدة الرمية . والقاعدة المستمرة في هذا الموضوع انه في حالة تحديد 
طريقة النشرينص القانون فان هذه الطريقة يحب ان تلام موضوع القرار""* فقد 
يكون النشر في صحيفة علية اواكثر اوبنشر نسخة من القرار في عل معد للنشر في 
مقر الدائرة المعنية . 
ب) البليغ 169 : اذا كان القرار قرديا فان على الادارة ان تبلغه لكل معني به ويكرن 
التبليغ عن طريق تسليم نسخة من القرار الى المعني او ارسال نسخة اليه بالبريد 
.. الخ الا ان قاعدة التبليغ الشخصي للقرارات الفردية الى المعتبين بها ليست 


Vedel et Delvolve, D.A. op. cit. p. 265. (11)‏ 
Detaubadere, TD.A.T.F. op. cit. p. 346. ١‏ 
(117) يستخدم سسظام الفقه “كلمة الاعلان قلدلاثة على ليغ القرار القردي فل للمشين به ويفضل استخدام كلمة (البليخ ) 
الانها اكثردقة في التدليل على للمتى لقتصرد اذا لن راجب الادلرة في حالة الاعلان ينهي باعلان القرار يمي ليست 
مسؤولة عن اياله ذل علم ا فاطيين به قي ححين فن اقزر لفردي يزجب عل الادارة قي معظم االات إيصالله نراد 

ال عام الازاد يوضوح لابدع مالا الك فو رمل . 


مطلقة اذ يجوز للادارة كا قفى مجلس الدولة الفرني + ان تنشر القرار اذا كان. 
يخص مجموعة كبيرة من الاشخاص وهذا يغني عن تبليغه شخصيا الى كل واحد 
OM -‏ 
مم 


العم اليقينى : يعد القضاء الاداري في مصر وقرنسا العلر اليقيتى كافيا لنفاذ القرا 
لملم اليقيني ې في مصر ورد لمل اليقيتي القرار 


يحق الفرد او الافراد المعنيين. فاذا قام دلبل قاطع الدلالة على العم اليقيني النام 


يمحتوى القرار فان ذلك يكني لنفاذه حتى لولم تقم الادارة يايلاغه الى الافراد. 
مثال ذلك تس, الموظف راتبه الشهري مخصوما منه مبلغ 'كعقوية قطع رأتب بعد 
عا كمة انضباطية دون اعتراضه على ذلك او تىم الموظئ عمله الجديد المنقزل اليه 
حى فوم يبلغ يأمر النقل. 1 

وقد اذ مجلس الاتضباط العام في قضائه بالعلم اليقيي دليلا على العلم بالقرار 
ومن قراراته ييذا الشأن قراره المرقم ۰۷ في ۷ الذي جاء فيه 
وولا كان اقرار المدعي بعلمه بالامر اكور حجة بذاته عن سداد اليلخ عن ذمته 
لدائرة التنفيذ وكل ذلك يحقق العلل اليقيني يما ان المدعي اقام الدعرى بتاريخ 
ه/؛ /#/1 اي بعد انتباء المدة القانونية المعنية بالفقرة (۳) من المادة المذكورة 
زموه من قانون الخدمة المدية) الامر الذي تصبح دعواه تستوجب الرد من هذه 
الجهة . اما ما عمف اليه المدعي من تحرير طلبائه وتقدمه طليا جديدا يتاربخ ٠١‏ / 
۳ فلا يجدد المدة القانونة المنتبية لان المدد القانونية من .النظام 
العام 959 5 

وني قرار آخر يقول مجلس مايلي (وحيث ان الامر الجامعبي المعترض عليه في 
هذه الدعوى كا تشير اليه عريضة الدعوى هو الامر الجامعي المرقم )41١14(‏ 
والمؤرخ في 1۹۷٥/٠١/۲‏ وليس كتاب جامعة بغداد المرقم 01397 المؤرخ في 
١‏ والقرل جلاف ذلك يودي الى تجديد المدة الحددة للاعتراض 
المنصرص في المادة 8ه من قانون الخدمة المدنية . وحيث أن المدعي قد احيط علا 
عضمون الامر الجامعي العترض عليه بالعريضة المقلعة من قبله الى رئاسة الجامعة 


(r) 


Delavube - dere, op, CLP. 346. 


(114) منشور تي عملة المدالة المدد (۴) السنة الآيل 14۷١‏ . 


ارا 0 


ايا : 


والرسلة طي كتاب كلية العلوم في 1۹۷٥/۲/۲۹‏ ولا كان المذكور قد اقام دعراء 
ني هذا الجلس ودنع الرسم عا يي 0 كفن اي بعد مقي آلمدة 
القان نونية ) 9„ 
ويلاحظ على هذا القرارعدم تحديده تاريخ احاطة الطاعن علا بمضمون الامر 
الجامعي فاذا لم يحدد هذا التاريخ فان المعو عليه .هو تاريخ الاعتراض رربم 
لانكون مدة الطعن قد فاتت اذ إن مدة الطعن تبدأ من تاريخ العلم بالقراراوالتبليغ 
به 2 من تاريخ اصدار القرار. 
اثر القرار الاداري غير اللشور او غير البلغ ؟ او بعبارة اخری لی ينتج القرار 
EÊ‏ أثارة 5 1 
ان الاجابة على هذا السؤال تقوم على ميدأ عام هو ان تخلف التشر او البليغ 
لاير في صحة القرارالاداري . فالنشراوالتبليغ ليس ركنا في القراريعيبه نقصه وكل 
ماني الامران الادارة لانستطيع مواجهة الافراد بقرارلم يبلغوا به » اولم تنشره وتترتب 
على ماتقدم النتائج الانية : 2009 ١‏ 
تستطيم الادارة تطبيق قرار لم ينشر لان وجوده وقوته القانوئية ينيعان من ااذه 
واصداره ولیس من نشره الا ان تطبيق القرار غير التشور لابنتج اثاره تجاه الافراد 
التاطبين الذذين لم يعلموا به. 
اما التيجة الثانية فتتعلق بمعرفة مدى وجرب تقيد الادارة ذاتما بقزار غير منشو راذا 
كان مدارثفاذ القرار إد العم به فان الادارة لانستطيع ني غلمها بقرار اتحذته هي 
ص ذلك فان القضاء الأداري في فرنسا اخذ بيز بهذا الصدد بين القرار الاداري 
الفردي والقرار الاداري التنظيمي اذ يستطيع الافراد اتمتع زايا القرار الفردي 
والابحتجاج به تجاه الافراد من تاربخ توقيعه وحتى قبل تبليغه اليهم . اما القرارات 
التنظيمية فاا على عكس ذلك لايمكن ان تولد حفوقا للاخرين قبل نشرها 
وبالتالي لايمكن الاحتجاج بها تجاه الادارة قبل النشر. 


1 رز الطمن بقرار اداري غير منشور او غير مبلغ لابل ان مثل هذا الطعن يحمل 


بالضرورة علم الطاعن بالقرار على نحو دقيق على اقل تقدير في اليوم الذي يحمل 
تاريخ الطمن به وعلى هذا الاساس يبدأ احتساب مدد الطعن من هذا التاريخ . 


(116) منشرر في مجلة المدالة المدد (4)) اة الثانبة 1615 , 


{UU 


De lsubadere. A. op. cit .P. 347 
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ثانا : كيفية تتفيذ القرار الاداري 

لاحظنا ان اثر القرا ر الاداري هو احداث تغيير في الوضع القانوني وهذا التغيير ينطلب 
تتفي القرار الاداري آي تحويل :ماتضمته الى وائع في عالم القانون وهذا يتطلب اتخاذ 
الادارة سلسلة من الاجراءات والعمليات اذاكان التنفيذ يتع بشكل كامل على الادارة ار 
ان تشترك الادارة والافزاد في التنفيذ او ان بقع تنفيذ القرار على الاقراد فقط اذ غالبا 
ماينطوى القرار على واجبات والتزامات تقح على عاتق الافراد ولايثير موضوع تنفيق القرارابة 
صعوبات الا عند امتناع الخاطبين به عن القيام با بفرض من التزامات وواجبات. وف 
هذه اخالة تثار مسألة التنفيف المباشر للقرار الاداري من قبل الادارة العامة ذاتا كا ان 
هناك حالات اخرى يتم تنفيذ القرار فيها عن طريق القضاء ولكن قبل ان ندرس مسألة . 
التتفيذ الباشر والتنفيذ عن طريق الفضاء لابد ان نشير الى ميزة أخرى تتمتع يها الادارة 
عند تنفيذ القرار وهي قرينة صحته. لذا نتناول في هذه الفقرة المواضيع الاقية : ~١‏ قرينة 
سلامة القرار الاداري » ؟- التنفيذ الباشر - التنفيذ عن طريق القضاء. 


-١‏ قريئة سلامة القرار الاداري 

يتمتع كل قرار أداري بافتراض مسبق عواففته للقانون وهو مايسمى قرينة صحة 
وبلامة القرار من الناحية القانونية . ويترتب على ذلك أن القرار ينتج اثاره الغانرنية حال 
تفاذه . ويترئب على الاقراد الالتزام با يتضمنه القرار من واجيات وهم المتع بها يمنحهم 
من حقرق وامتبازات واذا ارادو! الطعن بالقرار فان هذا لايرقف اثار القرار الا في حالة 
اکم بالغائه . ويتتحمل من باجم القرار عبء اثبات عدم موافقته للقانون اما الطعن 
بالقرار فانه لايوقف تنفيذه . ويعود للادارة تقدير امر التوقف عن تنفيف القرار في حالة 
الطعن به او الاستمرار في التنفيذ . 

الا أن الادارة قد تلزم بأمر قضائي في بعفي الحالات بالتوقضف عن تتفيذ القرار باتنظار 
نتيجة الطعن . وهذه الخالات هي االات الي لابمكن فيبا اعادة الاوضاع بعد تفيذ 
القرار الى ماكانث عليه عند اصداره في حالة الغائه. مثل قرار هدم مترل اثري او منع 
شخص من الدخول في اخصار للتعيين بدرجة وظيفية او للقبرل في كلية او معهد. 
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۲- التتفيل الباشر للقرار الاداري 

يفترض بالافراد ان يلتزموا طرعا بتنفيذ مايفرض القرار عليهم من واجبات او النزامات 
فان هم قاموا بتتفيذ ماطلب منهم فهذا هو الاصل وهو مايحب ان يكون » وان هم امتنعوا 
عن النتفيذ فان للأدارة أن تستخدم وسائل القسروالقوة لتتفيذ القرار في الاحوال والشررط 
الي سنبينها بعد قليل. وتعد سبلطة الادارة هذه من اكثر امتيازاتها اهمية اذ نتجلى فيا 
خحصوصية من حتصوصيات القانون الاداري وميزة ميزه عن القانون الخاص فالاصل في 
هذا القاثون ان لااحد من اشخاصه يستطيع اخحذ حقه بنفسه ومن يدعي حقا فمليه 
اللجوء الى القضاء ليحكم في ادعائه ولاقتضاء حقه . ونظرا لخطورة هذه السلطة ولا قد 
تنطوي عليه من مخاطر على حقوق الافراد وحرياتهم فقد وضع ها القضاء والققه 019 
شروطا وحدد الحالات التي يجوز للادارة فيا اللجره الى التنفيذ المباشر وهي : 


أ وجرد نص في قانون ييز للادارة تتفي قراراتا في مجالات تتفيذ هذا القانون تنفيذا 
مباشرا . 


لذا يشترط في العمل الاداري المراد نتفيذه مباشرة من قبل الادارة ان يكون اساسه 
في نص قانون معين. وبهذا يتبين ان اساس سلطة الادارة في التنفيذ المباشر في هذه 
الحالة وجوب تنفيف القائون. 

ب- انعدام اي طريق.قانوي انحر يمكن ان تسلكه الادارة لتنفيذ قرارها والقول جلاف 
ذلك يعني امكانية عدم تطبيق القانون. لابل ان التنفيف الباشر للقرارات التي لاتجد 
الادارة سيبلا اخر لتنفيذها غير هذا السيبل » هو تطبيق للفكرة القائلة ان القانون 

.. يحب ان يتقف . اما الطرق الاخرى الثي قد تتيسر فتمتع الادارة من اللجوه للتنفيذ 
المباشر لقراراتم!. فهي : وجود نصوص تشريعية نفضي بفرض عقوبات جزائية فان 
رقض الافراد المعنيين تنفيذ القراركانوا عرضة لفرض الجزاءات المقررة قانونا. 
وقد قضى يجلس الدولة الفرنسي بعدم ونود حق للادارة في التنفي المباشر عندما 
يكون لدى الادارة وسائل وسيل قانونية مها كانت تمكاها من مراجهة رفض 
لتخاطبين بالقرار المطلوب تنفيذه [914 , 


Watine جره إل‎ jeit. P.554. Delaubadere, A, op. cit P.357. av) 
Riveco, 3. op. cit. P. 726. Delvolve. P. op. cit. P.273. 
Delaubadere. 4. op. dit. P. 368 ١ (4) 
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ج - حالة الضرورة والاستعجال : نستطيع الادارة اللجوه الى التنفيط المباشر لقراراتما اذا 
تطلبت ظروف الخال السرعة في تنفيذ القرار. وقد امتخدم القضاء الاداري عبارات 
مثل (خطر حال ) (ضرورة عامة ملحة) (حالة الفرورة القصوى)... الخ ولانجد 
افضل من وصف مفوض الحكومة اندم لكالة الضرورة والاستعجال في 
قضية :وق ب اطلقة iereاimmobi Societe‏ الصادر من. محكة المنازعات في ؟ 
كانون الاول 1۹٠۲‏ اذن يقول. إن جوهر واجب الادارة أن تتصرف حالا وان 
تستخدم القوة العامة دون مدة اواجراءات عندما تتطلب ذلك ضرورة امحافظة عل 
الصلحة العامة. : 
ويضيف (عندما برق البيت لن يذهب احد الى القاضي ليطلب منه الاذن 
لارسال رجال الاطفاء لاخهاد الحريق ...)2110 1 

وما تجدر الاشارة اليه احيرا ان القرار الذي تقوم الادارة بتفبء ب أن يكون 
صحبحا من الناحية القانوئية اما اذا لم يكن القرار مشروعا فان تنفيذه قد يؤدي الى الحكم 
على الادارة بالتعويض في حالة الغائه » هذا من جانب ومن الجانب الاخر تكون الادارة 
مسؤولة أيضا عن اللجوء الى التنفيذ المباشر حتى لوكان القرار الذي تنفذه مباشرة صحيحا 

اذا لم تتحقق حالة من الحالات التي تجيز للادارة اللجوء الى التنفيف المباشر للقرار. 


اللا : التنفيذ عن طريق القضاء 

اذا لم تتوافر امام الادارة شروط اتباع طريق التنفيذ المباشر فهل تنعدم طرق نتفيذ القرار 
ويظل معطلا وهل تعدم الادارة كل وسيلة لكسر امتناع الافراد عن تنفيق القرار وبالنتيجة 
عدم تنفيذ القانرن؟ 

الاجابة على هذا السؤال نتوقف على وجود أوعدم وجود نص اونصوص عقايبة حكن 
للقضاء الحكم بها على من يتنم عن تنفيذ القرار ولامتثل لاحكامه . ويبذا قان الدعوى 
القضائية يمكن ان تكون جزاثية او مدنية . لذلك ستتناول تباعا الدعوى الجزائية والدعرى 
المدنية . 


Loog.M. Weit.et.Brailant وعل,‎ grands arrets op.ciL.P,49 (H4) 


1۰ 


أ- الدعوى الجزاية 

قد يضع المشرع نصا او نصوصا في قانرن لضان تنفيذ القرارات الادارية. ومثل هذه 
النصوص لا اثر مزدرج يي دقع الافراد لتنفيذ القرارات الادارية . أذ ان رجود مثل هذه 
النصوص يشكل رادعا للافراد من الامتناع عن تنفيذ القرارنهذا من جاتب ومن جانب 
اخر اذا ظل أمخاطبون بالقرار على رفضهم الانصياع لما جاء فيه فبامكان الادارة الطلب الى 
الحكلة التخنصة تطبيق حكم القانون يحقهم والزامهم بتنفيذ القرار. 

ومن الامثلة على التصوص العقابية التي يضعها المشرع لفمان تنفيذ القرارات الادارية 
نص المادة ( +714) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 14134 الذي جاء على التحو 
الاني : (يعاقب بابس مدة لاتريد على سئة اشهر اويغرامة لاتزيد على ماثة ديناركل من 
خالف الاوامر الصادرة من موظن او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية اوهيئة 
رمية أوشبه رمية ضمن سلطاتهم القانونية اولم يشل لاوامر أية جهة من الجهات المذكورة 
الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها) : وهذا 
النص عام يكن ايقاع الجزاء الذى تضمنه على كل من يمتنع عن الامتثال لقرار اداري 
ويعرض عن تنفيذه كي ان هذا النص يحرل بين الادارة وبين التنفيذ الباشر الا في الاحرال 
الي ذكرناها سابقا. 1 

الا ان المشرع قد يضع عقوبات اشد من العقوبة المقررة في المادة المذكورة رعلى الحكة 
ان تطبق في هذه الخالة العقوبة الاشد مثال ذلك نص المادة 44 من قانون الصحة العامة 
رقم 86 لسنة 19441 الذي جاء فيه (اولا: كل من يخال احكام هذا القانون اوالانظمة 
او التعليات او اليبانات الصادرة وجه يعاقب بغرامة لاقل عن مائة دينار ولاتزيد على 
ثلا آلاف دينار او بالحبس مدة لاتقل عن شهر واحد ولاتزيد على ستتين او بكاتا 
العقوبتين وعند ارتكابه عملا يخالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوية اليس 
وتلغى اجازته الصحية نهائيا. 
ثانيا : تتم أحالة الموظف احالف لاحكام هذا القانون الى الحا كم دون اذن من الوزير 

الختص ). 5 


~~ الدعرى المدنية 
هل يجوز للادارة إن ترفم دعوى مدنية امام القضاء العادي لمطالبة الافراد بالامعال 
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لقراراع؛ الادارية ؟ طرح هذا السؤال في فرنسا. وبعد تردد ونقاش طويل اتجه القضام 
والفقه هناك للى تقرير عدم أمكائية لجرء الادارة العامة الى الدعوى الدنية لفرض احترام” 
قراراتها على الافراد . وان الدعوى الجزائية هي الطريق القضائي الرحيد المفتوح امام 
الادارة بهذا الصدد . وبرى القضاء بالققه في فرنسا أن انعدام طريق الدعوى الجزائية امام 
الادارة لعدم وجرد تص يعاد مخالقة القرار اوعدم تنقيذه جرغة معاقب عليها يفتح امام 
الادئرة طريق التنفيق المباشر. 
ذلك قان هناك بعض الالات الني ترد على سبيل الاستثناء ويجوز للادارة فيا 

اللجره الى. اناكم العادية بدعرى مدنية 9990 . 

اما في مصر فيرى جانب من الفقه أن الطريق الاصيل لتتفيذ القرارات الادارية هو 
طريق القضاء معني ويقول الذكتور سلبان الطياوي بهذا الصدد و اذا كان المشرع قد جعل 
امتتاع الاتراد عن تنغيق القرارات الادارية في يعض الحالات جرعة حنائية ۽ غلا علاقة 
لدذلك بالدعاوى المدنية : فالاول تستهدف اقاب اما الثاية. فترمي الى نقذ مرضزع 
القرارا اليلد 

وي المراق قاتا لاترى ماعنع الادارة من رفم دعوى مدئية لتنفيف قرار عن قراراتا 
وتخق مم وجهة النظر التي اشار الما الدكتور سلبان الطراوي من التفريق بين فرض ا زاء 
الني نص عنبه القانون لماقبة حالة عدم التنفيذ وبين طلب الادارة من القضاء اصدار 
حكم لتنفيذ قرار من قرارات!. ورغم كون التص العام الوارد في قانون العقويات (الادة 
٠١‏ الذي شيقت الاشارة البه يحمل الدعرى الجزائية هي الاصل لاجبار الاد على 
احترام القرارات الادارية ية والامتتال لاحكامها الا أن هذا 55 الادارة من اتا رسبيل 
ف المدتية لتتفيق قراراتها اا رأت أن الصلحة العامة:تقتضي انياع هذا السبيل. اما 
اذا أت أن اتباع إجراءات القاضي قد يستغرق زقتا طويلا وان المصلحة العامة الي 
توا من اصدار القرار يدعي تنفيذ القرار قورا او في وقت اقل جما تتطليه اجراءات 
اقاي قان بامكانها تنفيذه تنفيذا مباشرا او حى استخدام. وسائل القسر والاجيار اذا 
تطلب الال ذلك لالزام الافراد بالقراروهي في هذا امام حالة من الحالات التي يكرن لما 
قيا نتفيق قراراتها تنقيا مباشرا رهي حالة الضرورة والاستعجال . 


( 17 ) من هذه االات وجرد نص تانرتي يلزم الادلرة بالدعوى فلدنية لو عدم لمكانية يوا الى التغيذ للباشر فو الطلب من 
القضاء المادي رثع جاوز الافراد على الامرئل العامة وأخيرا اللجرء لق الدعوى الدنبة فتقيق ارامات التعافدية عل 
للتعاقد مع الادئرة - الظر 311 ان نوم م De be badre‏ . 

(۱۲۱) د. لان الطيلوي - الترلرات الادارية - مم هر مايق ص ٠۹۰‏ . 


Y۲ 


واذا كان تبرير موقف الفقه الفرنسي في قوله ان ليس للادارة اللجوه الى الدعرم, 
امدنية لننفيف قراراتا ريما يعود الى الرغبة التي تمتد جذورها الى ماقبل قيام الثررة الفرنسية 
في ابعاد القضاء العادي عن النظر والتعرض للقرارات الادارية» فان ال ل مختلق في 
العراق اذ الاصل أن القضاء العادي (الموحد) عو الذي كان مختصا الى وقت قريب بدا 
في النظرفي المنازعات والاعتراضات الناشثة عن القرارات الادارية ولذا فان الدعوى امام 
القضاء العادي للنظر في شأن من شؤون القرار الاداري امر مألوف لا يل هو اليل 
الوحيد للطعن القضاني بالفرار الاداري . وحتى بعد انشاء قضاء اداري نانه لابوجد 
مايدعو للقول بمنع القضاء العادي من النظر في طلب الادارة اصدار حكم بتنفيڌ قرا رمن 
قراراتها. 

وقد ذهبت محكة اتيز في العراق في قفائبا الى أن الدعوى المذنية يمكن ان تكون 
وسبلة الادارة لتتفيذ بعض غراراتما والزام الافراد باحترامها 979 , 

57 قرار حديث نسبيا تقررحك,ة القييزان للادارة اللجوه الى الققاء للحصول على 
ستقوقها أو صرف النظر عن الطرق الاخرى الخولة ها قانونا فقد جاء قرارها في القضية. 
المرفة » هيثة عامة »> 4لا5 الصادر ني ۱۹۸1/١/۲‏ مايلي : (أما انلیکم يرد دعوی 
الشخص الثالث المنضمة-فهر غير وارد ايضا لان وزارة المالية فبلت يمحضى ارادتيا اللجوم 
الى القضاء في تحصيل حقها في التعويفض من التجاوزين المدعى عليا على الارض 
الممنوحة باللزمة التي تعود رقبتها اليها ولك لاثة ارباع التعريضس المقدر عن ذلك التجاوز 
فليس هناك أي نص قانوقي يمنعها من اقامة الدعرى النضمة بالمبلغ الذي طاليت به 
ودفعت عنه الرسم القانوني ولیس في قانون القالع رقم 55 لسنة 1951 أوالقائرن 134 
لسنة 1178 مايمنع وزارة المالية من اقامة دعواها المنضمة على الوجه الذي أقرته محمكة 
بداءة الاعظمية وفصلت فيه لان القانونين المذكورين اذ اعطيا وزارة المالية حقا ممينا في 
استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية انجاوز عيبا والزام المتجاوزين بالتعويض عن 
تجاوزهم لم بمنما في الوقت نفسه حق استيفاء لك الحق ار اي حل للوزارة عن طريق 
اللجوء الى القضاء خخاصة وان للقضاء الولابة العامة في الفصل في كافة التزاعاث الاما 
اسشی منها ينص في القانون) 2079 . 
حك ا 


(125) انظرد. محمود خلف حسين- الشقيق للباشر الفرارات الادارية- رسال ماجسير يقداد/ ۱۹۷۹ 
١7‏ ) الغرثر منشور في ا الققاء عدد 1- 14- 1۹۸1 عى .27١‏ 


r 


وني قرار اخخر قورت ممكة اتمييز ان قرار رئيس بلدية بوضع اليد على اثاث مقهى. 
والاحتفاظ به في مخزنه يعتبر تعديا يلزمه بالتعريض واضاقث... (.. ولايشقع رئيس 
البلدية كون المميز قد حالف انظمة البلدية اذ كان باستطاعته ان بمنع وقوع الحالفة بنطبيق 
الانظمة باللجوه الى الحاكم اتختصة "١),‏ , 


المبحث الخامس : نباية القرار الاداري 

يبحث الثقهاء عادة حالات متعددة تعلق بانهاء القرار الاداري واثاره تحت عنوان 
واحد هو انتهاء القرار الاداري وذلك للتعبير عن حالات انتهاء انار القرار وحاللات توقف 
القرار عن انتاج اثار جديدة . إلا اننا نرى على خلاف ذلك وجوب التغريق بين انتاء اثار 
القرار ععزل عن القرار وبين انباء القرار ذانه فاثقرار في رأينا لابنتهي وجرده الا بارادة صركة  ٠‏ 
او ضمنية لسلطة عامة مختصة (المشرع ؛ القضاء او الادارة العامة ) بانهاء وجود القرار. 
ناذا ليرت مثل هذه الارادة بقانرن أوحكم تفال او قرار !داري انتهى الغرار ذاته وتبعا 
لذلك تنتهي اثاره بالنسبة للاتمي والمستقبل في بعض ال حالات وبالنسية للمستقبل فقط 
في حالات اخخرى » اما اثار القرار فانها تنتبي في حالة انتهاء القرار ذاته » كا تنتهي نباية 
طبيعية بتنفيذها او بانتهاء الاجل الحدد لاناج القرار اثاره او حقق شرط -حدده الفانون او 
القرار ذاته توق اثاره بتحققه وينتهي القرار في هذه الحالات الاحيرة بالنسبة للمستقبل 
قط 

وبناه على ماتقدم » نتناول الا انتهاء القرار ذاته وانتباء أثاره تبعا لذلك من الحظة 
صدوره بأثر رجمي (الالقاء القضائي والسحب الاداري للقرار) . وتبحث ثانياً انتهاء القرار 
الاداري بالسبة للمستقبل أما بارادة .الادارة (الغاء القرار) او بحلول اجل أو شرط أو 
يتفيف القرار. 


أرلاً: اا القرار الاداري بأثر رجعي 
ينهي القرار الاداري باظهار أرادة جهة مخنصة تشريعية اوقضانية اوأدارية ق وه 
من التي القانوفي وازالته من البناء القائرني . ويعد ذلك يترقف القرار عن اتناج أية اثار. 
الا ان اثاره الي انتجها قبل لحظة انهاه تظل قائمة في التنظم القانوفي مالم ينضمن 


(114) ذكره ضر عكري يوسف- مصدر سایق من 351. 
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قرار انبائه ج وکل اثاره من لحظة صدوره أي انهاه القرار واثاره بأثر رجمي . لذا ستناول 


تباعا الفاء القرار الاداري عن طريق القضاء وانهاء القرار الاداري من الادارة ذاتها. 
(الالغاء والسحب) . 


-١‏ الغاء القرار الاداري عن طريق القفاء 

يمخضع الكثير من القرارات الادارية لرقاية القضاء سراء اكان هذا القضاء اداريا 
متخصصا ام عاديا يختص بالنظر في جميع المنازعات ماكان منبا متعلقا بنشاط الادارة 
العامة ومام يكن . فاذا طمن احد بقرار اداري امام القضاء اتختص واففى فحص القرار 
من قبل الحكة الى تقري رعدم مشروعيته » اي وجود عيب من العيوب » الني تحمل انقاضي 
عل الغاء القرار فاتها تصدر قرارها بالفاء القرار الاداري » والفاء القرار الاداري من قبل 
القضاء لايمكن ان يكرن الا بأثر رجعي فهو هدم القرار من ناريخ اصداره. والجهة 
القضائية انختصة بالرقابة على القرارات الادارية في العراق هي عمكة النضاء الاداري 
ويجلس الانضباط العام" . 


؟-- زوال القرار الاداري بعمل الادارة بألر رجمي (سحب القرار الاداري) !3 


سحب القرار الاداري يعني اظهار الادارة (التي اصدرت القرار أو الادارة الاعلى 
منبا) ارادتيا بمحو القرار الاداري من تاريخ صدوره اي انهاء القرار وعو اثاره لياضي 
بالمتقبل وهكذا فان القرار الاداري الجديد الساحب له اثر رجمي بانجاهين : 
الارل : ازالة القراز الذي قررت الادارة سحبه من تاريخ سايق على القرار الساحب. 
والثاني : ازالة اثار القرار الاول المسحوب من تاريخ صدوره . 

إن مدى: حرية الادارة في سحب القرارات الاداربة بتوقف على مشروعية هذه 
القرارات من جانب وعلى كونها انشأت حقوقا ام لا من بانب اخر وقبل الخوض في 


(170) انظر حول القانون ٠١١‏ لخ 1484 رشروط قيول الطمن إمام ممكة التضاء الادئري ورلاية هده الحكة . ت الذكتور 
عصام حبدالوهاب البرزنجي مملس, شررى الدرلة بببلاد النضاء الاداري العراقي - عملة العلرم القائرنية العددان الارل 
والاني سنة 141١‏ ص 114 وصالح ابراعيي المتبوقي - شروط السمن مام عكة القضاء الادارية.- رسالة «اجستير - 
كلبة القاترن امعة بغداد 1894 . : 5 1 

انظر خو طرق انتباه القرار الاداري عن غير طري القضاء ء الدكتور حسني درريشى عبدالحميد- تاية القرار 
الاداري عن غير طريتق القضاء- دار المكر العرني.. 
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تفاصيل حالات القرارات الادارية اتمتلفة وحق الادارة في كل حالة في مسحب القرار لابد 
من الاشارة الى ان القرار الساحب هو قرار اداري يحب أن تتوافر فيه كل اركان صحة القرار 
الأداري الى ذكرناها سابقا . 


أ- سحب القرارات الصحيحة (الشروعة) 

القاعدة ان القرار المشروع لايجوز سحبه اذا كان من شأنه ترنيب حقوق للافراد اذ ان 
هذه الحقوق والمراكز القانونية التي بنيت على اساس قانوفي سلجم يحب احترامها وعدم 
المساس بها 9" ويحكن القول ان تاعدة احترام الحقوق والمراكز القانونبة الناتجة عن قرار 
اداري ينظر اليا كمبدأ من البادىء العامة تانر 0058 ورعم ذلك فان القضاء الادازي 
في فرنسا وني مصر قد خفف بعض الشيء ۾ من حدة وصرأمة القاعدة المذكررة اعلاء 
المتضمئة مئع سحب القرار الاداري السلي رهذا التخفين قرم على المبيز بين القرارات 
الي ترنبت عليها حفوق وتلك الي لم ننئى» حقوفا, 
-١‏ سحب القرارات المشروعة التي تولد حقوقا 

ان اكثر مايحصن القرار الاداري ضد امكانية سحيه هو اتحاد مشروعيته والمقرق الي 
ترتب عليه . فاذا تحقق في قرار ما الامران السابقان (المشروعية وتوليد الحقرق) تعذر على 
الادارة كقاعدة عامة سحبه تحت اية ذربعة او سبب لابل ان سحبه يمد ذاته يعد عملا 
غيرمشروع . 

وهذا القول لاينطبق فقط على القرارات الادارية الفردية الى تود في اغلب الاحوال 
حقرقا للافراد وانما يشمل ابضا القرارات التنظيمية رغم كونها لاننشىء كقاعدة عامة 
حقوقا ومراكز فردية اذا نجم عن تطبيقها ميلاد حقوق في استمرار تطبيقها او انتاجها اي 
حق للافراد اثناء التطبيق لذلك فان القرارات التنظيمية عندما تولد مثل هذه الحقرق 
رتحددها فانها لايمكن ان تسس ۱"٩‏ , 
(119) قضت مک ابيز ذا لمن . فد جاء في قرارها الرفم ۸۰۷/ سقوقية / علا في 1570/11/14 «رحيث ان إجازة 

الياء الى امميز هو قزار اداري صدر صحيساً وبازماً فلا رز الساس به بعد ان تعطق به حل الميزة. 
وانظر قرار عة اتتبيز رقم 111/ دة عامة/ ۹۸۷1۸3 في 1141/1/16 


Auby ~J—M. e1. Drago~R. op. cit. T.2p.36t (1A) 
Deivoive. P. Lact adrminisiratif. op. ciLp.253. (A10 


للف 


ج لحب مھ یی 


ع ا ا ين سے 


ولكن القضاء الاداري اجاز استثناه سحب القرارات الشروعة التي ولدت حقوقا في 
بعض الاحوال هي : 
1- اذا استنل السحب الى نص تشريمي 
۲- اذا طلب صاحب الشان المستفيد من القرار سحبه ورغم ذلك فالسحب غير جاثز 
اذا كان القرار قد رتب -جقوقا لاطراف ثاة . 


۲- سحب القرارات المشروعة الي لاتولد حقوقا 

اذا لم يكن الفرارمن النرع الذي يولد حقوقا اوانه لم تتولد عنه مثل هذه الحقوق فان 
العلة الاساس التي من اجلها قبل بعدم خجواز سحب القرارات الادارنة السليمة نتتني . اذ 
لادد السحب في هذه الحالة الحقوق والمراكز القانونية للافراد وعلى هذا الاساس اجاز 
القضاء الاداري للادارة سحب القرارات الشروعة الثي لاننشىء عزايا أو مراكز قانرنية 
للافراد. 


ب- سحب القرارات غير المشروعة 
على. حلاف القاعدة التي اشرنا اليا فيا يتعلق بالقرارات الصحيحة فان القرارات غير 
المشروعة يجوز سحا لا بل أن سحبها يعد واجبا على الادازة لازالة مخالفة القانون التي 
ارتكبها باصدارها قراراً معيياً . لأجل تمكين. الادارة من القيام بهذا الواجب وتصحيح 
الخطا الذي وقعت فيه اقر القضاء الاداري حق الادارة بسحب القرارات الادارية 
المعيبة . وكان القضاء الادار: ري الفرنسي في بداية الامر يعطي للادارة الحق في سحب 
القرار المعيب في اي وقت وها مضت عليه من مدة ع الا ان دواعي استقرار المراكز 
والمعاملات القانونية جعلته يقيد حق الادارة في سحب القرارات غير المشروعة دة معيئة. 
وتبنى قاعدة جواز سحب القرارات الادارية المعيبة على اساسين : 
الارل : بسبب عدم مشروعيته فان القرار المعيب لايولد حقرقاً. 
واما الثاني : فان سحب القرارات غير اللشروعة هو بمثابة جزاء لعدم مشروعيتا ومعا.ءلجة 
لطا الذي ارتكيته الادارة ومذا يكون للادارة التي اصدرت القرار او انختصة باصداره 
وللقاضي سلطة انهاء القرار بأثر رجعي. 
وهذا الربط بين حق الادارة في سحب قرارها المعيب كجزاء لعدم مشروعبته وبين 
أمكانية الغائه عن طريق القضاء يتجلى في قاعدة مهمة يبذا الصددء وهي جعل المدة 
بنذ 


التي يمرز للادارة قيا سحب القرار المعيب هبي ذات المدة الثي جوز الطعن خلا ما بالقرار 
العبب امام القضاء رهي عادة مدة شهرين وني حالة الطعن بالقرار إمام القضاء فان 
للادارة سحب القرار في أي لحظة تسبق اصدار الحكم في الطعن . 7" ومع ذلك فاذا 
كانت القاعدة تحديد المدة التي يحرز للادارة خلافها سحب قرارها المعيب عمدة الطعن به 
وهي عادة شهران فان القضاء الاداري أجاز في بعض االات سحب ؛ القرار المميب دون 
التقيد بالمدة المذكورة وهذه الحالات هي :. 


اوا : 0 


الا : 


اذا كان القرار لابرتب اي حقوف ی أوحراكز فردية لان التحديد الور صد منه 
الحفاظ على استقرار الحقوق والمعاملات القانونية فاذة نم يكن القرار قد رتب 
موقا قالعلة الي من اجلها حددت المدة المذكورة لاوجود للها 

القرارات المحدومة : وهي القرارات التي يبلغ عدم مشروعيتها حدا يلها جرد 
عمل مادي لبس له باي حال نظام الفرارالاداري . ولا كانت هذه الاعال مجره ` 
اعال مادية فاا لاتتحسن اام الالناء التضائي ار السحب في اي وقت .دون 

التقيد عدة محددة. 

حالة ااذ القرار نتيجة عش او تدليس من المسطيد. فاذا كان لمستفيد ميه 

النبة يجمل الادارة تتخل القرار نتيجة غشه اوتدليسه فانه غير جدير بالهاية . وقد 

اقرالقضاء. الاداري في فرنسا وقي مصر حق الادارة في سحب القرار المبني على 

غش وتدليس من المستفيد. ومن احكام الحكة الادارية العليا في مضر بهذا 

المدد حككها الصادر في ۲۷ شباط 19506 ني قضية تعلق بفصل موظف 

للترويرء الا أنه تقدم للتعيين مرة ثانية وجح في اخفاء !مر فصله السابق فقررت 

المحكة الادارية العليا بخصوص الفضية . ١‏ .. إن قرارتعيين المدعي » قرأر باطل 

بطلانا مطلقا ۽ ليس فقط خالفة احكام القانون ممخالفة جوهرية » وانما لانه قرار 
عبني على الغش ٠‏ ولاججوز ان يستفيد الشخص من غشه وسوه ينه » ومثل هذا , 
القرار لايكتسب حصانة مها مفى عليه من زمن » ويجوز شحبه في اي 


وقت ۽ rs‏ 


ز160) انتقد جانب من الففه هذة الربط بين دعوى الالغاه واجازة سحب القرارمن الادارة ووأى فيه جوانب سلية اكثر من 


جوابه الآجاية ٠‏ وميى وجهة النظر هذه على ان الالناء القضاني ابلغ ا ا 
3 ,ضاق .مه ٠ D80.‏ ال اتنا لانؤيد وجهة النظر هذه ونرى ان تول الادارة مما جة خطأها افضل من 


الفائه عن طريق القضاء: 
)11١(‏ انطر الميلوي - القرارات الادارية عن 945-781 


A 


رابعاً : القرارات المبنية على قرارات غير مشروعة يتقرر إلخاها قضائيا اوسحيها إدارياً. 


انياً: ترق القرار الاداري عن انناج آثار في المستقبل 

في المالتين المذكورتين 5 المبحث السايقٍ (الالغاء عن طريق القضاء ار سحب القرار 
عن طريق الادارة) ينتهي القرار واثاره بأثر رجعي ومئذ -لحظة صدوره وكأنه لم يصدرقط . 
امام في الحالات التي نحن بصدد دراستها هنا فأن القرار ينتهي بالنسبة للمستغيل فقط 
انطلاقا من تاريخ محدد اما اثار القرار التي انتجها بين لحظتي صدوره وانتهائه فانها تظل 
قائمة في التتظم القاتوني ولايؤثر فيها انتهاء الفرار بالنسبة للمستقبل اي ايقاف القرار عن 
اتاج أي أثاري المستقبل انطلاقا من اللحظة المقررة لذلك . وأهم الحالات التي ينتبي 
فيا القرار بالنسبة للمستقبل هي : 
-١‏ الغاء القرار الاداري . 
؟- تنفيق القرار الاداري , 
#- حلول الاجل. الحدد لانتباء القرار الاداري . 
4 - تحقق شرط ينهي بتحققه القرار الاداري ‏ 


--١‏ الغاء القرزر الاداري بارادة الاد'رة 

الغاء القرار الاداري فم حدا لوجود الفرار بالنسبة للمستقيل ؤيتم الالغاء بقرار 
اداري ابضا يقضي بالغاء قرار أداري سابق واناه وجوده وانتباء القرار 5 یکون عن 
اللحظة الني يمحددها القرار الملني وان لم دد وقت لالغاء القرار فان هذا الوقت يكرن 
حال صدور القرار اللغي ونشره واعلانه . اما الفترة السابقة على الالغاء فان اثار القرار التي 
أنتجها خلال فثرة نفاذه تظل قائمة ولان سلطة الادارة في العاء القرار الاداري تبعا لمداه 
فاذا كان القرار تنظيميا, فان للادارة حرية واسعة في الغائه أما اذ! كان فرديا فان الامر 
تلف ايضا بين القرار الذي رتب حقوقا للافراد وبين القرار الذي يرتب مثل هذه 
ا حقوق . 

وقد فرقت محكة القبيز بين الغاء القرار التنظيمي والغاء القرار الفردي . 60597 


(۱۳۲) انظر قرلرها كلرقم ۷ هة عامة/ 1۹۸۷/۸1 في 1۹۸۷/۷/1١‏ الذي جاه فيه موحي ان الادازة تملك اريز 
الثامة في تعديل أو إلناء القرارات الصادرة مما إذا كانت نلك القرارات ذات صفة عرلية وتنظيبة لالص فرداً معا 
بالذات .., اما الترارات الفردية الي تخص فرداً مما بالذاث فان دراعي الاستقرار تقتضي أنه اذا صدر قرارمن شأته 
أن يؤكد حقاً لمن صدر القرار لسالمه فان هذا الأراريهب ان يستقر عقب فارة معيئة من الرم ٠.‏ 

4 


أ الفاء الفرار التنظيمي 

تستطيع الادارة » كقاعدة عامة > الغاء قرارها التنظبمي ف اې وقت نريد . وذلك 
يعرد ل إن القرار التنظيمي انما بنشىء مراكز موضوعية عامة وهذه المراكز تستطيع الادارة 
تمديلها أو الغادها مى قضت المصلحة العامة بذلك. 


ب- الغاء القرارات الفردية 

يجب الفييز) بشأن حق الادارة هذا» بين القرارات التي رتب رتبت ححقوقا للافراد وبين 
تلك التي ل ترب علا ابه حقرق لهم . 

فبالسبة للترع الاول » .اي القرارات الي ترلد حقوقاً فالقاعده بن الادارة لانستطيع 
الثاءها متى ماصدرت استخيخة وتعلقت با حفوق لغرد أو جموعة اغراد اما الع الثاني آي 
الفرارات التي لم تولد حقوقاً للافراد قان الادارة تستطيع الغاءها ومثاها القرارات الي 
يشويها عيب جسم كأن يكون القرار صادرا ناه على غش من صاحب الشأن اوان يكون 
القرار معدوما . 


؟-- ترقف القرار عن انناج آثار جديدة بتنفيذه 

تتاولنا بالدراسة في المبحث السابق الطرق التلفة ليذ القرار الاداري فاذا تم تنفيذ 
القرار بشكل كامل وانتج كل اثاره القانونية فانه يتوفف عن انتاج اثار جديدة مثال. ذلك 
قرار فرض عفوبة انضباطية اوتأديية اوقرارترقيع موظف او قرار منح اجازة اورخصة او فرار 
هدم عقار مثل هذه القرارا اث ت نتيج اثارها مرة وأحدة وتصبح غير صا حة لترقيبٍ اثار قانونية 
اخرۍ أي تعديل لاکز ا القائمة أوانشاء مراكز جدیدة والغاء مراكز قائمة . 

ونرد الاشارة الى ان القرار الذي ينتج أثاره ول سحب فأنه يظل قانما في عالم القانون 
ونبق اثاره جزء من البناء القانوني الا أن الباحث لابد أن يلاحظ عدم دقة بعض الاراء 
الفقهية التي ص بانتاء الترار الاداري بتنفيذه . °7 اذ ان التنفيذ لابنهي القرار ذاته 
وانما يجعله غير صالح لانتاج اثار قانوئبة بعد ان ثم ننفيذه راحدث اثاره في م القانون . 
اما ماترتب علي القرار من اثار فنظل قائمة وكذلك سندها أي القرار الاداري في المدة التي 
كان فیا نافذا 
۳ انظ د. علي بدير, د. عصام الږرژځې د مهدي السلاسي - نسثر سايق عي 40. 

لقف 


«- حلول اجل محدد لتوقف القرار عن انتاج آثاره 

الاجل هو اة عققة الوقرع في المستقبل يؤدي وقوعها الى توق القرار عن اتتاج 
آثاره القانونية بالننشبة للمستقبل فقبد يحدد القرار المدة التي يسري شلالها ويتتج آثاره فاذا 
انتبث المدة توقف القرار عن انتاج اية اثار اخرى . الا ان تمديد المدة قد يكون خارجا عن 
القراركا قد يحصل مديد المدة في تص انون او بقرار تنظيمي مثال القرار الذي بحدد 
سريانه بكدة معينة قرار تعيين في وظيفة مؤقنة وقرار تنظيم نشاط معين ينتهي بأجل حدد ومن 
الامثلة على هذه القرارات ايضا الرخصة الؤقتة باستعال الال العام لمدة تحددة في القراراو 
الماح باقامة اجني ز في اقليم الدولة لمدة معينة. 

وقد يكون تحديد الاجل الذي بتوقف عنده القرار عن انتاج اثار جديدة من Ki‏ 
اللزمة للادارة عوجب نص ل قانون يحدد مدة لنفاذه اویازم الادارة باصدار قرارات دد 
مدة سريائها. ولول الاجل الحدد ينتهي القرار بالنسبة للمستقبل فلا ينتيج اثارا جديدة 
بعد ذلك الاجل وهذا الانتباء لابجتاج الى عمل اخخر من الادارة لتقريره فالانتهاء مقرر نذا" 
أصدار القرار ويصبح نافذا بمجرد حاول التاريخ الحدد لذلك. اما اذا اريد ديد الشيل 
بالقرار فان ذلك لايكون الا بقرار جديد وفي الحقيقة فان القرار الجديد الذي تناول نفس 
مرضرع القرار الاول هو الذي يصبح نافذا وليس القرار الاول الذي يب ينهي بانتهاء الاجل" 
المحدد له . وهناك حالة ثانية بة يتم تم فيها تمديد العمل بالقرار الاداري ا انتباء الفترة الحددة 
لتفاذه . 


4- تحقق شرط وان 
الشرط الذي ينهي بحلوله القرار هو حدث عتمل يؤدي تحققه اوعدم نحققه حسب 
الخال الى انتباء القرار الاداري بالنسبة للمستقيلى مثال ذلك اجازة ممارسة عمل اومهئة 
اذا اشترط القرار ان يبدأ العمل كوجببا خلال مدة معينة . وينبغي التفريق بين الشرط 
الاقف وبين الشرط الفاسخ فالاخير يزيل القرار بأثر بجعي في حالة تحققه اما الشرط 
الواقف فاته لايزيل القرارمن لحظة صدوره ويقتصر اثره على وضع حد لآثار القرار بالنسية 


۸ * مبادىء القانون الإداري 4 


الفصل الثاني 
العقد الادار ي م 


لاتتقيد الادارة- في مارستا لتشاطها- باسلوب القرار ألاداري الصادر بالارادة 
النفردة فهي كثيراً ماتلجأ الى اسلوب التباقد مع الاقراد أو الشركات أو الاشخاص 
المعنوية العامة الاخرى. 

والعقود التى تبرمها الادارة تنقسم الى نوعين رئيسيين : العقود الادارية ويمكلها القانون 
العام الذي يعطي للادارة امتيازات كثيرة تتجل بعض صورها في المقد الاداري والعقود 
العادية التي يحكمها القانون الخاص. لذلك فان تحديد إلعقد الاذاري وتبيزه عن غيره من 
العقرد يقع في مقدمة مايهب دراسته في هذا الفصل وهذا ما ٠‏ ستخصص له المبحث 
الاول. كا أت الادارة تنيع طرقا وأسالبب مختئفة لارام عقودها تختلف عن طرق اتختيار 
الافراد للمتعاقدين معهم م ولا ماسئتناولة في المبحث الثاتي. 

وبعد ان تبرم الادارة العقد يبدأ تنفيذه حبث تتمتع الادارة خلاله بامتيازات واسعة 
مقابل نميان حقوق المتعاقد الاحر ني النوازن ا مالي في المبحث الثالث. 

رأحيراً سنبحث الخالات الختلفة لانتباء العقد الاداري في المبحث الرايغ. . 


المبحث الاول:: معيار تحديد العقد الأداري 


نظرية العقد الاداري من النظريات الحديثة ف القانون الآداري حيث بدأ تمبيزها عن | 


غيرها من العقود الاخرى الي تبرمها الادارة 3 عا هذا القرن بعد أن هجر الفقه 
والقضاء الاداري في فرنسا معيار السلطة. العامة رأحل محله معيار المرفق العام فاصيح 
اختصاص القضاء الاداري يقوم على فكرة المرفق العام ويشمل كل مايتعلق بتنظيمه 
رتسييره بانتظام . 


(؟) اتظر سول المقد الاداري 
des contrats administratifs. 2 ediüion‏ غائه7 P.‏ .علالمنك27 Delaubadere. A Modeme. et.‏ 
L.G.D.J 1983.‏ 
pp 331 ets.‏ ماك De Laubadere. A. T.D.A op.‏ 
ef Delvolve, P.D.A. op. cit. pp 319 etss.‏ .0 ,علدلا 
د. سلبان محمد الطلاوي : الاسس العامة للمقود الادارية. الطبعة الرأيمة. 94414 
د. محمرد حلمي : المقد الاداري. الطمة الثانية. 1۹۷۷. 
د. عسرد خلف الجبرري : العغرد الادارية. بداد 1۹۸۹ 


رقف 


هوف هاده ss‏ 


أ 


وبدأ الفقه والقضاء الاداري بوضع نظرية العقد الاداري الذي يختلف في نظامه 
القانوني وشروطه غير المألوقة والمسؤولية الناجمة عنه عن عقود القانون الخاص. 

وتذهب اغليبة الفقه في فرنسا الى ان تعريف العقد واحد في مختلف فروع القانونٍ 
ولكن النظام القانوني يختلن من عقد الى آخر. ويعرف العقد بانه (إتفاق إرادات شا 
عنه التزامات)”؟. الا ان العقد الاداري وبإجاع الفقه واستقرار القضاء الادار: ي تلن 
بنظامه القانوني واحكامه وشروطه ومركز طرفيه عن سواه من العقود سواه كانت الادارة طرقاً 
فبا ام لا. الا ان اتقبيز نين هذبن النوعين من العقود ليس بالسهولة والبساطة الي رما 

تبدوعليها للوهلة الاول. : 

ويتم تحديدها في الدول التي تأخف بنظام القضاء المزدوج بطريفتين: 
-١‏ قد محدد المشرع بلص قانوتي صنة العقد الاداري وجعل اختصاص النظر في 
النازعات التي قد يثيرها للقضاء الاداري زهذه هي العقود الاذارية بتحديد 
القانون. : 
ومن امثلة هذه المقرد التي حدد المشرع صفتها الادارية في فرنسا وفي مصر عقد 

الاشغال العامة وعقد التوريد وعقود اماز الرافق العامة وعقود شل الال العام. 
وبع ذلك فان المشرع قد حدد بعض أنواع العقود بنصوص فإنونية لاتدع الا 

للشك في كونها عقود ادارية » ومنها على سبيل اتال : 

1- عقود تتفيذ مشاريع التنمية الكبرى التي يتقرر شموطا باحكام قاتون تنفيذ 
مشاريع التنمية الكبرى رقم ٠١‏ لسنة 1546 , 

ب- عقود بيع وجار اموال الدولة الي ينظم احكامها القانون رقم ۳۲ لسنة 
كذمؤا. 

ج - عقود المقاولات. 

۲ آلا ان المشرع لابتدخل كثيراً لتحديد صفة العقود التي تبرمها الادارة من خلال 
تحديد اختصاص القضاء الادار: ې فيها. ولا يتدخل ألا نادرا لبيان ذلك في البلدان 

() اظر ديلوبادير وجموعة مزلقين المقرد الادارية ص۲۸ - 4 ا 
[rtaubadere et autre: trailes des contrata administra tift, T.1.pp 78-29 Debbaxch. ch. droll‏ 

1 .336م adninistraüil. op. cit,‏ 
ولد مير أستاذنا الفقبه يكينر العقد الاداري عن المقد في القائرن مدني وامتبر في اطروحته امشوررة (النظرية العة 
للمقد الاداري) أن اسقد الاداري از عن المقد الدني ولان عنه هما ثل عن (احادية) عليه شصوصيته. 
وانظر حول «أزمة؛ معرار العاد الاداري . : : 
.ذم - 1974 Weit P ic ctîlete du contrat administra tifen crise. Méllanges waline,‏ 

(۳) صدرقانرن تید مشا يع النمبة الكبرى رقم ٠۵۷‏ عام ۱۹۷۲ ثم الفي بالقاترن رقم 3.١‏ س ۱۹۸١‏ الذي حل 

عمله. 5 


زوا 


الي تأخق بنظام القضاء الواحد. 'ونظاً لكون نظرية العقد الاداري فد أنشأها 
وحدد معالمها الفقه والقضاء الاداريان قان التحديد الاكثر اهي" للعقد الاداري هز 
ذلك الذي وضعه القضاء الاداري. 
ويتضح من احكام القضاء الاداري في قبسأ ان العقد الاداري هو العقد الذي تبرمه 
الادارة بقصد إنشاء اوتنظم أو تسبير مرف عام » وتظلهر فيه نبة الادارة في الاعف ياتمكام 
0 الام 9 . ويعتمد القضاء الاداري في مصر معابير مشاببة لتحديد العقد الاداري 
قضت المحكة الادارية العلا ي حکھا الصادر في ۳ آذارسنة ۷ دان المقد 
ا ادا كان احد طرقيه شخصاً متو عاماً؛ متصلاً كرفق عام ونضم شروطاً 
غير مألوفة )8 نطاق القانون المخاض»7 وتذهب اة الدستورية الملا في جمهورءة 
عصر العربية بية بنغس الاتجاء الذي يعتمد ألمار الثلافي فقد جاء في حكم لا صادر في . 
15 كانون الاي شين مايل : وينعين لاعتبار العقد عقّدأ ادارياً .ن يكرن احد علرفيه 
شخخصاً معنوياً علماً » يتعاقنف يوصفه سلطة عأعة > وأن يتل العقد بتشاط عرفق عام » 
بقصد تسييره أو تنظيمه » وان يتسم بالطابع المنيز للعقود الادارية وعو انتجاج اسلوب 
القانون العام فا تتضمنه هذه العقود من 0 استثائية بالتسبة الى ررابط القانرن 
الخاصض 50 , 
وفي العزاق فان حكة القييز قد اعتمدت اكثر من معيار في تحديد العقد الاداري نقد 
جاء في مضائها مايلي دولا کان هذا العقد قد ابرمته الادارة مع القارل من أجل انشا مرف 


: عام متوسلة في ذلك باسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة من اجراء متاقصة حامة 


واشتراط تأمينات وغرامات التأخير- فاته يكون عقداً ادارا متميزا عن العقرد الدنية الي 
ع ESS EE‏ 
الصائح الخاصة للافراد. 99 

فالعقد الاداري يتضمن عناصر ثلاثة هې : 

.١‏ ان تكون الادارة طرفاً في العقد. 

؟. ان تأحف الادارة باساليب وامتيازات القانون العام. 

۴. ان يتصلل العقد برف عام من حيث أنشائه أو تنظيمه أو تسييره. 


ا چ 
2 اتطرد. سليان اللاري ء الاسي العامة للعقود الادارية » مرجع مايق من 61 336م ,0ط Dea.‏ 

(») د مان الطاري تخس المصفر السابن مي؟*. 

ر د ليان الطلري- تس للصار السايق من 88. 

م قلرعكة اتيز لي القضية رقم ٤١‏ و |٤‏ حترية | مد جاريخ ۱۹1٩/۷/۲۵‏ . 


Yi 


.١‏ ان تكرن الادارة طا في العقد الادار: 

ببدوهذا العنصرمن عناصر تحديد العقد الاداري على درجة كيررة من الوضوح فلكي 
بعتير العقد ادارياً يشسترط ان يكون احد طرفيه شخصاً من اشخاص القانون العام. رهذا 
المقد لاحلاف حوله. فاذا کان العقد بين شخصين من اشخاص الغانون المخاص فاله 
لاككن ان يكون عقداً إدارياً, 9 وقد بكرن الشمخصى المعنوي العام الطرف في العقد 
الدولة اوشخصاً من الاشخاص العامة الاقليمية كالحافظة اوالقضاء او الناحية وقد يكون 
الشخص المعنوي العام شخصاً مرققباً کالنشآت العامة أوالشركات العامة المملركة للدولة 
وجب ان يكون طرف العقد الذي ابرمه ممختصاً في ذلك » الا ان القضاء الاداري لم يعد 
يتعدد في شرط ابام الشخص العام للعقد بذاته واخف يقر بامكائية ابرامه من كيل 
شخص آتعر بالوكالة وفي السترات الاخيرة ذهب القضاء الاداري في فرنسا حطوة ابعد 
باقراره أمكائية أبرام المقد من قبل اشمقاص من اشخاص القانون الخاص بالاناية 
الضمنية عن شخص ممئري عام اذا كان شخص القائرن الخاص قد تعاقد لساب 
الشخص العام كيا لوكان مخولاً بذلك . © 

وبذ نب القضاء العادي والاداري في فرنسا الى ان العقود التي ثبرمها شركات القطاغ 
الحتلط (ماءفدد من دخان انمدع مع اشخاص القانون الخاص تعد من عفود 
القانرن الشخاض لان الاولى ايضاً من أشخاص القانون الخاص ٠١.‏ 

اما اذا کان طرفا العقد من اشخاص القاترن العام فالقاعدة انه يعتبر عقداً 'اذارياً 0 
اذا ظهر انها قصدا ايرام عقد من عقرد القانون الخاص. 

ولا يكني ان يكون لحد طرفي المقد من اشخاص القانون العام لاعتبار العقد ادارياً 
راتما يجب إن يتضمن العقد أضافة لذلك العنصرين الآنيين أو احدها : 


۲. أن تأخق الادارة بأساليب وامتيازات القانون العام في العقد 

لاعف العقد داريا الا اذا ظهر ان الادارة قد استعملت امتيازاتيا وسلطاتها الما 
وارادقر الادارة في اتمتیار اساليبه القانون العام . وتظهر تلك الارادة بأن يتضسن العقد 
شروطاً غير مالوفة Clauses exorbitan5‏ في عقود القانون الخامي ٠‏ فيزة العقد 
الاداري ان طرفيه ليسا متساوبين في مركزها على خلاف عفود القانون الخاص القائمة 


Long. Weil, 8:21 تمعطه‎ has graces amels ds le aris موعدم‎ admiristratifs, 1979, P446. A) 
Societe d'equperoent de عا‎ reg loo mont pellieraine 7 juillet 1978, حكم هک للازمات‎ )١( 
Drebbaşcd. ch. op. wit. p. 33 اظر‎ )0۰( 


يرقا 


عل حرية التعاقد وتساوي الارادات » فاذا تضمن العقد الذي تبرمه الادارة شررطاً غير 
مألوفة 3 عقود القانون الخاص لان هذه العقود ل وتضمئت مل تلك الشروط غير المألوفة 
فالا تکون غيز مشروعة غالفتا للنظام العام فان ذلك يظهر نيتها في ابرام عقد اداري. 


. ومن الشروط غير المألرفة في عقود القانون الخاص احتفاظ. الادارة 3 تتفيذ المقد 


بامتيازات استنالية تناقض عبد المساراة بين امتعاقدين مثل أدخال تعدبلات على العقد 
أثناء التنفيذ اوفسخ العقد» اوفرض غرامات تأخميرية عل اكاد الادارة اواشتراط 
تطبيق الشروط العامة للمقاولات اودفع تأمينات وقد تتمثل الشروط غير المألوفة في السماح 
للمتعاقد مع الادارة بالقتع ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزح الملكية للمنفعة Tull‏ 
او الفتع يبعض الامتيازات القررة لاشخاص القانون العام 
وليس نوع الشروط غير لمألونة وعددها في عقد ما مهماً الى جانب الشروط المألرفة ء 
ني ان يتضمن العقد شرطاً واحداً غير مالو يفني عل العقد صفته 
الاداری ية" وأضاف القضاء الاداري في فرنسا حديثا نوعاً أخر من العقود الادارية وهي 
العقود القهر تبرمها الادارة نحت نظام استثنائي أو حاص Regime exorbitant‏ ویعل 
العقد اداريا في هذه الحالة حتى اذا 0 يتصل عرفق عام ولا يتضمن شروولاً غير مألوفة وق 


٠‏ القانون الخاص ویم ثم أبرام هذه المقرد في اطار قاتوني يغرضه المشرع ويتضمن حقو 


والتزامات بالنسبة لطرفي العقد لامثيل ها في القانون الخاص "° . 


". ان يتصل العقد عرفق عام 

ذكرنا فيا سلف من بيان اساس القانون الاداري ان رأينا هوان فكرة المرفق العام هي 
الاساس لادىء القانون الاداري » وقد ربط القضاء الاداري منذ بدابة تمزه لهذا النوع 
من عقود الادارة بين المرقق العام وبين العقد الذي يعد اداريا» ونود ان نذكر في هذا 
لمجال عبارات المحكة الادارية العليا في مص رفي حكم حديث ها صادر في 14 كانون اول 
١‏ حيث تقول «تسكمد الادازة امتيازاتها في .جال العقرد الادارية » لا من نصوص 
هذه العقود» ولكن من طبيعة المرفق العام » واتصال المقود به » ورجوب' الحرص, على 
استمزار وانتظام سيره با يحقق المصلحة العامة.., 299 , 


(11) فدل من 767 ودبياش تفس لتصتر ص ۲۴۸. ' 
(۱۲) نفس الصدر ص۲۳۸ لوبادر وجمرعة'مؤلقين العفرد الادارية مدر سابق ص 714 يما بيدها 
De iaubadere etautres: Traitades conlnals administratifs. op. cit pp 229 elss.‏ 
ورف حرلاء لفن (النظام الاستا il, Rigems exorbilaat‏ خضي اند نظام قاترني خارج ارادة الطرفين 
وان القواعد الي تتتم هلاقتها التعافدية يكن مصدرها خارج عنها وتغرر مائون او بنظام). 
(۱۳) ذكره د, ليان الاو الامسس المامة للمنود الادئرية ص۷۲ 
لهف 


والعقد الذي يبرمه شخص اداري غام يكون عقداً ادارياً اذا تضمن مساهمة المتعافد 

الادارة في تنظيم اوتسيير مرفق عام حتى ولو لم يتضمن العقد اي شرط استاي وغير 
مالوف في القائون الخاص “١‏ 

وهذا الرأي يستند الى القضاء الاداري في فرنسا الذي مال في العقد السادس من 
هذا لرن کل اليل الى مساهمة المتعاقد في عمل مرف عام ليجعل عقده م الادارة عند 
إدأريا. 1 

وقد حاول القضاء والفقه» بعد ترجيح معبار المرقق العام على معيار الشروط غير 
الألوفة ؛ اتنيز بين حاثتين من صلة العقد بالمرفق العام . فالعقود التي يسهم فيها المتعاقد 
مساهة فاة في عمل الوق العا تكرن قرا دايأ ما تلك اي يكونأفيا متاق 
دور ثانوي في تسيير المرفق العام ويقتصر دوره على مجرد تقديم بعض مستلزمات تسيير الرفق 
العام فلا تعد عقوداً ادارية. ٩‏ 

وييدو إن محكة القبيز عندنا تأحذ مبذه العناصر الثلائة مجتمعة في محديد العقد 
الاداري. فقد جاء في قرارها مایا :ولا كان هذا العقد قد ابرمته الادارة مع المقاول من 
اجل انشاء مرفق عام مثؤسلة في ذلك باسلوب القاتون العام وشروط غير مألوقة من اجراء 
مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخير فانه يكون عقدا ادارياً متميزاً عن العقرد 
المدنبة..» رتضيف محكة اتفبيز ان غرامات التأخير دجزاء قصد به فيان وفاء المتعاقد 
الادارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرا على سير المرافق العامة بانتظام واظراد». ° 

على ان اتصال العقد بالرفق العام له صور واشكال ممختلفة ققد يتعلق العقد يانشاء 
المرفتى العام أو بتنظيمه أو بتسييره !و ادارته أو استغلاله. 


البحث الثاني : طرق ابرام العقود الادارية 

اذاكانت المصلحة العامة قد املت اعطاء الادارة مركزاً افضل واقوى من مركز المتعاقد 
معها فائها ايضاً تطلبت فرض قيود على حرية الادارة في التعاقد وفي اختيار من تتعافد 
معهم ؛ واذا كان الافراد هم الخرية في اختيار من يرغبون التعاقد معهم باخئلاف اشكال 


Debbasch. op. cit. p. 338. 7‏ 
0 حكم جلس الدوة لني في قضية 8و ادر ٠١‏ نیسان 1140 العا بد شنهي بين زوین 
بيرتن وبين ادلرة علمة. تقرر مجلس انه يكني لمد العقد اداريا واتصاله يتسيير مرق عام اغياقة الى کون احد طرق 
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عقودهم بشرط عدم مخالقة القاتون والنظام العام والاداب » قان الإدارة مقزمة باتباع 
الطزيق الذي رسمه المشرع لاختيار امتعاقد معها وشكل عقودهاء. وغايه المشرع من تنظم 
ذلك تمقيق لهداف ثلاتة » الاول تحقيق اكير وقر مالي للمخزينة العامة بالزام الاحارة باختيار 
صاحب المطاء الافضل من حيث الشروط لفالية» والتاني مراعاة مصلجة الادارة وذلك 
بتمكينها من ان تخار أكفاً لفقدمين للتماقد حتى لولم تكن شريطه للالية هي الأفضل 
ايضاء اما المدف الاخخير قهو حجاية الولف السؤيل عن اختيثر للتعاقد وقد اشار الشرع 
مراجة لل هذا للدت اثالث في الاسبابه فلوجبة لقاتون بيع وأتطر فموال العولة رقم 51 
لے 1945 حيث جاء فيا مايلي : . 

ونترغى تورميد القواعد للنظمة فيح وانجثر اموال الدولة المنقولة وغير النقولة وفق اسس 
تضمن مصلحة الدولة وتن سلامة للوظت لويل عن فبرلمات اليح ولاجار,. ٠.‏ 
وتتبع الأدارة عادة احد السبيلين الالبين التعاقد : 1 

فلا : للناقصات والايدات . 

تايا : الاختيار للباشر (الارسة) . 


دلا : التاقصات وارايدات العامة 

تعد الاقصة او الزايدة من اكثر طرق ابام المقرد الادارية استخداماً من قبل الادارة 
ويلزمها المشرع في الكثير من االات باستخدام هنا الاملوب قي التماقد » وهدف ذلك 
ضبان وحاية الصالح لثالية للادارة بتمكينها من اخحيار افضلى العطاعات من حيث 
الشريط الالية. 

وعن طريق للناقصة تخنار الادارة التعاقد الذي يتقدم بأل عطاء اي الي يطلب من 
الادارة الاقل عندما تكون هي التي تدقع . 

اما للرايدة فتهدف ال الخصول على أكبر عطاء وتكرن الادارة قايضة مثل بيع ارايجار 
امولها. 

وتر عملية التعاقد عن طريق المناقصة لوالرايدة بعدة مرحلل تيد بدعوة عامة للراغيين 
بالتعاقد فتحرلد قبا بيهم في هذه الرحلة الاول مناقسة يقترض ان تقضي الى قق 
الصلحة الالية للاذارة بتقديم شروط مائية ممخطقة وحذه مرحلة (الاعلان) ثم تختار الادارة 
في لرل الثاتية افضل الشريط وهذه مرحلة (فتح وتاي العطاءات) وني المرحلة الثائثة 
والاخيرة تخار الادارة من ترسو عثيه للناقصة او للزايدة وتتعاقد معه وعقه مرحلة (إرساء 
فلناقصة او لمزايدة). 

A 


الهم العراق تشريع واحد ينظم كيفية ابرام الادارة لجميع عفودها ولكن هناك 
يعات مختلفة تلزمها باتباع اسلوب الناقصة أو الزايدة لاام بعض المقود وتنظم 
رايا متها 
القانون رقم ا" لسثة 1۹۸1 كانون يع وايجار أموال الدولة حيث -حددث مادته الال 
مجالات انطباقه حيث نسري احبكامه على ل اموال الدولة والقطاع الاشتراكي المنقولة وغير 
المنقولة عند بيعها او ايمارها الا اذا وجد نص تشريعي يقضي يلاف ذلك » وفرضت 
المادة الثالثة من القانون ان يجري البيع والامجار بطريق المزايدة العلنية وقق الانجراءات الي 
رعها القانون. وتعليات تنفيذ وبتابعة مشاريع واعال خطط التنمية القومية الصادرة من 
مجلس التتخطيط يقراره المرقم ١6‏ والزرخ في 1078/1/14 والتعليات الجديدة التي حلت 
محلها اعتبارا من 0/1١‏ ه١1‏ 
وقد نمت الادة الثالثة من هذه التعلياث عل مابلي : 
.١‏ يجري تتفيل المشاريع باحدى الطرق الانية : 
ا. التخاقصة العامة - وتم باعلان الدعوة ال جم الراغيين في المسامة بتنفيذ ذ ا مشروع. 
ب. الدعوة المباشرة (المناقصة الخاصة)- م بتوجيه دعرة مبأشرة الى عا.د معين من 
الاشخاص و/ اوالشركات و/ اوالمؤسسات المعتمدة لقدرتها وكفاءتها الفنية والمالية. 
ج. التفيذ المباشر- وتم رقا تعليات وصلاحيات التنفيذ المباشر الصادرة عن مجلس 
التخطيط. 
د. التتفيذ آمانة- ويم و للتعليات الحسابية الخاصة بالاعال التي بتقرر تنفيذها 
أمانة الصادرة عن الهيثة الترجيية مجلس التخطيط (الملفاة. 
؟. لاوز تنفيذ المشروع على أساس الكلفة زائداً „(Cost plus)‏ 
والسؤال الذي يطرح هر هل تت الادارة في حالة عدم وجود نص يلزمها 
باتباع اسلوب معين لاختيار من 5 معه بحرية الاشعتيار؟ 
القاعدة في فرتسا هي حرية الادارة قي اخنيار الماقد مالم يلزمها المشرع 
باساوب مي "2 وفي مصر فإن القاعدة أيضاً هي حرية الادارة في أختيار المتعاقد 
معها الا اذا وجد نص 0 يقيد هذه الحرية °9١‏ 
وقي العراق قان القاعدة على عكم ن ذلك الزام الادارة باتبا اسلوب امتاقصة 
او المزايدة لابرام عقودها الا اذا اجاز ها النص غير ذلك » ورغم ان النصوص 
S81 et 655 (4)‏ بم „De faubadere et autre: lea coptrat, adminisiratif. op. cit‏ 
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على الحالية لاتشمل جميع مجالات عقود الادارة الا أن اتجام ا مشرع واضح من 
خلاها بالزام الادارة بهذا ES‏ ان الواقع العملي يؤيد ماذهينا اليه فهذه 
القاعدة مستقرة ومعمول يها في عقود الاشغال العامة وعقود التوريد وعقود بيع ولمجار 
اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.. الخ 
وتتناول فبا بلي بايجاز اهم المراحل التي تمر بها عملية التعاقد عن طريق المناقصة او 
الزايدة. 


.١‏ الاعلان 
اول خطرة في عملية التعاقد بلمناقصة او المزايدة هي الاعلان عن الماقصة اوالزايدة 
وقد نظمت القوانين والانظمة والتعليات كيفية الاعلان وبا يجب أن يتضمنه » قببت 
الفقرة (۳) من الادة الرايعة من تعليات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعبال خطط التنمية 
القومية أن الاعلان عن المناقصات يحب ان بنشرفي الصحف الحلية ويتضمن الاعلان 

ا معلومات التالية حصراً : 
0 امم المناقصة ورقها. 
ب. مكان وموعد بيع مستئدات امناقصة . 
ج. مقدار التأمينات الاولية . 
د. موعد غلق المناقصة . 
ه. سعر مستئدات الماقصة غير القابلة للاسترداد. 
و درجة وصئف المقاول المطلوب. 
اما المادة التاسعة من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ۲ لسنة 1985 فجاء في 
فقرتها الثالثة ويعلن عن بيع الال غير المنقول او اججاره بالمزايدة العلنية في صبحيفة يومية من 
الصحف التي تصدر في بغداد » وتعلق نسخة من الاعلان في الداثرة التي تقوم ببيعه أو 
ايحاره وأخرى على مدخله » وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر تشر الاعلان واذاعته بوسائل 
الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة ندعر الى ذلك». 
- اما مضمون الاعلان فقد بينته الفقرة رابماً من الادة المذكورة وهو جميع اوصاف الال 
ويوم المزأيدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه. 
اما الاموال المنقولة فقد تضمنت الاعلان علا الادة 7 من القائون المذكور وهي 
لاتختلف عن الطريقة الحددة: للاعلان ني المادة التاسعة. 
أما الاعلان عن متاقصة اشغال عا أو عقود امتياز مرفق عام فان الادارة تبين 
الشروط المطلوبة والعمل المطلوب ومواضفاة : 
° 


ويجب الاشارة الى ان الاعلان ليس اكثر من دعوة للتعاقد فهو ليس ايجاباً من جانب 
الادارة والايماب هو عطاء التقدم للتعاقد اذا قيلته الادارة . 200 


۴. استلام العطاءات وتحليلها 

يتقدم الراغبون بالتعاقد بعد اطلاعهم على الاعلان او علمهم يوجود المناقصة 
بعطاءاتهم الى الجهة التختصة باستلامها ولي الفقرة امحددة للك في اغلفة مغلقة وبعد 
استلام المطاءاث تتو لبن مختصة تسمي (لجنة فتح المطاءات) فتحها حال اناه 
الوقت الحدد لقبول العطاءات وتنظم حضرا يت فيه جميع العلومات التي تضمتتا 
العطاءات, 5 

ثم تقوم الجهات انختصة بتحليل العطاءات بتدقيق الاسعار ومفردات العطاءات 
الاخرى ونقدم راما في افضل عطاء الى الجهة اللختصة بارساء المناقصة. 

اما المزايدة فان العطاءات فيا تقدم في اغلب الاحوال شفاها حيث نص القانون رقم 
لسنة 188 على المناداة في اليرم امد لاجراء المزايدة مع وصف كامل لهال » ولكن 
المزايدة قد تكون سرية فتطلب الآدارة من الراغبين تقديم عطاءاتهم الى اللجنة الشتصة 
ويم تقديم المطاء في هذه الخالة “كتابة. 


*. ارساء الناقصة او المزايبة ١‏ 

على الادارة في المناقصة العامة أو المزايدة العامة إن تمتار افضل عطاء وهذه قاعدة في 
العقود الادارية الي تتم عن هذا الطريق وهي قاعدة (الارساء على افضل عطاء) وهذا 
الارساء (ألي) عادة الأ اذا اعلنت الإدارة ابتداء ويشكل صریح انها سوف.لن نكون 
ملزمة بارساء النافصة او الزايدة على افضل عطاء. 

على ان إرساء المناقصة لين المرحلة النهائية في عملية التعاقد اذ يحب المصادقة على 
الارساء من صاحب الاختصاص الاداري بدلك » وابرام العقد يتم بعد المصادقة على 
ارساء الرايدة اوالمناقصة لان المضادقة تجعل قبول الادارة لااب للتقدم بالمطاء على ان 
المصادتة على الارساء امر متروك للجهة الادارية الختصة بذلك وهي ليسبت ملزمة 
بالمصادقة اذا رأت ان المصلحة العامة تتطلب ذلك. 

رقد اكد شرع العراني على اهمية المصادقة واعتبارها المرحلة اللهائية في التعاقد في 
التشريعات المتعلقة يتنظيم بعض العقود الادارية حيث نص على ذلك صراحة قانون بيع 


(10) د. ماجد راغب اللو القاترن الاداري » مرجع مايق 081 
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ايجار اموال الدولة رقم ۴۲ لسنة 1347 في مادتيه (11) و(14) وإللتان تقضيان بان 
لاتكون الا حالة قطعية الا بنصديق الوزير اتخنص أو الرئيس الاعلى للجهة غير الرتبطة 
بوزارة أو من يموله. 


المناقصة أو الرايدة القيدة 

قد لاتكون الناقصة عامة في جميع الاحوال لان الادارة قد ترى لسبب او لاخر نخحدمة 
للمصلحة العامة دعوة عدد محدود من للناقصين للاشتراك فنا واخثيار الادارة أن يحق هم 
للشاركة يتم وققاً لاعتبارات تراها من ابرزها الكفاءة » الملاصة المائية » الخبرة العملية » 
تجارب الادارة نلاضية معهم ...الخ فيكون بمقدور الادارة اختيار المتحاقد من بين جموعة 

من الراغبين معروفين لديها سلفا» اما في المناقصة المامة فان الادارة لاتستطيع معرفة من 
سيتقدم للمناقصة مع من ستتعاقد. 

كا ان المشرع قد يحدد صفة الاشخاص الذين يح لهم الاشتراك في المزليدة او 
الناقصة لشراء !و استتجار الاموال غير المنقولة وحدد شروط اشتراكهم فما > 2 0 
نص المادة )١1(‏ من انون بيع وايجار اموال الدولة رقم ۳۲ لسنة 148 التي قضنت 
يكون الاعلان عن بيع الدوراوالشقق اوالارامي السكنية المائدة للدولة جا فيا 0 
للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاد شاي واشتلط ء الذين لاحلكون هم ا 
ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا أوشفة اوارضا سكنية عل وجه الاستقلال » ط 
يكونوا قد -حصلوا على وحدة سكتية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات 
التعاونية..). 

اما في المناقصات فنذكر على سيبل امثال حكم الفقرة --١(‏ ب) من المادة الثالثة من 
تعبات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعال خطط النتمية القومية حيث اعتبر الدعوة المباشرة أو 
(المناقصة المقيدة) من بين الطرق التي يجري بها تنفيذ المشاريع «وتثم يتوجبه دغوة مباشرة 
الى مالا يقل عن ثلاثة من المقاولين و/ او الشركات و/ او السات المعتمدة لقدرتها 

* وكفاءتبا الفنية وللاليةه. 1 


ثاناً: الاخحيار الباشر (المارسة) 
الاختيار للباشر او المارسة طريقة من الطرق التي تنبعها الادارة للتعاقد وهذه الطريقة 
تعطي للادارة حرية اختيارمن تتعافد معه مياشرة دون مناقصة فتختار الادارة المتعاقد معها 
بالاتفاق الياشر حون اللجره الى العلرق الاخرى لعدم جدراها او عدم ملاءمتها لموضوع 
PY‏ 


العقد مثال ذلك حالة الاحتكار حيث أن الادارة في هذه اطالة لاتستطيع الحصيل على 
حاجتها من الخدمات أوالواد الا من صاحب الاحتكارء كبا قد تطلب الادارة دراسات 
معيئة لابمكن ان يقوم بها الا اشخاص محددين ار مكانب معينة فتلجأ الادارة الى من 
يستطيع القيام يمثل هذه الدراسة اوالبحث رتتعاقد معه على ذلك.. وعقود ااا 0 
مواضيع ممختلفة مثل الدراسات الذنية أر الصناعية أر عقود خبرة معيئة أو دراسات 
اجتهاعية- اقتصادية او عمل ابحاث في يجال معين 9" 

وهناك نوع آخر من العقود التي تنم بالمارسة هي عقود العاونة او المساهمة في مشرو 
عام حيث تتفق الادارة مع شخص يتقدم بعرض مساهة عينية أومالية في مشروع عام 
کائشاء عدرصة أو مستشق أو طريق. 

ممن العقود التي يتم التعاقد فيها مباشرة رة عقد الترام المرافق العامة الذي يتولى .كوجبه 
المتعائمد ادارة مرفق عام اذ يجب ان تترك للادارة حرية اختيار من يتولى ادارة مرفن من 
مرافقها العامة لامها هي المسؤولة عن تسبير المرافق العامة وإنتظام تقديم تحدمائها واا تبق 
مسؤولة عن ذلك حتى لو استعانت يعن تتعاقد معه فيه عقد الترام المرفق العام لادارته. 

وبعد إن لاحظا تعدد القواعد القانوثية الي تحكم اختيار السار عع الادارة وكبقبة 
ا ام أم عقودها في العراق نرى أن مصلحة الادارة والانراد تتطلب جمع الاحكام التلفة ني 

تشريم تشريع واحى للمناقصات والمزايدات العامة ني العراق. 
المبحث الثالث : تنفيذ العقد الاداري 

العقد الاداري كا ذكرنا سابقاً اثفاق بين الادارة والمتعاقد معها يحدث التزامات معيئة 
هي الاثار القائونية ذا الاتفاق » وبعد ایرام العقد يفترض أن يقوم كل طرف من طرفي 
العقد بتنفيف التراماته امحددة في المقد حيث يلتزم المتعاقد الادارة شخصياً بتنفيذ العقد 
ولا يجوز له ان يحل غيره في تنفيذ التراماته واذا 'راد التعاقد بيدف تنفيق التراماته الثاتجة عن 
العقد الاداري فان عقوده هذه يجب ان تقترن عوافقة الادارة ديق المتعاقق مسولا 
شخصياً يا وميآشرة تجاه الادارة. الا ان ختصرصية العقد الاداري يزه عن عقود القانون 
الخاص تظهرجلاء روضرح ف هذه المرحلة (مرحلة التنفيذ) » فالادارة تت تتمتع بمركز يختلق 
عن مركز المتعاقدين في العقد المدني حيث بمنحها القانرن الاداري بنك وامتيازات 
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كثيرة لايرى مثلها في عرد القانون الخاص » وهذه السلطات والامتيازات ترجع الى 
ضرورات تحقيق المصلحة العامة وتسبير المرافق العامة وبالمقابل فان العتد الاداري يضمن 
للمتعاقد الاحر حقوقه المالية وهذا مايسمى بالتوازن الاي للعقد. 

لذا فان تنفيذ العقد الاداري تحكه سمتان اساسيتان ها في الحقيقة جرهر الحتلإف 
النظام القانوتي للعقود الادارية عن النظام القانوني لمقود القانرن الخاص » وهاتان 
السمتان ها : 
.١‏ تنم الادارة تجاه المتماقد معها بسلطات لامثبل لها في عقود القاتون الخاص. 


۲. و«مقابل هذه السلطات فان النظام القانوني للعقود الادارية يضمن للمتعاقد مع , 


الادارة تعويضاً عادلاً عن كل تدخل من جانب الادارة » وحدوث ظروف تجمل 
تتفيذ التزامه مرهقاً وهذا مايسمى بالتوازن الاي للعقدد. 


أرلاً : سلطات الادلرة اثناء تنفيق العقد الاداري 

السلطات والامتيازات التي تمتع بها الادارة يسوغها اتصال عمودها الادارية بالمرافق 
العامة ومتطلبات تسييرها لذا فانها مقررة لها بموجب القواعد العامة التي تحكم العقود 
الادارية وهي تتمتع بها سواء وردت في العقد ام لم ينص عليها فيه ولا يمكن للمتعاقد 
معها أن يمتج بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) لانها لائنطبق على العقود الادارية » وليس 
للادارة التنازل عن هذه السلطات والامتيازات لانبأ تتعلق بالنظام العام . 29 

وتلخص امتيازات وسلطات الادارة تجاه المتعاقد معها في الامور الاتية : 

أ. حق الرقابة والتوجيه . 

ب. سق تعديل العقد. 

ج. حق توقيع جزاءات على المتعاقد. 

د. حق إتهاء العقد. 


(۲۲) أكدث عحكة القضاء الاداري في مصر هذه الامثيازات واتصاها بالنظام العام في معظم احکامها ققد مباء في كيا في 
القضية رقم 4۸۴ في ٠١‏ حزيران ۱۹۵۷ بعد ان ذكرت امم الامتيلزات مالي :-- 
دوهي (الادارة) تمت بذهم الحفوق والسلطات حنى ورم ينص علبيا في العشد لانيا تتعلق بالنظام العام ؛ ومذاكله 
دون أن يمتج عليبا بقاعدة قرة المخد المئزمة أو بقاعدة ان العقد شربمة للتعاقهين بالمنى الفهوم من ذلك في القانون 
للدقي..6. 
ذكره الطاري ؛ النقرد الادئرية ص١ .٤‏ 
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أ. حق الادارة في الرقابة والتوجيه 

للادارة الح في مراقبة تنقيذ العقد لأ كد من مدى مطابقة النتفيذ لشروط العقدء 
ويختلت مدى الرقابة من عقد الى أخحرفهي أشد ماتكون في عقود المقاولات العامة فيكون 
من -حق الادارة ان تقوم بواسطة فنبيها وتدبرائه! ومراقييرا بمتابعة مراحل التنفيذ اولاً بأول 
ونعيين من عثلها في الرقابة وهو (المهندس الفي) أو (دائرة المهندس القي) التي تترلى رقابة 
الجرانب الفنية وإمالية للتنفيذ ومكن لمشي الادارة اعطاء ارامز وتوجييات الى لمتعاقد 
(المقاول) بشأن طريقة التتفيذ او توعية المراد المستخدمة وكميانما. 

وكذلك ال حال في عقود الترام المرافق العامة لان الادارة هي المكلفة يواجب نسيير 
المرقق فاذا تماقدثت ع شخص ارلا الرقق فان ذلك لابعفيها من ا المذكور نذا 
كان اما عليما الرقابة والتوجيه أثناء عمل المتعاقد في تنفيذ عقد الترام المرفق العام » اما في 
العقود الاحرى مثل عقد التوريد فان الرقابة تكون أن وطأءٌ وثمولاً. 


ب. حت تعديل امقر" 

على حلاف الألوف في عقرد القاتون الخاصن فان للادارة حق تعديل شروط العقد 
وفرضٍ التزاماتٍ جديدة على التعاقد معها او انقاض الجاماته دون رضاه » رهذا الحق 
للادارة شأنه شأن بفبة حقوقها وسلطاتا في الفقد الاداري جحد سببه في متطلبات سير 
المرافق العامة التي من مبادئها الاساسية قابليتها للتطور» وبناء على ذلك لايحوز ان يقف 
العقد الذي ابرمته الادارة خدمة للمرفق العام حائل امام تطوره وتعديله تخدمة للمصلحة 
العامة. 

١‏ وقد اعترف القضاء الاداري بي فرشا وفي مصر بحق الادارة في تعديل شروط المقد 
بارادتها المنفردة©"2. وحق الادارة في تعديل شروط العقد بارادتها امتفردة يعد من ابرز 
واهم الشروط غير المألرفة في عقود القانون الخاص ولا حاجة لللص على هذا الق صراحة 
يي ا لانه معترف يه للادارة حتى وان لم يذكر في شروط المد وهذ! ماقرره 
انظر الد مرمرصى لني الحمداني : سلطة الادارة ني تعديل عفودها الادارية بارادتما النغردة + ومالة ماجستير مهد 
البحرث والدراسات المبية ايلرل 1940 
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Fe 
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وني العراق فان الاعتراف للادارة بهذا الحق. لمر مستقر في الاحكام القليلة للقضاء 
العراقي حول العقد الاداري وفي الْفَقد9؟؟ الا أن للشرع العراقي أراد من جاه تأكيد حق 
الادارة في التعديل » رغم عدم الخلجة إلى مثل هنا الأ كيف ٠‏ 

قد جامت للادة الماشرة من تعليات تقيف وتايمة مشاريع واعال خطط الشمية 
القرمية باحكام تقرر حق الادارة في التعديل وتين شروطه واجراماته ء فنصت الفقرة 
(5- أ) من المادة للذكورة على ان تتفي الممل الاضاني لوافغير لاياشريه الا مرجب امر 
قري يصدره هننس اللسؤول عضا وصغ جا اسل وبواصغقه وکياه ساره 
وللدة الأشاية ان وجفعت)..الخ .. 

. فما الققرة وأ ب) ققد لجؤت في رللالات الخامة والضرورة القصرى وعرافقة 
الوزير اص تكلين اللقاول بتفيذ اعال اعاقية على إن يتم تحديد السعر وللدة برب 

وقت مكن رتيل صدور شهادة الاستلام) . 


اما الققرة ١‏ من المادة العاشرة فقد يبنت بأَن تسعير الاعال الاضافية وافخيرات يجري ' 


وق لاحكام شروط للقاولة. 

واعطت (صلاحيات تفيذ الخطة الاستثارية الستوية لعام (192) في للادة (۲۷) 
فلوزير ا خخص صلاحية (احداث قرات جديدة اوحتاف قرات غسمن للشروع ارالسل 
الواحد ضمن الكلقة الكلة والتخصيصات الستوية لذلك الشروع او العمل). 

اما فلادة الثانية والخمسون من شريط للتايلة لاعيال لفتدمة للدية قد اعطت 
(للمهتدس) المعين من ضاحب العمل اجراه اي تغيير في شكل ونوعية وكمية الاعال كا 
متته صلاحيات كثيرة تتعلق يتعديل العقد في كمياته ونوعية المواد. على هن حق الادارة 
في تعديل شروط العقد ليس حقاً مطلقاً بشمل جميع الشروط ويدون في قيدء فهي 
لاتستطيع تعديل الشروط الالية المقررة لصائح للتعاقد ولا ان تغيرفي شروط العقاد الى الد 
الذي يمل التعديلات كأنبا دعرة لتعاقد جديد أو إلناء للسقد الال ياجراء تعديلات 


(20) د. سلبان الطاري ۰ قن للصفر 5107-5138 
فن عاك جات مرجوح في اانه برط حق الادارة في تسد شريظ الخد بر اروت ني كانت قائمة وت 
ره وای عم الاساة اشلاری في هن ااذ ہنا رقي من تہ زعت متیر دزا اللعقية واقتاطع مع مب دأ تبلية 
لزق کنر ولتعديل والطرن 

)۷١(‏ د. شايا ا متصور-- قلمدر ایق می٤‏ د. عرد خان الجمبوريء تلمع ر الاق ص۱۰۹ وا يدها 


لقنا 


کد 


جرهرية جداً تقلب العقد رأساً على عقب » كأ ان التعديلات يحب أن لانكون على 
حساب مصالح المتعاقد الالية وعلى الادارة ضبان التوازن الالي للمقد اي اعطاء المقاول 
مقابل التعديلات التي اجرتها. 

عل أن حق التعديل مدد بقيرد عل الادارة مراعاتها. فالتعديل يجب ان يقتصر على 
شروط العقد الخنصلة بالمرفق العام إذ أن هذا هو سيب اعطاء الادارة هذا اللق. فلا يجوز 
أن تمس الادارة بالتعديل. بارادتما اللفردة الشروط الالبة والمقوق الاخرى القررة 
للمتعاقد-كيا يجب ان يصدر التعديل في نطاق موضيع العقد وني حدود معقولة وني اطار 
المشروعية أي ان يصدر من جهة مختصة مراعياً شروط مشروعية العمل الاخرى. 


ج. حق توقيع الجزاءات 
للادارة سلطة واسعة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في خالة اخخلاله بالتزاماته 
ومن صور هذا الاخلال الاهمال في التنفيذ اوصوء التنفيذ أوالغش أو التأخير عن المواغيد 

احددة. 

وتختلف الجزاءمات التي نفرضها الادارة في. العقد الاداري عن مايمكن ايراده من 
جزاءات في القانون المدني » وهذا الاختلاف يظهر جليا في السات الاتية للجزاءات التي 

تفرضها الادارة. 

أ أن هذه الجزاءات لانفرض فقط تعويضاً عن ضر روانم نجه ايف الى التنفيذ الفعلي 
للعقد تخدمة للمصلحة العامة وحمل المتعاقد مع الادارة على -حسن التنفيذ واحترام 
المدد المحددة في العقد. ١‏ 

ب. وحق فرض الجزاءات في القانون الاداري حق قانوني معترف به للادارة حتى ولو )م 
ينص عليه صراحة ني العقد» لا بل اكثر من هذا فان ليس للادارة التنازل عن 
حتها في فرضها عوجب نص في عقد من عقودها. 

ج. وآشيرا فان هذه الجراءات تفرض بالارادة المتفردة للادارة دون حاجة للجرء الى 
القضاء اولاثيات الخطأ في جاتب التعاقد معهاء فالضرر مفترض افتراضاً قانونياً 
غير قابل لاثبات العكس لاتصال المد بالمرقق العام والمصلحة العامة. 

د. وللمتعاقد مع الادارة حق الطعن أمام القضاء في اجراءات الادارة في توقيم الغرامة 
فيكون مدعا عليه عبء الاثبات » وقد اشارت الى ذلك عمكة القييز في قرارها رقم 
۲ و 1٥4‏ /حقوقة / 6 في ٠/۷/۲١‏ الذي جاء فيه مالي : 

۷ 


(.. ولا كان الي الراجح في فته القانون ان غرامات التأخير الثي بنص عليه في 
العقود الادارية تلن في طببعتبا عن الشرط الجزائي في العقود الدنية اذ أن هذه 
٠‏ الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالترامه في المواعيد المتفق علا 
حرصاً عل سير المرافق العامة بانتظامٍ واطراد وفي سبيل تميق هذه الغاية يفترض 
5 الضروواقاً وق للادارة ان ترق رقع الفرأمة المتصوس علا ق تلك اعرد من ثاقاء 
نفسها دون حاجة لسدور حك با رثك بمجرد وقرع امالفة التي تقررت الغزامة 
جزاء لماء كا ها ان تستنزل قيمة هذه الغرامة من البالغ التي تكون مستحقة في 
ذمتا للمتعاقد التخلض» فلا يترقف الامر في القضاء مها على ثيوت وقوع الضرر 
للادارة من جراء احلال المقاول بالتزاماته وليس للمقاول الله ينازع في استحفاق 
الادلرة للغرامة كلها او بعضها. بجحجة انتفاء الضرر او البالغة في التقدير لدرجة 
اتناس مع قسمة الضرر الحقيق ولكن هذا لابن رقابة القضاء على مايثيره امتعاقد 
مع الادارة حول ل التأخير اوقيام آسباب حارجبة لابد لهذا امتعاقد فيها ما ينرتب عليه 
الترأخمي في نتفيذ الالترام أو صيرورته مرهقا..) 
اما القضاء الاداري a E‏ فكان قضاژؤه زایا بالاحكام الي تبین حقوق 
الادارة ف فوض الغرامات ا امتلفة علي المتعاقد معها ونذكر عن ذلك 
حكم محكة القضاء الاداري في 74 تشرين ثاني 19817 الذي جاء فيه دان كل 
الال من جانب المتعاقد د مع الادارة et‏ ان يكون اول بالترام تعاقدې 
فحسب » وانما فيه ايضاً مساس بامرفق العام الذي يتصل بالعقد واتصال العفد 
الاداري بالمرفق العام » وضرورة احرص علي حسن سير هذا المرفق بانتظام واطراء. . 
يوجب أن تكون الجزاءات الممرتبة على هذا الالال شديدة » وتتطوي في الاق تع 
على معنى العقوبة ولا تتفق مع احكام القانون المدني » ومن هذه الجزانات سلطة 
ترفيع الغرامة عند التأخير في التنفيذ» ۴ ثم سلطة التنفيف المباشر بان تمل الادارة 
نفسها محل المتعاقد معها في تنفيذ الالترا ام اران تعهد بتتفيذه الى شخص آخرء ویم 
. هذا الاجراء على حساب وتحت مسؤولية المتعاقد مع الادارة فيتحمل نتائجه المالية » 
وثالث هذه الجزاءات حق الادارة في الفسخ أي إلغاء العقد يدون الالتجاء الى 
القضاء...» 
والجزاءات التي للادارة ايقاعها بحن المتعاقد معها انواع مختلفة منها مالية ومنها جنائية 
وما وسائل ضغط. 


(79) د. سللان الملاري ؛ الاسس العامة لمرد الادارية من 48٠‏ وبا يمقها. 
YA‏ 


.١‏ الجزامات المالية 

ومن ابرز صورها (الغرامات التأخيرية) وهي مبالغ يذكر مقدارها في العقد كجزاء 
لاخلال المتماقد مع الإدارة بالتزاماته فیذکر 59 معينا عن كل يرم تحير وللادارة حق 
استيفاه الغرامات التأخيرية بمجرد تأخر المتعاقد عن الراعيد المحددة ودون الاجة لاثبات 
الضرر. وميا أيضاً مصادرة التأمينات وهي مبالغ من الال .يودعها المتعاقد لدى الجهة 
الادارية لتستوفي منا ماقد يرب عليه من مبالغ مالية او المصادقة في حالة نكوله عن 
التعاقد بعد رسو الناقسبة او المزأيدة عليه. وهكذا يتبين أن التأمينات على نوعين الاول 
التأمينات الاولية والغرض متا ضهان جدية التقدم للتعافد رحمله على ذلك وقد حددتها 
تعليات تتقيذ ومتابعة مشاريع واعمال خخطط التنمية القرمية ني المادة السابعة فقرة ه بمبلغ 
مقطرع يتراوح بين (۲ الى 9,/[) من الكلفة التخمينية للمشروع اما قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ۳۲ لسنة 1۹۸١‏ فند حدد في المادة (4 فقرة «) مقدار التأمينات التي يحب 

على قد للمزايدة ايداعها لدى الدائرة الختصة با لايقل عن )/75١(‏ من القيمة 
المقدرة » وق حالة نكرل لمتقدم الذي رست عليه المزايدة ول حصل راغب تحر في الشراء 
أ والاستشجار فتعتبر التأمينات التي دفعها الناكلى ايرادا الى الجهة مالكه الال غير المنقرل. 
اما النوع الثاني فهي التأمينات اللهائية والغرض ما فان قيام المتعاقد يتفيف التراماته » 
وقد حددت الفقرة (”8 من المادة السابعة من التعلبات المذكورة نسب التأمينات النهائية 
على الحو لقي (۸/ عن النصف مليون الاول 5/ عن النصف الثاني © عن الميون 
الثاني 4/ عن الليون الثالث فاک). 


؟. الجزامات الجناتية 

أجاز الشرع العراقي للادارة فورض بعض الاجراءات والتدابير الي من شاا تقیبد 
حرية المتعاقد معها فان ملسن تتفي المتعافد 3 الادارة لالتزاماته المتصلة بالمرفق العام فقد 
اعطى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۱۳۳۳ في 1484/17/4 للوزراء ولن هم بدرجهم 
وللمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين دة لاتزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم 
5 تنفيذ المشاريع والاعال الحالة بعهدتهم بدون عر مشروع. 

وهذه السلطة المقفيدة للحرية لاحتاج من حددهم المشرع في جمارستها للجوء الى 
القضاء لايقاعها بل بامكا: نهم أيقاعها مباشرة وهي ملطة شخصية لايجوز ممارستها من أب 
جهة أخرى غير مخولة ارتا ويتضصح من ذلك ان هذه السلطة لايجوز تخويلها واا 
تمارس ممن منحها المشبرع هم. 
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اما اذا لم يرجد نص صربح يمير للادارة ااذ اجراء جزائي مدد بالنص فان قاعدة 
لاجرعة ولا عقوبة الا بلص تمع الادارة من ااذ اي إجراء من هذا الف لى ۽ لم ينص عليه 
مراحة . کا لاتستطيعم استخدام سلطات الضبط الاداري لاجبار المتعاقد معها على تنفيذ 
التزامانه لان هذه السلطات لانستشدم الا لغرض عدد وهر حباية النظام العام. 


*. وسائل الضغط الاخرى 

تمتلك الادارة وسائل 'ضصغط عديدة قد تستخدمها يهدف أجيار المتعاقد معها على 
تيا شروط العقد وتلبية متطلبات سير المرفق العام باننظام واطراد ومنها حن الادارة في 
تنفيذ المقد على حساب امنعاقذ الاصلي في حالة امتناعه عن التنفيذ أو تنفيذ العقد من 
قبل الادارة بأن تحل عمل المتعاقد معها ووضع القاول على القائمة السوداء في سالات 
معبنة. .ال 


4. 3 إنباء العتد 
ن السلطات الي ت تتمتع بها الادارة سق أنباء العقد الاداري بأرادتها المتفردة اذا 
رأت 3 المضلحة العامة س ذلك وللادارة مارسة هذا احق دون حاجة للنص عليه في 
المقد وحتى دون ارتكاب المتعاقد معها لاي خط وللمتعاقد في حالة فسخ المقد من قبل 
الادارة اللجره الى القضاء للمطالة بالتعويض الكامل عا اصابه من ضرر ومافاته من 
كسب. 
ذه الطريقة بنتبي المد نبائيً كا قد ينتهي بالتنفيذ او بالفسخ الرضالي او القضائي 
کا قد 3 بعكم القانون مثل اسعحالة النتفيذ او ملاك الحل...الخ. 


ثانياً : حقوق امتعاقد مع الادارة 

حقرق المتعاقد مع الادارة النظرة اليه على أنه مساعد للادارة في تسيير المرفق 
ائعام. قاذاكانت الادارة تتمتع - بعد ارام العقد- بكل هذه الحقوق والسلطات نهل 
تكرن ممارستها لها على حساب التعاقد معها وما ينبغي من تحفيق للريح ؟ واذا كان الجواب 
بالايجاب فن سيقدم على التعاقد مع الادارة؟ لذلك فان العقد الاداري يقوم على مرازنة 
لي المصالح والحقوق بين طرقيه فنابل أعطاء الادارة ما أشرنا اله من سلطات وحقوق 
ضمن للمتغاقد معها حقوقه التي نتضممنيا شروط العقد او التي تنش عن ممارسة الادارة 
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لسلطاتها أويسيب ظروف طارلة وغير مترقعة » والحالة الاولى لاتحتاج الى بيان فالمتعاقد مع 
الادارة يستحق ما في العقد من مقابل لما يقوم به » لذا سنبين بايجازحق التعاقد في طلب 
اعادة التوازت للاي للعقد كلا أختل بسبب الادارة او لظروف خارج لرادتها وارادته » وقد 
بي القضاء الاداري عدة نظريات لباية المتعاقد مع الادارة من أبرزها : 

أ- نظرية قعل الامير مصتعم دل انظ عملا 

ب - نظرية الظروف الطارة. 

ج- نظرية الصعويات الادية غير الترقعة. 


N Le theorie du falt da prince أ. نظرية فعل الامير‎ 

قد يتعرن المتعاقد مح الادارة نخاطر ناجمة عن عمل من أعال الادارة المشروعة وهي 
ماتسمى بالخاطر الادارية كناةءاءنمنمسةة هعلة فإذا اتخذت السلطة العامة إجراء ادى 
الى زيادة الاعباء لخالية للمتعاقد مع الادارة يمكن لهذا الاخير مطالبتا بتعويض مااصابه 
من زيادة في الاعباء الالية اللازمة لتنفيذ شروط العقد » وبستوي في ذلك ان يكون 
العمل الذي اتخذته الادارة قراراً عاماً ام فردياً او ان تكون آثاره على العقد مباشرة اوغير 
باشرة وجب أن يكون العمل الذي ادى الى زيادة الاعباء المالية للمتعاقد قد صدرمن 
تفس الجهة الادارية التي تعاقدت ممه » لما اذاكانت هذه الزيادة بسبب انجراء اوعمل 
اتخذه شخص عام اخرقلا مجآل لتطبيق هذه النظرية. 

كيا أن هذه النظرية لابق في حالة اتخاذ الشخص الممنوي العام المتعاقد قرارً تنظيمياً 
إلا اذاكان من شأن حكم في احكام هذا القرازان يؤثر بشكل مباشر وجرهري على كل 
شروط العقد او على واحد اواكثر منها بما يزيد التكاليف التي يتحملها المتعاقد معه. 
على أن الاتجاه الحديث مجلس الدولة الفرنسي ييل الى عدم التوسم في تطبيق هذه النظرية 
رحصرها بالالجراءات الضادرة من الجهة الادارية المتماقدة فقط . ١‏ 


ب. نظرية الظروف الطارئة La theorie de lmprivisiow‏ 
الا ان زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة قد يكون سببه ظروف طارئة لا علاقة 
للادارة بها لذلك ابتدع القضاء الاداري في فرنسا نظرية الظروف الطارتة وهي ظررف 
خخارجة عن طرفي العقد وغير مكنة التوقع عند ابرامه قد تطرأ اثناء تنفيذه وتؤدي إلى احلال 
(۲۸) راجع رمات د. ثروت يدوي باللمة الفرنسية معوقاع عاف اوا ا جابعة باریس 3921 


(15) الطفوي الوجيز.. ممم سایق عن .٩۷۴‏ 
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جسم بالتوازنة الاي للعقد وتجمل تتقيذ الالتزام مرهقاً ولكنه ليس مستحلاًء اما ا5ا صار 
تتفيذ الالتزام مستحيلاً خكون هنال قوة قاهرة تمكن المتعاقد من التحلل من التزامانه ؛ وقد 
أجاز القضاء الاداري في حالة سحدوث مل هذه الظلروف الطلب من الادارة اعادة التوازن 
أخالي للعقد ومساعدته في تحمل آثار الظريف الطارئة لكي يستمر في التتميد. 

رقد طبق مجلس الدولة القرنبي هذه النظرية في قضية غاز مدينة (بوردو) عام ٠۹1١‏ 
حيث ادت ارب العللية الارلى الى ارتقاع اسعار الفحم الى اكثر من ثلاثة أضعاف فلم 
يعد بامكان التعاقد الاستمرار في الوفاء يالتراماته واخف الرسوم اللحددة ابنداء فقط وإذا 
استمر قي ذلك قان مصيره الاقلاس والاتبيارالاقتصادي الكامل ء وقد كان القانون ادق 
لايعير أهمية خثل هذه الظروف الا أن انناضي الاداري قدر أن الخسارة الي متصيب ` 
التاق متؤثر حتماً على استمرار عمل الرفق العام الذي كانت تديره الشركة المأكورة 
ويبدده بالاتقطاع الامر الذي سيحول دون اشباع الحاجات العامة للجمهو من خلال 
هذا المرفق » ونظرية الظروف الطارئة تيدف الى استمرار عمل الرقق العام في كل 
الطروفء لذلك اعطي امتعاقد مع الادارة التعريض عن الخسارة التي اصايته يسبب 
الظروف الطارثة كا ان تطبيقها قد يؤدي الى إعفاء المتعاقد مع الادئرة س الغعرامات 
التأخيزية اذا ترتيت عليه في ظل ظروف غير متوقعة او إعطائه مددا أضافية. وبعد أن 
استغرت نظرية الظروف الطارئة قي القضاء والفقه الاداري أخذت با التشريعاث اأدنية 

نها تشريعات مدنية عربية أذ بها القانون المدني للصري في المادة (1497) وأخق با 

التانون المدتي العراقي في الادة (14) ققرة )١(‏ التي تنص على مايلي «على انه اذا طرأت 
حوادث استثتائية عامة لم يكن في الوسع توقمها وززتب على حدوثما ان تتقيق الالترام 
التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا » جار مرعقا للمدين بیت دده مخمارة فادحة جاز 
للمسحكة بعد للوازتة بين مصلحة الطرقين ان تقض الالتزام المرهق الى الحد المعقول أن 
اقتضت المدالة ذلك. ويقع باطلاً كل انفاق على خلاف ذلك». 

وعملا باحكام هذه آلادة فان نظرية الظروف الطارثة اصيحت مقررة في العراق 
بالتسبة للعقود الادارية والعقود ا مانية. : 


شروط تطبيق نظرية الظرواف الطارثة 
من خلال احکام القضاء الاداري ووقق القاتون الدني المشار إليه يتضح ان هناك 
شروطاً ثلاثة يجب توفرها لتطيبق نظرية الظروف الطارئة وهي : 
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ان الحوادث التي وقعت لم بكن بامكان أي من المتعاقدين نها عند التعاقد. 
ان تكون الحوادث خارجة بالنسبة لما وليس بمقدوراي منها دفعها أوتلاني وقرعها. 
ان تجعل هذه الظروف المستجدة تنفيذ العقد مرهقاً الا انه ليس مستسيلاً لانه اذا 
عار مستحيلاً فتكون امام القرة القاهرة والظروف الطارئة من شأتها قلب التوازن 
الاي للعقد لغترة مؤتنة ولكن على التعاقد الاستمرار في تنفيذ التزاماته فالظروف 
الطارثة لانجيز له التحلل من تتفيف التراماته . 


ج. نظرية الصعوبات للادية غير المترقعة 


هذه ايضاً من النظريات القضائية المادفة الى حابة التعاقد وضمان استمراره في عمله 


لخدمة المرفق العام وغيمان سيره المسشمر للتظم. وتقوم هذه النظرية على تعويض المتعاقد 
مع الادارة ضد امناطر الطبيعية التي يواجهها الناء التتفيذ » وتجد هذه النظرية تطَبيقها 
بوجه حاص في عقود الاشغال العامة (المقاولات) وعلى المتعاقد في هذه الحالة الاستمرار في 
تنفيذ التزاماته مقابل حمل الادارة النفقات .الاضافية الناجمة عن الصعويات المادية. 
الطبيعية غير المتوقعة عند ابرام العقد. 


أرجه الشبه بين النظريات الثلاث 
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ان هذه النظريات جميعاً قضائية المنشأ. فهي من صنع القضاء الاداري الفرنسي . 
تقوم النظرنات اثلاث عل تحمل الادارة تفقات اضافية لمان استمرار المتعاقد في 
تتفي التزاماته دوئما خطأ من جانيها. 

تقوم النظريات الثلاث على حصول امر اثناء التنفيذ لم يكن بالامكان توقعه عند 
ابرام العقد يمل بالتوازن الاي للعقد. 

مجال هذه النظريات هر العقوة الادارية. 

تقوم النظريات الثلاث على فكرة ضبان سير المرفق العام باتنظام لذا على المتعاغد أن 
يستمر في التنفيذ نهو مرجب النظرة لبه معاوناً للادارة في 3 تسيير المرقق العام. 


أرجه الاختلاف بين النظريات الثلاث 


على الرغم ما بين النظريات المذكورة من أوجه تشابه وتوافق فان بيا بعض 


الاخخلافات : 
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1. فن حيث الفعل وطبيعته ومصدره برجد خلاف يينهاء فنظرية فعل الامير يكون 
العمل صادراً من سلطة عامة اما في نظرية الظروف الطارثة فان الفعل يسبب 
خارجي له. تأثير أقتصادي كبير على العقد کان تکون ظروف حرب او ظروف 
اما في نظرية الصعويات الادية قان هذه مصدرها الطييعة. 

؟. كا تلف من حيث اثارها فني نظريتي فمل الامير والصعويات المادية يكون 
التعويض ناما ركاملا عن كل ااصاب للتعاقد من نمرر. اما في نظرية الظروف 
الطارئة قان التعويض جزثي بأن نتحمل الادارة الجزه الاكبرمن حجم الضرر الذي 
سبيه الظرف الطارىء ويتحمل المتعاقد هو الآخر جر من هذه الاضرار. 


المبحث الرا بع : : انتباء العقد الادار: ې 

اسباب اتتباء العقد الاداري ليست مختلفة اما عن أسباب أنثباه العقرد المدنية. 

فن الاسباب المشتركة لانتهاء العقدء تتفيذه وأنتهاء موضوعه » حلول الاجل ادد 
لانتهائه » والاتفاق بين اطراف العقد على اتهاثه. 

وعلى الرغم من ذلك فان الفائون الاداري يتضمن حالات انهاء للعقد بالارادة 
المنغردة للادارة 207 

وعلى هذا الاساس كن ان تقسم نبابة العقد الاداري الى مايأ : 
١‏ النباية الاعتيادبة للعقد الاداري 
۲. النباية المبتسرة (غير الاعتيادية) للمقد الاداري. 
.١‏ يتقضي العقد الاداري انقضاء عادياً في حالات معينة متها : 
قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته واتمام موضوع العقد » قني المقاولة اذا اتم امتعاقد التزاماته 
يعوجب العقد ووقت الادارة بالتزاماتها اتجاهه انتبى العقد باتمام موضوعه ووفاء كل طرف 
عا عليه.. وفي عقد التوريد اذا قام المتعاقد بتوريد البضاعة التق على توريدها وجب 
الشروط الحددة في العقد وقامت الادارة بدفع القابل انق عليه وحسب شروط العقد 
انتبئ موضوع العقد. 

كيا ينبي بأنتهاء المدة الحددة لانتاجه لأثاره وحلول الاجل الحدد لتوقفه عن اتاج آثار 
جديدة .کان يكون عقد صيانة مرفق عام يبرم لمدة سلة واحدة يبدأ حساب هذه المدة من 
يوم المباشرة بتنفيذ العقد وينتهي بعد تام سئة من هذا اليوم. 


De laubadére. عا‎ conimts adninstafs op. cit. p.633. -) 
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. النباية البتسرة (غير الاحتيادية) للعقد الاداري 


المقد الاداري قد ينبي تباية ميتسرة قبل امام موضوعه وقبل حلول الالجل الحدد له 


وهذه النباية هي التي تتضمنها صور الفسخ امختلفة للعقد الاداري. وهذه االات هي 
غير االات التي يتفسمتها القانون لإنهاء العقد قبل تمامه. 
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الفسخ الرضائي : اذ قد يتفى الطرفان على إنباء المقد المقد وضع حد لالتزاهاته| كوجبه. 
الفسخ بقوة اثقانون : يعدث الفسخ قي بعض الاحيان چ ة القانون. ويتحقق عند 
قيام الواقعة التي حصل بسببها الفسخ. ديكو الفسخ تامأمع تعريض التعاقد في 
بض الاحيان. ومن الحالات التي يتم فيها اتباء العقد يقوة القانون هلاك عل 
العقد. وككن ان يحصل هذا املاك يسيب حدث خارجي مثل تدمير محل اثناه 
الاعال الحرية 590 

وبنبغي لصو الفسخ في هذه الحالات ان يصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية غير 
ممكن التحقيق بصورة تائبة وقاطعة اي أن يصبح العقد غير ذي موضوع. 

وقد يحصل زوال لمحل عن طريق الادارة وهذه الحالة تدخل الى حد ما في الفشخ 
الاداري كنا يقع الفسخ بقوة القانون يموجب نص في العقد ذاته کان ينص على ان 
اذا رقع أمر معين ينتهي المقد بقوة القانون. 


. الفسخ القضاني : ويم عن طريق القضاء امتص بالنظر في منازعات العقد 


الاداري بناء على طلب أحد طرق العقد. 

والفرضيات التي يكن ان يتدخل فيا القضاء لانهاء العقد يمكن خصرها في 

ثلاث : 

١‏ الفسخ القضاقي بسبب حصول قوة فاهرة. عندما بصع تتفي العقد مسنتحيلاً 

1 يسبب قرة قأهرة فان هذا يؤدي الى فسخ خ العقد. 

. الفسخ القضائي يسبب الالال N‏ التعاقدية. وهذا الالال قد بق 

من الادارة » على أن الفسخ لابقع الا في حالة أرتكاب الادارة اخطاءا 

جسيمة وعلى الادارة في هذه الجالة تعويض المتعاقد عأ اصابه من ضرر بسبب 
اخطائبا کا ت الالال بالالترا امات التعاقدية من المتعاقد كا بمكن الحكم 
عليه بالتعويض. 


۳. والفرضية الثالثة والاخيرة هي ان يحصل الفسخ القضالي لوازنة حقوق الادارة 


وأمتياناتها في التدخل في 58 وتعديله بارادتها المنفردة فقد أشرنا ان حق 


(71) #نظر حولويادير- الود الادلرية مدر سابق صن 497 
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ه. 


الادارة في تعديل العقذ يجب ان بقع في حدود معيئة وعند تجاوز الادارة لحذه 
ادود يكرن بامكان المتعاقد معها الطلب من القاضي المختص فسخ العقد. 
وهذا في الواقع هو الطريق المفترح امامه في معظم الاحوال لعدم امكانية 
الطعن » كقاعدة عامة > باجراء الادارة الذي تجري مرجب التعديل. 


الفسخ الاداري : بسكل حن أله لفسخ الادار: ري للعقد احدى الات الاساسية 
الي تميز العقد الاداري من عقود ا الخاص. فن الامتيازات التي تتمتع 5 
الادارة في علاقتيا التعاقدية بموجب نظرية العئد الاداري حمها في فسخ العقد 2 
باراد ا امتقردة سراء نص على ذلك في المقد أم لم بنص ومواء أل المتعاقد معها 

بالتزاماته أم نفذها جسن نية. فاعتبارات المصلحة العامة وضرورات تسيو المرفق 
العام بانتظام وتطويره باستمرار قد لي على الادارة وضع حد لملاقاتها التعاقدية. 
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الباب الاول : المدخل الى حراسة القانون الأداري .......... a‏ 
الفصل الاول : التعريف بالقانرن الاداري .... as‏ 


المبحث الاول : تعريض القانون الاداري .... 
المبحث الثاني :نشأة القانون الاداري ...... 


الفصل الثاني : ذانية القانون الاداري... 
المبحث الاول : حصائص القاتون الاداري 


المبحث الثاني : مصادر القانون الادلري .... SES‏ 

المبحث الثالث : علافة القانون الاداري بفروع القانون الاخری Ee‏ 
الفصل الثالث : اساص القانون الاداري ا 5 010111111 

البحث الاول : فكرة السلطة العامة .. 


المببحث الثاني : قكرة المرفق العا 
البحث الثالث : اراء اخخرى في اساس القانون الاداري 
الباب الثاني : التنظي الأذاري ........ 2 27000 2520 Nis‏ 
الفضل الأول : الركزية واللامركرية .......... .۳۰ 
البح الاول : الاشخاص العنوية العامة ا 


المبحث الثاني : المركزية الادارية e he‏ 6 
المبحث الثالث : اللامركزية الادارية.. 
.الفصل الثاني : التنظيم الاداري ني العراق, 
المبحث الاول : نحة عن التنظيم الاداري في العراق 
المبحث الثاني : التنظم الاداري لال۰ 


الباب الثالث : النشاط الاداري 77 7غ 
القصل الاول : الضبط الاداري aE E‏ 
المبحث الاول : تعريف الضيط الاداري ....... 
المبحث الثاني : صور الضبط الاداري 2 
البحث الثالث : وسائل الضبط الاداري 
المبحث الرابع : حدود سلطات الضبط الاداري 8 1 0000000 
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الفصل الثاني : المرقق العام نو عام سواط ا 


البحث الاول : مدلول المرفئ العام Aa RS‏ 
المبحث الثاني : المبادئء الاساسية التي تحكم المراقق العامة AT...‏ 
المبحث الثالث : طرق ادارة المرافق. العامة A..‏ 
الباب الرابع : وسائل الادارة العامة VLA‏ 
الفصل الاول : الموظف العام SES Ê‏ 1 
البحث الارل : تعريف الموظف العام .... 1F.‏ 
افبحث الثاني : طرق انار الموظفين. ESSN‏ 
البحث الثالث : تكين علاقة الموظف بالدرلة. 11 
الث الرابع : وجات الرظف العام و اطي الم 91 

البح الخامس : انضاط الموظقين.... : 


لبحث e‏ : حقرق ارظن ... 
البحث السايع : انتباء الرابطة الوظيقية 
الفصل الثاني : النظرية العامة لاموال الدولة الال العام). ‏ 2 
المبحث الأول : تحديد الاموال العامة 11 1 اا 
المبحث الثاني : اللباية القانوية لاموال الدولة .. 


الباب الخامس : الاعال القانونية للادارة العامة VES‏ 
الفصل الأول : القرار الاداري ... anan‏ ا ا لقا 


المبحث الاول : تحديد مفهرم | القرار الأداري 00 لحل 
المببحث الثاني : اركان القرار الاداري 1 1[ ااا 
الميحث الثالث : انواع القرارات الادارية .... 141 
المبحث الرايع : تنفيذ القرار الاداري VV Ee‏ 
المبحث الخامس : نباية القرثر الاداري 1 ا 
الفصل الثاني : العقد الاداري ل ل و A E‏ 
البحث الاول : معيار حديد المقد الاداري . Ys‏ 
البح الثاني : طرق ايرام العقود الادارية .. NV...‏ 
المبحث الثالث : تنفيذ العقد الاداري ز ز 0 ALE‏ 
لليحث الرايع : انتباء القرار الاداري لوقي الوب ظعو لوعو i‏ 
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مبارئ القانون الرراري 


دراسة مقارنة 


